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قاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» دراسة أصولية تطبيقية المللخص بالعربية 
ملخص الرسالة 

عنوان الرسالة : قاعدة تعارض الحاظر والمبيح دراسة أصولية تطبيقية . 

اسم الباحث :فارس بن مجزع بن رجعان العنزي . الدرجة : الماحستير . وقد تضمنت 
الرسالة مقدمة وذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع » وخطة الدراسة » وتمهيداً عرفت فيه 
بمصطلحات القاعدة » وفصلين :الفصل الأول :دراسة نظرية لقاعدة تعارض الحاظر والمبيح › 
اشتملت على سبعة مباحث » وهي على النحو الآ : المعنى العام للقاعدة » وأقسام التعارض 
> وأسباب اخحتلاف العلماء في الحظر والإباحة » وحجية القاعدة » وأمثلة على القاعدة ع 
والقاعدة الفقهية في احتماع الحظر والإباحة » والفصل الثاني :دراسة تطبيقية لأثر قاعدة 
تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية » واشتمل على ثمانية مباحث » أثر تقديم الحاظر على 
المبيح في الفروع الفقهية في العبادات » والمعاملات » والنكاح » والجنايات «والأطعمة »› 
والذبائح » وبعض آداب الشرب » وبعض النوازل المعاصرة . 

ثم ذيلت البحث بخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات » وفهارس علمية متنوعة . 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


الباحث : المشترفت:» : 


فارس بن زع بن رحعان العنزي د.عبدالوهاب بن عايد الأحمدي 


قاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» دراسة أصولية تطبيقية المللخص بالإنحليزية 


Abstract 

Title of the study: '"The Rule Of Opposes Between And Forbidden 
And Permitted Applied Fundamentalist Study". 

Researcher: FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI. Degree: Master 

The study included the introduction in which I stated the reasons for 
choosing the topic, the plan of study, a preface in which I defined the terms 
of the rule, and two chapters. Chapter I: The theoretical study of the Rule 
of opposes between forbidden and permitted, it included seven themes, as 
follows: the general meaning of the rule, sections of conflict, the reasons 
for Scientists differences in the ban and permitted, Authentic of the rule, 
examples of the rule, the rule of jurisprudence in the agreement of 
forbidden and permitted, Chapter 11: An Empirical Study of the impact of 
the rule of opposes forbidden and permitted in the branches of 
jurisprudence, it included eight themes, the effect of preceding forbidden 
on permitted in the branches of worship jurisprudence, transactions , 
marriage, felonies, foods, sacrifices, some drinking traditions, and some 
contemporary calamity. 

Then appended with a conclusion with the most important findings 
and recommendations, a variety of scientific indexes. 

The latest prayer is that Praise be to Allah and blessings and peace 


upon our Prophet Muhammad, his family and companions. 


Researcher: Supervisor: 
FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI Dr. ABDULWAHAB AYED ALAHMADI 
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إن اليك لله مده وسععيته ونستخفره و نعود يالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمدا عبده ورسولة: 


e‏ م م م م مسرم مير o‏ عت ر کک ءال ر 0 مسح سر 
۾ بايا الزين ا ا لله وقولوا قولا سريدا 0 يضم لم أعملل- ويغفر کک 
ا رر ر 2 1 E‏ 2 7 43 
ووک ومن طح الله ورسوله. فقد فار فوزا عَظِيًا o‏ 
وبعد: 
فإ من أعظم الطاعات والقربات التي يُتقرب بها إلى الله كِب طلب العلم, قال الله 
2 2ه لدو عد عع 05 
تعالى:# وقل رَّبَ ردن علما 4 
وقال سيك البشر ع («(من يرد الله به مر يفقه 2 الدين كر 
أما بعد: 
فإن للقواعد الأصولية أهمية بالغة في العلوم الشرعية» فكل قاعدة أصولية يندرج تحتها 
فروع فقهية وحزئيات لا تكاد تنحصر» ومن هذه القواعد قاعدة :تعارض الحاظر 
)١١‏ سورة آل عمران: 5 .١٠١‏ 
)( سورة النساء: .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب: .۷١ 37٠6‏ 
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4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم » باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين »رقم الحديث (۷۱)»ومسلم 
في صحيحه » كتاب الرّكاة» باب النهي عن المسألة » رقم الحديث(17*١١).‏ 
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والمبيح»حيث إتما تحتل منزلة كبيرة بين قواعد الأصول؛ لتعلقها بنصوص الوحيين » كما أن لما 
أثراً كبيراً في الفروع الفقهية("©. 
ولا يسر الله كك لي البدء في مرحلة الماحستير في أصول الفقه » وبعد إتمام السنة 
اة اعدف في البحث عن موضوع للكتابة فيه» وبعد أن أحلت بصري في المكتبة 
الإسلامية بصفة عامة»والمصنفات في أصول الفقه بصفة خاصة » فكان أن وقفت على بحث 
بعنوان (تعارض الحاظر والمبيح » دراسة أصولية تطبيقية) لفضيلة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن 
محمد القرني تكلم فيه عن الجانب النظري» واكتفى بأمثلة يسيرة في الجانب التطبيقي كما أشار 
في مقدمة بحثه بقوله:«ولا أدعي أن وفيت حقوق القاعدة ومطالبها»”", رأيت أن المجال لا 
يزال مفتوحاً لاستيفاء الفروع الفقهية المندرحة تحت هذه القاعدة في رسالة علمية متخصصة»› 
فعقدت العزم على أن يكون بحثي للماحستير بعد أن استأذنت الدكتور عبد الرحمن القرني و 
استشرت أهل الاختصاص من أساتذي ومشايخي» وسميته ب (تعارض الحاظر والمبيح - 
دراسة أصولية تطبيقية -). 


له 





وأسأله 84 أن يشرح صدري» وبيسر لي أمري» ويعينني على أمري الدنيا والآخرة. 
٠‏ أهمية البحث وأسباب اختياره: 
دفعني لاختيار الموضوع الأسباب الآتية: 
-١‏ أهمية قاعدة تعارض الحاظر والمبيح؛ حيث إنما أصل كبير يتفرع عليه كثير من 
الفروع الفقهية. 
-١‏ تحقيق الربط بين الفقه وأصوله. 
*- تحرير المسائل المندرحة تحت هذه القاعدة وبناء الفروع عليها. 


- إخراج علم أصول الفقه من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؛ إذ به تتبين 


.)5 انظر: تعارض الحاظر والمبيح للدكتور عبد الرحمن القرفي( ص‎ )١( 
.)٦ص( تعارض الحظر والمبيح‎ )۲( 
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الثمرات المترتبة على القواعد الأصولية. 
ه- أن هذه الدراسة تعتبر إكمالاً للدراسة التى سبقت الإشارة إليها. 


5- أن هذا الموضوع لم يجمع في رسالة علمية أكاديمية متخصصة - فيما أعلم-. 


" الدراسات السابقة: 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية» ومن خلال مخاطبة بعض الجامعات 
م أحد من أفرد هذا الموضوع برسالة علمية أكاديمية متخصصة - فيما أعلم-. 

والذي وقفت عليه هو البحث الذي تقدمت الإشارة إليه » والفرق بينه وبين الدراسة 

أن دراسة الدكتور عبدالرحمن القرني اشتملت في الجانب التطبيقي على ثمانية فروع فقهية 
فقط وهي: (حرمة شرب بول الإبل ولو للتداوي - حرمة أكل الضب - حرمة أكل التمساح 
- حرمة المخابرة - حرمة استعمال الماء القليل إذا وقعت فيه بحاسة ولو لم تغيره ¬ حرمة أكل 
الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم -- حرمة الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ -- حرمة تخليل 
الخمر). 

بينما عدد الفروع الفقهية التي سأتناو لما في هذه الدراسة »سبعة وثلاثون فرعاً 


2 
e 
0. 


فقهياءإضافة إلى توسعي في الجانب النظري. 
وهناك من تكلم عن هذه القاعدة بشكل مختصر مثل رسالة الدكتور عبد اللطيف 
البرزنحي في التعارض والترحيح » ولكنه لم يتوسع في الحديث عن القاعدة » كما لم يمثل عليها 
: منهج البحث: 


با في كتابة هذا البحث وفق المنهج العلمي الآني: 
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-١‏ جمع فروع القاعدة الفقهية من كتب الفقه والأصولء ثم ترتيها على أبواب الفقه»وعند 
ذكر الفروع الفقهية في القسم التطبيقي فإنني أكتفي بذكر الأقوال وأنسبها إلى قائليها 
واذكر الأدلة ووحه الدلالة منهاء وأرحح دون مناقشة الأدلة »حشية الإطالة »ونظراً 
لأن ماسوف أذكره من الفروع إِنما هو تطبيق لما سبق ترحيحه في القاعدة الأصولية 
التي عليها مدار البحث وهي تقد الحظر على الإباحة . 

. توثيق الأقوال من مصادرها الأصليةءوإذا لم أحد أعزو إلى مصادر فرعية‎ -١ 

7- العناية بدراسة ما حد من القضايا والمسائل الفقهية »مما له صلة واضحة بالبحث. 

٤‏ - عزو الآيات القرآنية. 

ه- تخريج الأحاديث الواردة في البحث» ونقل أقوال العلماء في الحكم عليها تصحيحاً أو 
تضعيفاً؛ إذا كان الحديث في غير الصحيحينءفإن كان في الصحيحين أو أحدها 
اكتفيت به عما عداه ؛لتلقي الأمة لها بالقبول. 

5- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية. 

۷- إيضاح معاني الكلمات الغريبة . 

۸- إذا ورد في البحث ذكر مصطلح أو أماكنءأوقبائل» أو فرق» أو أشعار أو غيرذلك 
فسأقوم بالتعريف بماء وعزوها إلى مصادرها المعتمدة. 

۹- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث» سوى الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة. 

٠١‏ - أحتم البحث بخائمة أضمنها أهم النتائج والتوصيات. 

: اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي‎ -١ 

- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 
- فهرس الأعلام. 


- فهرس المصادر والمراجع. 
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- فهرس الموضوعات. 
٠‏ خطة البحث: 
وقد جعلت البحث 2 مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وحاتمة, وفهارس علمية . 


المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج 
الببحث» وخطة البحث. 


التمهيد في التعريف بعنوان البحث:ويشتمل على ثمانية مطالب: 
المطلب الأول:معنى التعارض لغة. 
المطلب الثاني:تعريف التعارض اصطلاحاً. 
المطلب الثالث : الفرق بين التعارض والتناقض . 
المطلب الرابع :الفرق بين التعارض والتعادل. 
المطلب الخامس: معنى الحظر لغة. 
المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاحاً. 
المطلب السابع: معنى المبيح لغة. 
المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً. 
الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة تعارض الحاظر والمبيح 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول : المعنى العام للقاعدة. 
المبحث الثاني: أقسام التعارض بين الأدلة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين. 
المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين. 
المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. 
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المبحث الثالث: أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة. 
المبحث الرابع: في حجية القاعدة» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح. 
المطلب الثاني: أدلة كل مذهب. 
المطلب الثالث: سبب الخلاف. 
المطلب الرابع: مناقشة الأدلة. 
المطلب الخامس:الترحيح. 
المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة. 
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة. 
المبحث السادس: القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها الفقهية. 
المبحث السابع: وحوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة» وأحدهما حاظر والآخر 
المطلب الغاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر» وأحدهما حاظر والآخر 
ا 
المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح. 
المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرةوالمبيحة. 
المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة. 
الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية 
وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
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العبادات» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الطهارة» وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم سؤر الحمار. 
المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر. 
المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل. 
المسألة الرابعة: حكم وضوء الرحل بفضل وضوء المرأة. 
المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. 
المسألة السادسة: حكم الانتفاع بحلود الميتة ولو بعد الدبغ. 
المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة. 

المطلب الثاني: أثر تقدم الحاظر على المبيح في الصلاة» وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: حكم النظر إلى الفخذ. 
المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي. 
المسألة الثالفة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد . 
المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد. 
المسألة الخامسة: حكم تحية المسجد والإمام بخطب. 
المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر. 

المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الإفطار في صيام التطوع. 
المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار. 


المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام. 
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المطلب الرابع: أثر تقد الحاظر على المبيح في الحج» وفيه مسألة واحدة: 
المبحث الثاني:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
المعاملات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض صور البيع» وفيه أربع 
مسائل: 
المسألة الأولى: حكم ربا الفضل. 
المسألة الثانية: حكم بيع العربون. 
المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر. 
المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة» وفيه مسألة واحدة: 
حكم أخذ الأحرة على تعليم القرآن. 
المبحث الثالث:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح, 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولي. 
المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين. 
المبحث الرابع:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع, 
وفيه مسألة واحدة: 


مدة الرضاع حرم : 
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المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
الجنايات» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم قتل الحر بالعبد. 
المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم. 
المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
الأطعمة, والذبائح وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر تقدم الحاظر على المبيح في الأطعمة» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم أكل الضب. 
المسألة الثانية: حكم أكل الضبع. 
المسألة الثالثة: حكم أكل القنفذ. 
المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح. 
المطلب الثاني: أثر تقد الحاظر على المبيح في الذبائح» وفيه مسألة: 
حكم ذبيحة الكتابي التي م يذكر اسم الله عليها. 
المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض 
آداب الشرب» وفيه مسألة: 
حكم شرب الماء قائماً. 


المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة, 


المسألة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك. 
المسألة الثانية: حكم الشرط الجزائي في الدين . 
الخاتمة: 
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وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج. 
الفهارس: وتشتمل على الفهارس الآنية: 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 
؟-فهرس الأحاديث النبوية . 
5 -فهرس المراجع والمصادر. 
ه-فهرس الموضوعات. 
- الشكر والتقدير: 
جميع مشايخي الذين لهم الفضل بعد الله تعالى في مساندقٍ في التحصيل العلمي . 
وكذلك أخص بالتقدير والشكر فضيلة الدكتور/ عبد الوهاب بن عايد الأحمدي -على 


توحيهه المتواصل للخروج يذه الرسالة على الوحه الأفضلء وكذلك أشكر كل من ساهم معي 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن E‏ لله 


AKT U‏ ص 


المطلب الأول: معنى التعارض لغة. 

المطلب الثاني:تعريف التعارض اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض. 
المطلب الرابع: الفرق بين التعارض والتعادل. 
المطلب الخامس: معنى الحظر لغة. 

المطلب السادس:تعريف الحظر اصطلاحاً. 


المطلب السابع: معن المبيح لغة. 


المطلب الثامن : تعريف المبيح اصطلاحاً. 
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مسف 


تعريف بقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح)) 


هذه القاعدة الأصولية المهمة» أوردتما معظم المؤلفات في علم الأصول» وصاغها 
الأصوليون بعبارات متقاربة الألفاظ بمعنى واحد» وصيغة القاعدة هي: (إذا تعارض الحاظر 
والمبيح قدم الحاظر). 

وسأقوم بالتعريف بالمصطلحات التي اشتملت عليها القاعدة من خلال الآني: 

التعارض على وزن «تفاعل»» وباب التفاعل يدل على المشاركة به بين انين فأكترع ويأي 
على عدة معان» أهمها: 

المعنى الأول: التقابل 

مأحوذ من عَارَضَ الشيءَ بالشيءٍ معارضة:أي قابله» وعارضث كتابي بكتابه أي 
قابلته» ومنه قوله تعال :لحار مقرل وديم چ . 

أف ا رار اللاب لي 

ومنه حديث رسول الله ی ء عَنْ فَاطْمَةَ () عه قالت: أ 1 التي 4: ا جبريل 


کان يعار صخ باشُرآنِ ل تة وَإِنَّهُ عار ضَّخٍ العام م مَكَتَيْنيِ و 


( التعريفات للجرحاني‎ »)٤٤۹/١۸ ( انظر: لسان العرب لابن منظور ( 78/5 )» تاج العروس للزبيدي‎ )١( 
.۱ 

(۲) سورة الأحقاف: .٠٤‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( .)٠٠٠/٤‏ 

(4) هي: فاطمة الزهراء بنت محمد ## بن عبد الله بن عبد المطلب»كانت أصغر بنات الني َي أمها حديجة بنت 
حويلد» ولدت قبل البعثة بخمس سنوات» تزوحها علي بن أبي طالب بعد الهجرة» ولدت له الحسن والحسين وأم 
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ا 


حَلى»') فالمراد بالمعارضة هنا المقابلة . 


المعنى الثاني: التعادل. 

فيأتي التعارض معن التعادل» أي التّساوي والتّماثل» وعِدْلٌ الشّيء - بكسر العين - مثله 
من مه أو قداو 

المعنى التالث: التما 

ويأتي التعارض بمعنى التمانع > ومنه قوله تعالى: 38 ولا يحَصَلُوا أله عن صَة ص لبيڪ 
أمت تَإرو نفو م 

قال الفيروز آبادي E‏ را آي بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى)". 

المعنى الرابع: حدوث الشيء بعد العدم» لذلك سمي المرض بالعَرَضْء والأمراض 


والمعاني السابقة هي أهم معاني ( عرض ) مما له علاقة بالبحث. 


كلثوم؛ توفيت بعد وفاة رسول الله ك بستة أشهر. 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر »)١89/54(‏ تحذيب الأسماء واللغات 
للنووي(۲/۲٣۳).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث »)۳٠۲٤١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة» رقم الحديث (57915). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ص .)551١‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ( 517/4 ؟). 

.)791 /۱( انظر: تاج العروس( ۸/ ۷۳)» والمفردات للراغب الأصفهان‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: ٤‏ ۲۲. 

(5) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي» جد الدين أبو الطاهر» ولد في فارس» ويها 
تفقه» ونظر قي اللغة فبرز على أقرانه» من مصنفاته «القاموس المحيط» و «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز»»توفي سنة /8١1/(‏ ه ). 

انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر »)١7٠0/7(‏ وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ ۲۷۳)» وطبقات 
المفسرين للداودي .)٤۸٤(‏ 

(۷) القاموس المحيط (۱۹۳/۲)» وانظر: تفسيرابن كثير )٠٠١/١(‏ 

(۸) انظر: المصباح المنير للفيومي .)٠٠۲/۲(‏ 
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المطلب الثاني: معنى التعارض اصطلاها: 
يلاحظ أن الأصوليين قد عرفوا التعارض بتعاريف كثيرة» وسأذكر -بعون الله - أهم 
هذه التعاريف: 

١-عرفه‏ أبو الحسين البصري”' ربالتمانع أو التعادل أو التنافي»”©. 

۲-وعرفه إمام الحرمين”" بر التناقض أو التنافي»0©. 

٣-وعرفه‏ السرحسي”“ بقوله:ر تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة». 

ويؤحذ عليه أنه جعل جنس التعريف التقابل» وهو لفظ مشترك ؛لأنه يستعمل بمعنى محرد 

المقابلة» والمقابلة التي فيها معنى الدفع والمنع» واستعمال المشترك في التعريف عيب؛ 
لذن المشترك مبهم» ويدخل فيه ماليس منهءفالأولى أن يقول بدله « تمانع»» أو 
«تدافع» كما قاله غیره. 


)١(‏ هو: محمد بن علي الطيب البصري» يكنى أبو الحسين» وكان يشار إليه بالبنان في الأصول وعلم الكلام» وكان 
قوي الدفاع عن آراء المعتزلة» ولد بالبصرة وسكن بغداد من مؤلفاته: « المعتمد» و «تصفح الأدلة» وغيرهاء توفي 
سنة 155 5ه 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (280/117)» الفتح المبين للمراغي(١/37؟).‏ 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲۹۷/۲). 

(۳) هو: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن حيويه الجويني» الأصولي, الأديب» الفقيه» 
الشافعي» وحوين ناحية بنيسابور» ويكنى بأبي المعالي» ويلقب بضياء الدين» ويعرف بإمام الحرمين» له مؤلفات 
كثيرة منها: «النهاية في الفقه» و « البرهان» و « والإرشاد» و « الورقات» في أصول الفقه و « غياث الأمم» 
وغيرهاء توق سنة (//1:ه). 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان »)١717/9(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١177/5(‏ 

.)١79357/7( البرهان‎ )5( 

(5) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرحسي الفقيه الحنفي الأصولي والسرحسي نسبة إلى 
إلى سرحس - بفتح السين والراء - من بلاد خراسان» له مؤلفات منها « أصول الفقه» و «المبسوط». وقد توفي 
سنة( ٤۸۲‏ ه). 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية لمحي الدين الحنفي (۲۸/۲)» تاج التراحم للجمالي الحنفي .)٤٤/۲(‏ 

(5) أصول السرحسي ( ؟/؟١١).‏ 

(۷) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي .)٠١/١(‏ 
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٤‏ - وعرفه البزدوي ('؟ بقوله: «الممانعة على سبيل المقابلق"» ويؤحذ عليه المأحذ 
السابق على تعريف الس يغ وهو استعمال المشترك في التعريف. 


ه - وعرفه الرکشی 7" مكل تعرييت السرحسي.والبزدوي فقال: « تقابل الدليلين على 
متي ا 


-وعرفه الغزالي” 2» وابن قدامة””' بالتناقض 7" . 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي الفقيه الحنفي المكنى بأبي الحسن» اشتهر بعلم الأصول» 
وعد من حفاظ المذهب الحنفي» من مؤلفاته «المبسوط» في الفقه» و«كنز الأصول إلى معرفة الأصول» في أصول 
الفقه»توفي سنة(۸۲٤ه).‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( »)10۳/١۸‏ تاج التراحم للسودون ( ؟/5١).‏ 

(۲) أصول البزدوي ( .)3٠١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن ادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي» كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاً» من 
فاضلاًء من مؤلفاته: «النكت على البخاري» و «البحر المحيط في أصول الفقه» و «تخريج أحاديث الرافعي»» 
توق سنة ( ۷۹٤‏ ه). 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه( ۳ / 21517 »)١58‏ الأعلام للزركلي(70/5). 

.)٠٠۹ /5( البحر امحيط للزركشي‎ )٤( 
المفرط» شيخ الشافعية» برع في علوم كثيرة» من مصنفاته: «المستصفى» و«المنخول» قي الأصول و«إحياء علوم‎ 
.) الدين» و «البسيط» و «الوسيط» و «الوحيز» قي فقه الشافعية» توق سنة ( ه٠١٠ ده‎ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹٠/۳۲۲)»البداية‏ والنهاية لابن كثير(5 .)۲٠۳/١‏ 

(5) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» موفق الدين» وكنيته أبو محمد» ولد سنة 
سنة 4١‏ ده بجماعيل قرية في حبل نابلس » كان حجة في المذهب الحنبلي» وكان زاهدا ورعاً متواضعاًء له 
مؤلفات كثيرة منهاء «المغني» و «الكاقي» و «المقنع» و «العمدة» في الفقه و «روضة الناظر» في أصول الفقه» 


توفي سنة (0٠57ه).‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( »)١ ٠١/۲١‏ الواقي بالوفيات للصفدي .)77/١17(‏ 


(۷) انظر: المستصفى( 577/7)» روضة الناظر( ص .)7١/8‏ 
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۷-وعرفه الآمدي'» وابن الحاحب" ب ر التعادل والتقابل)0". 
والتعريفات السابقات يالاحظ عليها الاختصار الشديد» حيث اكتفوا بتعريف 
التعارض بكلمة واحدة» والتعريف يحتاج إلى بيان وإيضاح. 
۸-وقال صدر الشريعة ”) في تعريفه: «تعارض الدليلين: كونهما بحيث يقتضي أحدهما 
ثبوت أمر والآخر انتفاءه من محل واحد ومن زمان واحد بشرط تساويهما في القوة 
أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع». 
ويؤخذ على هذا التعريف: 
الغموض في قوله:«محل واحد» وزمان واحد» مما يناي كونه تعريفاً. 
التعريف المختار: ولعل أقرب التعاريف للمعنى المراد» هو: 
«تقابل الدليلين على وجه بمنع كل منهما مقتضى صاحبه». 


5 ا )0( MW.‏ 
وهو قريب من تعريف ابن السبكي” ') والإسنوي” '. 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي محمد بن سال التغلبي الفقيه الأصول» الملقب بسيف الدين» وكنيته أبو الجحسن» ولد سنة 
(١5ده)‏ بآمد» نشأ حنبلياً ثم تمذهب بمذهب الشافعي» من مؤلفاته «الإحكام في أصول الأحكام» و «منتهى 
السول في الأصول»» توفي سنة (١۳٦ه).‏ 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير ( ۱۷ »)5١5/‏ وفيات الأعيان ( ۲۹۳/۳). 

(۲) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الملقب بجمال الدين» وكنيته أبو عمرو» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ كان 
إماماً فاضلاً وفقيهاً أصولياً متكلماً» من مؤلفاته «منتهى السول والأمل» في أصول الفقه و «الكافية» في النحو 
وغيرهاء توفي سنة (555ه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( »)570/١5‏ الواقي بالوفيات ( 795/١9‏ ). 

(۳) الإحكام للآمدي ( 171/4)» شرح مختصر المنتهى الأصولي للعضد ( .)٠٠۷/۳‏ 

)٤(‏ هو: عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي الملقب بصدر الشريعة الأصغرء فقيه» أصولي» جدلي» محدث» له 
مؤلفات منها «الوشاح في المعاني والبيان» و«تعديل العلوم في الكلام»و «التنقيح وشرحه التوضيح» توق ببخارى 
سنة( ٤۷‏ ۷)ه. انظر ترجمته في: الجواهر المضية ( 575/5). الأعلام للزركلي( 5/5 .)٠١‏ 

(5) التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة (؟5/5١٠).‏ 

(79) حيث عرفه بقوله:«التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه بمنع كل منهما مقتضى صاحبه» الإبماج 
.)١177/9(‏ وابن السبكي هو: أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين» الفقيه الشافعي 
المفسر الأصولي النحوي اللغوي» من مؤلفاته «شرح المنهاج في الفقه» و «شرح منهاج البيضاوي في الأصول» 
توفي سنة (1/557ه) على الأرحح. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ( »)٤١/١‏ والفتح المبين( 
2)5. 


(۷) انظر: نحاية السول ( .)۲١۷/۲‏ والإسنوي هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي 
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شرح التعريف: 

قوله: (تقابل): حنس في التعريف يشمل أي تقابل» سواء كان محرد تقابل» أم تقابل 
فيه تضاد وتمانع» وسواء كان بين الأدلة أم غيرها. 

قوله: (الدليلين):قيد أول مخرج لكل تقابل بين غير الدليلين» والدليلان مثنى دليل؛ 
والدليل: هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب”. 

وقوله: (على وجه يمنع كل منهما): قيد ثان مخرج للتقابل على وجه لا يتحقق فيه 
التمانع» كالتقابل الحاصل بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وا حمل والمبين. 

قوله: (مقتضى صاحبه): من الحل أو الحرمة» بحيث يكون أحدها دالاً على الحظر 
مثلاًء والآخر دالاً على الأباحة» فيمن ع كل دليل مقتضى الآخر. 

المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض: 

من خلال التعريفات السابقة بحد أن بعض الأصوليين قد عرف التعارض بالتناقض »فهل 
هناك فرق بينهما ؟. 

احتلف الأصوليون في مصطلحي التعارض والتناقض هل هما مترادفان أم متباينان2 على 
قولين: 

القول الأول: أن التعارض والتناقض متباينان» وبينهما فرق» وبه قال البزدوي من 
الحنفية"» وهو الصحيح عند الشافعية . 


الأسنوي الشافعي» فقيه أصولي» من علماء العربية» له مؤلفات منها: «الأشباه والنظائر»» و «نحاية السول في 
شرح منهاج الأصول»» و «التمهيد»» توفي سنة (۷۷۲ه). انظر ترجمته في :البدر الطالع للشوكاني ( ١/؟55")»‏ 
الأعلام ( 47/9 مع 

.)01/1١( انظر: البحر الحيط‎ )١١( 

(۲) الألفاظ المترادفة هى: الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد. مثل:الحسام والمهند تطلق على 
السيف» والألفاظ المتباينة هي: الألفاظ المختلفة الموضوع لمعان متعددة» مثل: السيف يطلق على الآلة القاطعة» 
والأسد يطلق على الحيوان المفترس. 

انظر: امحصول للرازي 85/19 البحر الحيط (۲۹۷/۲)» التعريفات(5/1). 

(۳) انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (75/75). 

.)١١١/۸ البحر المحيط(‎ »)۲١/۲( انظر: المستصفى للغزالي (۲۳۲/۲)» شرح التلويح للتفتازاني‎ )٤( 
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۲۰ 

قال البزدوي: رلا تتعارض في أنفسهما وضعاً ولا تتناقض»”'» فقد عطف التناقض على 
التعارض» ومعلوم أن العطف يفيد التغاير . 

واستدلوا بأن التناقض هو وحود الدليلين في بعض الصور مع تخلف المدلول عنه بلا 
مانع» والتعارض تقابل الحجتين المتساويتين على وحه يوحب كل واحد منهما ضد ماتوجبه 
ا 

القول الغاني: أن التعارض والتناقض مترادفان وليس بينهما فرق» وهذا قال جمهور 
الحنفية“ والغزالي من الشافعية» قال عبد العزيز البخاري الحنفي”: «والظاهر أنهما - أي 
التغارض والنناقضض- معن المترادفين 0" . 

ولمعرفة الراحح من القولين لابد من تعريف التناقض» حت نقارن بينه وبين تعريف 
التعارض الذي سبق ذكره . 

فالتناقض فى الاصطلاح: لخادت القت“ ا ON‏ ا بحيث يقتضي 
يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأحرى ". 

ومن خلال تعريف التناقض يظهر لنا أن هناك فرقاً بينه وبين التعارض» فمن هذه 
الفروق: 


(١)كشف‏ الأسرار (۱۱۸/۳). 

(۲) انظر: المرحع السابق. 

(۳) انظر: المرحع السابق. 

.)١١١/۳ ( تيسير التحرير لأمير باد شاه‎ »)١7/7( انظر: أصول السرحسي‎ )٤( 

(5) انظر: المستصفى (۲۳۲/۲). 

(59) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الذين البخاري» فقيه حنفي أصولي» من أهل بخارى. له تصانيف» منها 
منها «شرح أصول البزدوي» ”ماه «كشف الأسرار» و «شرح المنتخب الحسامي»» توفي سنة( ١٠؟/اه).‏ 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية »)5١1/١(‏ تاج التراحم .)۱۸۸/١(‏ 

(۷) انظر: كشف الأسرار .)١1١78/*9(‏ 

(۸) القضية: مأحوذة من القضاءءوهو الحكم؛ لاشتمالها عليه .انظر: شرح الشيخ حسن القويسيني على متن السلم 
في المنطق (ص ۲۲). 

(9) الإيجاب: اثبات شيء بشيء» مثال ذلك: الخمر حرام. انظر: التقريب لحد المنطق لابن حزم (ص77). 

)٠١(‏ السلب: نفي شيء عن شيء» مثال ذلك: كقولنا زيد ليس بكاتب. انظر: المرحع السابق (ص77). 

.)٦۸ انظر: التعريفات للجرحاني (ص‎ )١١( 
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١-التعارض‏ محله الأدلة الشرعية» وهي غالباً ما تكون إنشاء أو خبراً في معنى الانشاءء 
بينما التناقض محله القضية مطلقاً سواء كانت من الأدلة الشرعية أم لا. 

؟-أن التعارض بين الأدلة الشرعية يكون في الظاهر فقط» بخلاف التناقض فإنه يكون في 
الواقع ونفس الأمر. 

*- يترتب على التعارض نتائج هي الجمع أو الترحيح أو غيرهاء بينما التناقض يترتب عليه 
السقوط لكل من المتناقضين وعدم اعتبارهماء حيث إن الاختلاف بين القضيتين 
المتناقضتين يكون بحيث يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى”". 
وقد احتمع التعارض والتناقض في الدليلين الشرعيين الإخباريين» مثل حديث نكاحه 
ا میمونة“ فی الحل7© مع حديث أنه نكحها وهو غرم ©). 
ومن خلال هذه الفروق يتضح بأن التعارض والتناقض ليسا بمعنى واحد» ويحذا يظهر 
أن القول الراجح هو القول الأول وهو أن التعارض والتناقض متباينان» واللّه أعلم. 
المطلب الرابج :الفرق بين التعارض والتعادل: 
هذه المسألة تظهر أيضاً من خلال التعريفات السابقة للتعارض» وقد اختلف فيها 
الأصوليون على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن التعادل بمعنى التعارض 2:27 لأنه لا يكون 

تعارض إلا بعد التعادل» ولذلك بحد أتمم يعبرون عن التعارض بالتعادل ولا يفرقون بينهما. 


.)۳۷/١( انظر: التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية؛ للبرزنخي‎ )١( 

(۲) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن» زوج رسول الله يي وأم المؤمنين» تزوحها رسول الله في شوال سنة سبع من 
المجرة» وقد وقع التعارض في زواج رسول الله عه منهاء هل تزوجها وهو حلال أو وهو محرم؟ والصحيح أنه 
تزوجها وهو حلال» توفيت سنة (١هه).‏ 

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰٥/۸(‏ ۱)»سیر اعلام النبلاء .)٤۸۹/۳(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب ما جاء أن رسول الله ج تزوحها وهو حلالء رقم الحديث 
(eV)‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح الحرم» رقم الحديث »)٤۸۲٤(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب النکاح» باب تزوج رسول الله # ميمونة وهو محرم» رقم الحديث (5474). 

(ه) انظر: المستصفى للغزالي (؟/17١)»‏ الفروق للقراقي (77/4).: أصول الفقه لابن مفلح »)١5١5/5(‏ بيان 
المحتصر للأصفهانٍ (۳۲۳/۳)» نحاية السول للإسنوي »)۳۷۲/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)۳۲١/۱(‏ 
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LT |‏ 

قال التفتازاني: «يعنى إذا دل دليل على ثبوت شىء والآخر على انتفائه؛ فإما أن 
يتساويا في القوة أو لاء وعلى الثاني: إما أن تكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لاء ففي 
الصورة الأولى معارضة ولا ترحيح» وف الثانية معارضة مع ترحيح» وفي الثالثة لا معارضة حقيقة 
فلا ترجيح؛لابتنائه على التعارض المنبئع عن التماثل...م”"©. 
القول الغاني: ذهب بعض الحنابلة”" إلى أن التعادل قسم من التعارض» وهو- أي 
التعادل - :التعارض الذي يستوي فيه الدليلان في القوة» أما التعارض فأعم من ذلك؛ لأنه 
يُفُسم إلى تعارض استوى فيه الدليلان» وتعارض يكون لأحد الدليلين المتنافيين فضل يرحح 
به على الآخر. 

والأقرب أن قول الجمهور هو الصواب والخلاف في هذه المسألة لفظيء والله أعله0©. 
المطلب الخامس : معنى الحظر لخة. 

الحظر في اللغة: الحَجْرٌ ومنغ . 

5 آ دآ و سج خا 
ومنه قوله تعالى: وماکان عطاء رلت حظورًا o‏ 


أ رعا قاله امسن وق" 


تيسير التحرير .)5557/١١(‏ 
)١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني» ولد بتفتازان بلاد حراسان سنة ١١۷ه‏ من أئمة العربية 
والبيان والمنطق» من مؤلفاته «التلويح على التوضيح في الأصول» و «شرح التصريف» وغيرهاء توفي سنة ۷۹۳ه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة لابن حجر العسقلاني »)١١7/5(‏ بغية الوعاة للسيوطي 
85/5 5)» الفتح المبين .)5١7/5(‏ 

.)۲٠۷/۲( التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/١١١٤)خحتصر‏ التحرير لابن النجار (505/5). 

(5) انظر: التعارض والترحيح للبرزنجي( ٠١/١‏ 5 )»التعارض والترجيح للحفناوي .)٤١/١(‏ 

(5) انظر: الصحاح للجوهري »)1۳٤/۲(‏ لسان العرب(٤/۲۰۲-٠١۲))القاموس‏ امحيط (ص .)٤۸۳‏ 

(5) سورة الإسراء: .٠١‏ 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤۹/۳(‏ 

والحسن هو: أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصريء الإمام الفقيه المشهور» أحد التابعين الكبار الأجلاء علماً وعملاً 
وإخلاصاًء ولد في المدينة سنة (١١ه)‏ في أواحر حلافة عمر بن الخطاب 5ن وأتى به إليه فدعا له وحنكه» ومات 
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ومنه الحظيرة التي تجمع فيها البهائم» ميت حظيرة؛لأتما تمنع البهائم من التفرق . 
المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاها: 


لفظ المحظور من الألفاظ المرادفة للممنوع وامحرّم»وهو نوع من أنواع الحكم التكليفي»› 
وقد اختلف الأصوليون في تعريف الحرام على تعاريف عدة: 


ويؤحذ على هذا التعريف بأن المكلف قد يترك الحرام ولا نية له في فعله » فلا يمدح 
-١‏ وف تعريف آخرله قال: «مايذم فاعله وعدح تاركم)”". 
17- وعرفه الآمدي بقوله: ر هو ما ينتهض فعله سببا للذم ا بوجه ماءمن حيث هو 
فعل ل 
وقد ذكر الآمدي محترزات تعريفه فقال رفالقيد الأول» وهو قوله:ماينتهض فعله 
سببا للذم شرعاً . فاصل له عن الواحب والمندوب وسائر الأحكام. 


٤‏ - وعرفه البيضاوي” 2 بقوله:ررمايّذم شرعاً فاعلم)”". 


بالبصرة في سنة( ١١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ( »)۲۸٠٦/۹‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)5107/١(‏ 

.)١5/١( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه .)١٠١ 8/1١١‏ 

(۳) انظر: الورقات (ص۸). 

.)١١۳١/١( الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(5) المرحع السابق. 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي» ولد في 
المدينة البيضاء بفارس» ولي قضاء شيراز» من مؤلفاته: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل»» توق سنة (5/85ه ). انظر ترجمته في: البداية والنهاية 2505/11 الوافي بالوفيات .)5١5/117(‏ 





(۷) منهاج الوصول بشرح الإهاج .)58/1١(‏ 
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وينتقد هذا التعريف بعدم إضافة قصد الفعل؛لأنه قد يفعل الحرام خطأ فلا يذم 
فاعله؛ كوطء الشبهة . 
ه- وعرفه الأصبهانن بقوله : «مايلحق فاعله الذم0©. 
وينتقد هذا التعريف بأنه عرف الحرام بما هو من أحكامه» وأن ذلك غير مستساغ. 
- وعرفه علاء الدين البخاري بقوله: «ماتعلق العقاب بالإتيان به». 
وينتقد عليه ما انتقد على التعريف السابق »وهو تعريفه الحرام بثمرته »وذلك 
غير مستساغ . 
۷- ومنهم من عرفه بقوله: «رهو ضد الواحب»» فيكون التعريف: 
- ما يستحق فاعله العقاب على فعله. 
- ما توعد بالعقاب على فعله. 
- ماف فعله عقاب . 
وهذه التعاريف» وإن درج عليها كثير من الأصوليين إلا أنه يُؤحذ عليها أا عرفت الحرام 
يما هو من ثمراته» وذلك غير مستساغ لأنه تعريف بالرسم لا بالحد»وهذه الطريقة - وهي 
تعريف الشيء بثمرته - مردودة عند المنطقيين. 


قال اا 


)200 ا مرجع السابق. 

(۲) هو: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمدء أبو الثناء» همس الدين الأصفهان» أو الأصبهان: 
مفسر» کان عالما بالعقليات . ولد وتعلم ي أصبهان. ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلهاء وأعجب به ابن تيمية. توقي 
بها سنة )۷٤۹(‏ من كتبه: مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي» البيان في شرح مختصر ابن الحاحب» 
وغيرها. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »)۳۲۷/٤(‏ بغية الوعاة (۳۸۸). 

(۳) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)71/8/١(‏ 

.)٠٠١/۲( انظر: كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١59/1١(‏ 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل (۲۹/۱). 


(۷) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر الأحضري» المغري» المالكي» منطقي» مشارك في انواع من العلوم. 
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وعندهم في جملة المردود أن تدحل الأحكام في الحدود”) 
التعريف المختار: 
الأول أن يعرف الحرام بأنه: «مايئاب على تركه امتثالاً» ويعاقب على فعلم 7" . 


شرح التعريف: 


قوله: (مايغاب على تركه ):قيد أول يخرج به الواجب والمندوب والمباح »فلا يناب على 
ا 


قوله :(امتثالاً):قيد ثاني يخرج به من ترك الحظور خوفاً من الناس أو حياءً أو عجزاًءفلا 
ا 


وقوله :(ويعاقب على فعله): قيد ثالث خرج به الواحب والمندوب والمباح والمكروه »فإنه 


اق نعلي , 


ومن أسماء الحظور: الحرم» والمعصيةء والذنب» والمزحور عنه» والتوعد عليه والقبيح» 
وا لسيئة» والقاحشة: 27 


وجمهور الأصوليين على أن الحكم بالتحريم يثبت بالدليل القطعي والظني»ويسمى الكل 


حراماً ولا درحات ف حرم : 


له مؤلفات منها «السلم المنورق» ق المنطق وشرحه» و «الجوهر المكنون» وغيرها. 
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين .)١810/5(‏ 
)١(‏ شرح الشيخ حسن بن درويش القويسيني على متن السلم في المنطق (ص١١).‏ 
(۲) شرح الورقات للمحلي (ص 75). 
(۳) انظر: الأنحم الزاهرات للمارديني (ص37). 


)٤(‏ انظر: المستصفى (ص۷۲). 

(5) انظر: الأنحم الزاهرات (ص 57). 

(7) انظر: المحصول للرازي »)٠١١/١(‏ الإحكام للآمدي »)١١١/١(‏ ناية السول(١/١٠٠)»‏ مختصر التحرير 
»)587/١(‏ إحابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (١/5")»إرشاد‏ الفحول ( ص5؟). 


قاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» دراسة أصولية تطبيقية التمهيد 
KE‏ 
أما الحنفية فيشترطون لثبوت التحريم أن يثبت بدليل قطعي» ولذلك موا مايثبت بدليل 
ظني مكروها كراهة حرم 4 ومايثبت بدليل قطعي و 


المطلب السابح: معنى المبيح لخة. 


(MD 
فرك‎ 


0. 


وذكر ابن فارس”" أن (الباء والواو والحاء) أصل واحد صحيح» وهو سعة الشيء 
وبروزه وظهوره فالبَؤح جمع باحة» وهي عرصة الدار... ومن هذا الباب إباحة الشيء . 
المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاها: 
عرف الأصوليون المباح بعدة تعريفات» فقيل: 
١‏ - هو ما استوى طرفاه . 
ويؤحذ على هذا التعريف أنه غير مانع» ومن ضرورة التعريف أن يكون مانعاً؛ فإن أفعال 


الله تعالى كذلك» ولايصح وصفها بالمباحة ”. 


.“ وقيل:هو ماخلا من مدح أو ذم‎ -١ 


ويؤخذ عليه أنه عرف المباح بذكر حكمه» وهو غير مستساغ عند أهل العلم. 


۳-وقیل: هو ماخير الشارع فيه بين الفعل والترك»من غير اقتضاء ولا زحر 0 


.) ٤١ أصول الفقه لأبي زهرة (ص‎ »)٥۸/١( انظر: فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت للكنوي‎ )١( 

(۲) انظر: مجمل اللغةلابن فارس ( ۱۳۹/۱ )» لسان العرب ( ٤١١/۲‏ ). 

(۳) هو: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» ولد سنة (۳۲۹ه)» قرأ 
عليه البديع ال حمذاني» والصاحب بن عباد» من تصانيفه: «مقاييس اللغة»» «اجحمل»» توق سنة (٥۳۹ه)‏ بالري. 

انظر في ترجمته: التدوين في أخبار قزوين »)١١5/7(‏ شذرات الذهب (577/7). 

.)9١5/١9سراف مقاييس اللغةلابن‎ )٤( 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي .)7١/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)٠۲۳/١(‏ 

(۷) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار .)477/١(‏ 

(۸) انظر: البرهان للجويني (۱۰۸/۱)» فقرة (5754). 


قاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» دراسة أصولية تطبيقية التمهيد 


5 - وقيل :هو ما أذن الله في فعله وتركه» غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه . 


ويؤحذ على هذا التعريف أنه غير مانع؛ فتدحل خصال الكفارة في التعريف؛فإن 
المكلف مخير في كل خصلة منها بين الفعل والترك» وني حال فعل أحد الخصال تكون 
واحبة عليه لا مباحة» وكذلك الصلاة في أول وقتها هو مخير بين أدائهاء وتركها مع 
العزم على أدائهاء ومع ذلك هي واجبة وليست مباحة . 


( 


غير ا 
وهذا التعريف هو التعريف المختار» لخلوه عن كثير من الاعتراضات المثارة حول 


التعاريف الأخرى . 


000 
02 
0020 
05 
(°) 
0 





شرح التعريف: 
(مادل الدليل السمعي على خطاب الشارع): قيد أول يخرج به فعل الله تعالى ©2. 
وللراة ولديل السمعى :: القران والميكة 7 


(بالتخيير فيه بين الفعل والترك): هذا قيد ثاني يُخرج الواحب وانحرم والمكروه 


E ¥ FE E E۳ E 


الإحكام للآمدي .)١۲۳/١(‏ 
روضة الناظر لابن قدامة .)١7/8/1١(‏ 
الإحكام للآمدي (١/١؟١١).‏ 
الإحكام للآمدي (١/١؟١).‏ 
البحر المحيط 4/١(‏ 0). 


: شرح مختصر الروضة(١/557)»تنماية‏ السول(١/۷١).‏ 


قاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» دراسة أصولية تطبيقية التمهيد 


(من غير بدل ): قيد ثالث يخرج به الواحب المخيرءوالموسع في أول الوقت» وفرض 
الكفاية". 


.)587/١( انظر: الإحكام للآمدي (١/۲۳١)»شرح مختصر الروضة‎ )١( 


i 
WIA 


دراسة نظرية لقاعدة:«تعارض الحاظر 
واخبیح» 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : المعنى العام للقاعدة. 

المبحث الثاني:أقسام التعارض بين الأدلة. 

المبحث الثالث: أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة. 

المبحث الرابع : في حجية القاعدة 

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة. 

المبحث السادس: القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها 
الفقهية. 


المبحث السابع: في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح. 





الفضل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» ع 
,و 


المبحث الأول 
المعنى العام للقاعدة 


بعد تعريف مفردات القاعدة لغة واصطلاحاًء بقي علينا أن نعرف المعنى العام لقاعدة 
تعارض الحاظر والمبيح . 

ومن خلال البنق ف كت الأصول» لخد أن الأصوليين قد برا معى ‏ القاغدة إجالاً» 
وهم متفقون على المعنى العام »> وإن كان هناك حلاف غير مؤثر في بعض الألفاظ والتي 
سأذكرها بعد ذكر المعنى العام للقاعدة. 

فالمعنى العام للقاعدة هو:إذا تعارض نصان شرعيان أحدهما يدل على التحريم» 
والآحر يدل على الإباحة» يقدم النص الذي مدلوله التحريم على النص الذي مدلوله الإباحة» 
فيعمل به ويسقط الآخر ”"©. 

ملحوظة: نحد أن بعض الأصوليين يعبر بلفظ ( التقدم )» وبعضهم بلفظ ( الترحيح )» 
وبعضهم بلفظ ( الأولى )» ولعل هذا الخلاف منشأه مسألة أصولية لفظية وهي: 

هل تقديم الحاظر على المبيح يسمى نسخاً أو ترجيحاً ؟ 

احتلف أهل العلم في نوع التقدم هناء هل هومن باب تقديم الناسخ على المنسوخ» أو 
من باب تقديم الراجح على المرجحوح”". 

فذهب الجمهور إلى أن تقديم الحاظر على المبيح من باب الترحيح» ولذلك عبروا عنه 
بلفظة (يرحح). 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ( »)١807/٠‏ تقو النظر لابن الدهان (ص39257)» التبصرة في أصول الفقه 
للشيرازي( ».)585/١‏ البرهان في أصول الفقه( ”555/7)» روضة الناظر »)۳۹٦/۲(‏ الإحكام للآمدي( 
٤‏ البحر المحيط(95/8١)»:‏ شرح الكوكب المنير »)1۷۹/٤(‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ( ص 
۸) تعارض الحاظر والمبيح (ص .)١١‏ 

(۲) انظر: المعتمد( ۱۸۷/۲)» تقوم النظر (ص”770)» روضة الناظر (595/7). الإحكام للآمدي »)۲٦۹/٤(‏ 
شرح الكوكب المنير ( 11/4/4) وغيرها. 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وذهب الحنفية إلى أن تقديم الحاظر على المبيح من باب النسخ» ولذلك عبروا عنه 
بلفظة ( قُدم )» ولذلك بحد أن بعضهم يذكر في مباحث النسخ فيقول: رونا تعارض 
الخبران من حيث فقدنا العلم بتاريخهما”". 

وقال البزدوي: رأما الذي يثبت دلالة فمثل النصين تعارضا في الحظر والإباحة»أن الحاظر 
يبجعل آخراً ناسخاً لال : 


.)8 5/99 كشف الأسرار‎ »)7٠١ 5/١ ( أصول البزدوي‎ »)١37/ ۳ ( انظر: الفصول في الأصول للحصاص‎ )١( 
.)٠٠۳/۲ ( الفصول في الأصول‎ )۲( 


.)3١ 5/١( أصول البزدوي‎ )۳( 


أقسام التعارض بين الأدلة 


المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين. 
المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين. 
المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. 





الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين': 


اختلف الأصوليون في وقوع التعارض بين الأدلة القطعية على قولين: 
القول الأول:ذهب جمهور الأصوليين"» والمحدثين © إلى عدم وقوع التعارض بين 
الدليلين القطعيين في الواقع ونفس الأمر . 


وقد حكى الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية“ فقال: « اتفقوا على أنه لا يجوز 
ادل الآدلة الق 


القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى حواز وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين في 
الواقع ونفس الأمرء وهذا قول أ الحسين البصري المعتزلي» الاي 


)١(‏ القطع لغة: الصرم والإبانة. انظر: مادة (ق ط ع )» معجم مقابيس اللغة »)٠١١/5(‏ واصطلاحاً: ما يفيد 
العلم اليقيني. انظر: الإبماج .)٠٠١/۳(‏ 

(۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص 8١١)»المستصفى(75/1؟)ءروضة‏ الناظر(۲/٠۳۹)»‏ الإحكام للآمدي 
(7551/5)» المسودة لآل تيمية (ص8 »)٤‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب (۳۷۱/۳)» شرح مختصر 
المنتهى الأصولي للعضد ( 5017/7)» تيسير التحرير »)١١١/۳(‏ فواتح الرموت(۲/١٠٠۲)»‏ المدحل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران وص 895). 

() انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب البغدادي (ص477).» فتح المغيث للسخاوي »)1۸/٤(‏ تدريب الراوي 
للنووي (550/9). 

)٤(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» ولد بحران» وانتقل به أبوه 
إلى دمشق» أوذي وسجن بسبب آرائه العلمية» له مؤلفات كثيرة منها: «منهاج السنة»» «درء تعارض العقل 
والنقل»» وغيرهاء مات محبوساً في سجن القلعة في دمشق سنة (۷۲۸ه). 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٤/۹۲١)»البداية‏ والنهاية .)595/1١/(‏ 

(5) انظر: المسودة (ص ٤۸‏ 4). 

() انظر: المعتمد .)470/1١(‏ 

(۷) انظر: المحصول .)5١١/5(‏ 

والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» مولده في الري 
وإليها نسبته» برع في التفسير والأصول» وأقبل الناس على كتبه» من كتبه: «مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن 
الكريم, «امحصول» في أصول الفقه » وغيرهاء توفي سنة ( ٠‏ “ه). 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)٤۷٤/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۸١/۸(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


١ 
.' والإسنوي”‎ 


قال أبو الحسين البصري: « وليس يخلو مثل هذين العمومين :إما أن يُعلم تقدم أحدهما 
على الآخرءأو لا يُعلم ذلك فإن لم يعلم ذلك + م يخل:إما أن يكونا معلومين »أو مظنونين 
»أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناًءفإن كانا معلومين لم جز ترحيح أحدهما على الآخر بقوة 
سنا 

وقال الرزاي: « إذا تعارض دليلان فإما أن يكونا عامين أو حاصين» أو أحدهما عاماً 
والآحر خحاصاًء أو كل واحد منهما عاماً من وحه خاصاً من وحه» وعلى التقديرات الأربعة 
فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوماً والآخر مظنونا»0". 

وقد نص الإسنوي على أن هذا قول الرازي فقال: « وصرح أيضا بأن التعارض والترحيح 
قد يقع في القطعيات على وحه حاص يأتي ذكره» فدل على أن إطلاق المنع مردود)©. 

والوحه الخاص الذي يقصده الإسنوي هنا » هو أن يقع التعارض بين القطعيين »ولا يعلم 
المتقدم منهما »فإنه لا يرحح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد »ويجوز أن يرحح مما يتضمنه 
أحدهما من كونه حاظراً » والآخر مبيح ؛فيقدم الحاظر على المبيح » أو كون أحدها مثبتاً 
والآخر نافياً؛ فيقدم المثبت على الناقي؛ لأن الحكم في هذه الحالة اجتهاديٌ, ولا يكون في 
ترحیح أحدها على الآخرء اطراحاً للآحر ©©. 

واستدل القائلون بعدم جواز تعارض الأدلة القطعية بأدلة من أهمها: 


الدليل الأول: أن الدليل القطعي لا بد أن يكون مطابقاً للواقع» فلو وحد دليل قطعي 
يدل على الإيجاب» وعارضه دليل قطعي آخر يدل على النفي» للزم منه احتماع النقيضين وهذا 


.)؟075/١( انظر: تحاية السول‎ )١( 

.)57١/1١١دمتعملا‎ )۲( 

(۳) المحصول(508/5). 

.)۳۷١/١( نحاية السول‎ )٤( 

(5) انظر: المحصول (5/١١5)»نحاية‏ السول .)۳۷۷/١(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


ل 


الدليل الثاني: أن الترحيح إنما يطلب لتقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخرء 
والمعلوم المقطوع به لا يقبل الزيادة ولا النقصان؛ فلا يحتاج إلى الترحيح . 

الدليل الثالث:القول بتعارض القطعيين يلزم منه إما العمل بمما؛ وهذا جمع بين 
النقيضين» أو ترحيح أحدهما على الآخر؛ وذلك لابمكن لتساويهما(”. 

وأما بالنسبة للقائلين بتعارض الأدلة القطعية فلم أقف لمم على دليل بعد بحث ونظرء 
والراحح هو قول جمهور العلماء بعدم جواز وقوع التعارض بين الأدلة القطعية؛لقوة الأدلة »ولأن 
القول بجواز التعارض بين الأدلة القطعية يؤدي إلى مفاسد كبيرة من أهمها تناقض الشريعة » 


والله تعالى يقول : يِل وَلوَكانَمنَعِندِعَ لَه لوجَدُوأفِهِأُخْدلدًا كيرا 4 . 


ص ص 7 


»)٤١١/۲( بيان المخحتصر شرح مختصر ابن الحاحب(۳۷۳/۳)» حاشية العطار‎ »)۳۹ ٤ انظر: شرح العضد (ص‎ )١( 
.)٠٠١/١( التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية‎ »)١ ٤۸ غاية الوصول لركريا الأنصاري (ص‎ 

(۲) انظر: الكفاية في علوم الحديث (ص 577).؛ المستصفى (ص »)۳۷١‏ الإحكام للآمدي (11/5١):)كشف‏ 
الأسرار .)١١١/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١51/4(‏ 


.۸۲ سورة النساء:‎ )٤( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين. 
احتلف الأصوليون في حكم التعارض بين دليلين ظنيين على قولين: 
القول الأول: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لايجوز أن تتعارض الأدلة الظنية في الواقع 


ونفس الأمرء وهو قول الحنفية » والإمام الشافعي''» والإمام أحمد » والإمام ابن حزم' © 


ومذهب المخطكة 7 . 


القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى حواز التعارض بين الدليلين الظنيين في الواقع 
ونفس الأمر وهو مذهب المالكية”"2, واحتاره الغزالي"» والرازي“» والآمدي من الشافعية“) 
الشافعية” : ,بايان © .وهو قول الخطيب البغدادي من اخدثن"“. 


.)7/7( التقرير والتحبير‎ »)١١/5( انظر: كشف الأسرار (۳/٦۷)»أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة (ص5١7-5ا١5).‏ 

(۳) انظر: المسودة (ص 58 5). 

)٤(‏ انظر: الإحكام لابن حزم(5/5). 

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» القرشي الأندلسي»الظاهري» أبو محمدءله نصيب وافر في الفقه 
والحديث والأصول والتّحل والملل» مؤلفاته تتجاوز أربعمئة مجلد منها كتاب «الفصل في الملل في الأهواء والتّحل»» 
و «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه» توق سنة (455ه). 

انظر ترجمته في: معجم الأدباء للحموي »)١557/54(‏ وفيات الأعيان (۳۲۹/۳)» تذكرة الحفاظ (۲۲۷/۳). 

(5) انظر: الهاج (۱۹۹/۳). 

والمخطقة: جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى أن لله تعالى حكماً معيناً» وأن المصيب في المسائل الفرعية واحد» والباقي 
مخطئ. انظر: المستصفى (ص 57*)., الإحكام لابن حزم .)۲۷١/١(‏ 

(5) انظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباحي(ص 755)؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب »)۳۷٤/۳(‏ 
حل العقد والعقل للموصلي (ص .)٠٤١‏ 

ونسب أبو الوليد الباحي للإمام مالك القول بالتخيير عند تعارض الأمارتين فقال:«كان مالك مل يخير في مثل هذا 
نما تتعارض فيه الأخبار على هذا الوجه»إحكام الفصول (ص؛؟ 75). 

(۷) انظر: ال مستصفى(ص .)۳۷١‏ 

(۸) انظر: المحصول .)5٠١/5(‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي (557/54). 

.)۸٠۹/۲( انظر: المعتمد (307/5)» البرهان‎ )٠١( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


أدلة المانعين من وقوع التعارض بين دليلين ظنيين: 

استدل المانعون من وقوع التعارض بين دليلين ظنيين بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول :قوله تعالى :ولون نند عبرال لوَجَدُوأفهِأَخِْلدَا كيرا 4ي" . 

ووجه الدلالة من الآية ظاهر؛وهو أن الله سبحانه وتعالى قد نفى وقوع الاحتلاف في 
كتابه لكريم فلو وقع الخلااف للزم منه عدم مصداقية هذا الوصف» ومايقال عن الكتاب 
يقال عن السنة؛ لأا وحى كالقرآن . 


قال ابن حزم: رر فصح ذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان» 
هما شىء واحد لا تعارض بينهما ولا احتلاف" 


وقال الإمام الشاطبي: « لو كان فيه -أي القرآن - مايقتضي قولين مختلفين لم يصدق 
عليه هذا الكلام على حال»). 


EOE 


الدليل الثاني: قوله تعالى: 0 واا ا و 


200 عء مل 


فلفرق يكم عن سبیلدے كم وه کا 0 ن ي 


والجبائيان هما أبو علي وابنه أبو هاشم: أما أبو علي فهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» 
مولى عثمان بن عفان» طب المعروف بالحبائي, أحد أثمة المعتزلة؛ كان إماما في علم الكلام» وله في مذهب 
الاعتزال مقالات مشهورة» وتوقي سنة ( ٠١15‏ ٠ه‏ ). 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( »)۲٦۹/٤‏ طبقات المفسرين للسيوطي ( .)٠١/١‏ 

وأبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبّائي» عالم بالكلام» من كبار المعتزلة» له آراء انفرد بماء 
وتبعته فرقة ميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات «الشامل» في الفقه» و «تذكرة العالم» 
و «العدة» في أصول الفقه» توفي سنة ( ١۳۲ه).‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ( ۳۲۷/۱۲)» وفيات الأعيان .)١87/9(‏ 

.)٤١٤ انظر: الكفاية في علوم الحديث (ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۸۲. 

(۳) الإحكام لابن حزم ( .)45/1١‏ 

(| ( الموافقات للشاطبي‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: 61 .١‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وجه الدلالة من الآية: أن اتباع الصراط المستقيم» الحاصل باتباع الأدلة يؤدي إلى 
الاتفاق وعدم الافتراق» وتعارض الأدلة هو من اتباع السبل المؤدية إلى الاحتلاف» وهو 
اال 


الدليل الغالث: قوله تعالی: چ کن رع في ی ردو إل الله وألرسول إن كم تومو 
أله َالو الآسر ذلك کر واس تاو یک ا کے . 

ووجه الدلالة من الآية: ظاهر؛ وهو أنه جل وعلا أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند 
وقوع التنازع والاختلاف؛ فدل ذلك على أن الكتاب والسنة ليس بينهما اختلاف؛لأنه لابمكن 
أن يأمرنا بالرحوع من احتلاف إلى اختلافءوإلا أصبح الرد عبثاً تنزه الشريعة عنه . 

وقال الإمام المزني : رفذم الله الاحتلاف وأمر عنده بالرحوع إلى الكتاب والسنة» فلو 
كان الاختلاف من دينه ما ذمه» ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرحوع عنده إلى 
الكتاب والسنة)0 . 

الدليل الرابع: قالوا : لو فرض أن هناك تعارضاً بين الأدلة الشرعية» بحث إنه لايمكننا 
الترحيح بينهاء للزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماءوترحيح أحدهما على الآخر حال . 


الدليل الخامس:تعارض الأدلة يلزم منه العجز والجهل» وهذا أمر ينزه الشارع الحكيم 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (/77)»الموافقات(10/9). 

(۲) سورة النساء: 59. 

(۳) انظر: الموافقات (7/1؟5). 

)٤(‏ هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الشافعي» من مؤلفاته «المحتصر» في الفقه»» 
«الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»»و «الترغيب في العلم»» قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهي» توفي سنة 
(55١ه).‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (4۷/۱)» وفيات الأعيان (۲۱۷/۱)» سير أعلام النبلاء .)١85/1١(‏ 

(5) جامع بیان العلم وفضله ( ۹۰۹/۲). 

(5) انظر: تماية الوصول في دراية الأصول للهندي »)557٠0/5(‏ تماية السول ( ص ۳۷۲)» الإبماج في شرح المنهاج 
المنهاج »)۲١٠١/۳(‏ البحر الحيط ( »)5٠١/5‏ فصول البدائع للفناري ( 5 »)٠١‏ شرح الكوكب المنير(//5037). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


غ 


الدليل السادس: أن الظنون لما مراتب تختلف باحتلاف حكم العقول والسجاياء ولكن 
العقول والسجايا غير منضبطة المقدار» فما نشأ عنها غير منضبط المقدار؛فيتعذر تساوي 
ارو 

الدليل السابع: وحود الأدلة المتعارضة يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق؛ لأنه لا يمكن 
للمكلف أن يأ بمما معاً وهما متعارضانء والشارع لا يكلف بأمر لا يمكن القيام به» إذ يكون 
هذا عبث تنزه الشريعة الكاملة عنه. 

مثال ذلك: لو قال الشارع في الفعل الواحد مرة افعل ومرة لا تفعل لم يكن للمكلف 
أن يفعل؛ لوجود المانع بقوله لا تفعل» وم جز له أن لا يفعل؛لوحود الأمر بقوله افعل» وهذا 
تكليف بما لا یطاق كما لا يخفى . 

الدليل الثامن:أثبت الفقهاء الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة» والنسخ إنما 
أت في الأدلة المتعارضة عندما لا يمكن الجمع» ولو كان التعارض جائزاً لكان البحث في 

كما أن وجود النسخ دليل على عدم وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة . 

أدلة القائلين بجواز وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين: 

استدل الحيزون لوقوع التعارض بين الأدلة الظنية بأدلة عديدة » أهمها: 

الدليل الأول:قوله تعالى  :‏ هواآذ ای ازل عَليَكَ الككب مه ايت کت ت هن مالكب وار 


صد 58 
وديا ص وو l>‏ ےم رے > < ص روه رہ ذه رد و 
اث ١‏ 


متسش هلت اما أَلَدِينَ في 5 ويه دع يعو ماكبه مه أا اة واا اویل مايش لم مَأ او إل 


(١)انظر:‏ أصول السرحسي »)١۲/۲(‏ كشف الأسرار(۳/٦۷)»‏ تاية الوصول في دراية الأصول(3717/5). الإبماج 
»))٠ ٠٠/۳ (‏ تيسير التحرير( /85١)»حاشية‏ العطار( )٤٠٠/۲‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص .)51١7‏ 

(۳) انظر: نحاية الوصول في دراية الأصول ( »)۳٠۲١/١‏ التعارض والترجيح للبرزنجي ( .)٤۸/١‏ 

.)45/١( انظر: الموافقات (57/5)» التعارض والترحیح‎ )٤( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


0120000 


32 0 رر 0 03 
اڈ واس ق الم ر ا کمن عند ريتا وما یگل إلا ألو آلا یی 6 . 


وجه الدلالة من الآية: وحود الآيات المتشابمات في القرآن» وقد وقع الاحتلاف فيهاء 
وإنزال الشارع لما دليل أنه مقصود من قبله» وإن كان التوقف هو الواجب» ولكن لا نستطيع 
أن ننفي وحود المتشابمات بي القرآن» وبالتالي وقوع الخلاف بين العلماء» وهذا دليل على حواز 
تعارض الأدلة 0 

الدليل الغاني: تقرير الشارع للأمور الاجتهادية» وإقراره لنتيجة الاجتهاد سواء كانت 


وء 


فا اوقا ومن ذلك قوله َقَّ: ردا حَكُمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ م ١‏ أصّاب» فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا 
حگم فَاجْتَهَدَ © أخطأ قله اج . 

فلما أثاب الشارع المحتهد حت لو أخطأء دل على إقراره الخلاف» والذي منشأه 
هذاءفإتهم احتهدوا واحتلفواء وكتب الفقه مليئة باحتلافات الأئمة الحتهدين من غير أن ينكر 
بعضهم على بعض» ومن ذلك قوهم:هل كل مجختهد مصيب» أم أن المصيب واحد؟» وټ هذا 
إقرار لهم على الخلاف وأنه سائغ في الشريعة رة( 

الدليل الغالث: أن المانع من جواز التعارض إما أن يكون دليلاً عقلياً أو معياًء وكلاهما 
باطل؛فأما من حهة العقل فإنا لا نحد مانعاً من تساوي الأمارتين بالقوة» فقد يخبرنا رحل 
بشىء» ويخبرنا آحر بخلافه» وكلاها عندنا ثقة؛ فتستوي الأمارتان. 


مثال ذلك: الغيم الرطب الكثيف في زمن الشتاء يستوي العقلاء أو عاقلان فقط في 


.۷ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات (5/55). 

() أخرحه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
الحديث (7557)» ومسلم في كتاب الأقضية» باب أحر الحاكم إذا اجتهد» رقم الحديث ( »)١۷١١‏ من حديث 
عمرو بن العاص طله. 

(5) انظر: الموافقات ( .)٠١/١‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول ( »)۲۷/٤‏ إعلام الموقعين لابن القيم (۲۰۳/۱)»الموافقات(٤‏ /۸۹). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


موحبه وما يقتضيه حاله» وكذلك الحدار المتداعي للسقوط لا بد أن يجتمع في العالم اثنان على 


حكمه وإن خالفهم الباقون فيحصل المقصود؛ فإنا لا ندَّعي وجحوب التساوي بل جواز 
التساوي وذلك كاف فيما ذكرناه. 


«خير» في الحكم الذي أن به الأمر والنهي» وهذا باطل لأن جرد تعادل الأمارتين و 
Î» +‏ 2ه ١‏ 
لفظة 00-7 


الدليل الرابع: إقرار جماعة من العلماء أن قول الصحابي حجة» ومعلوم أن الصحابة 
احتلفواء والمكلف خير بالأخذ بأي قول من أقوالهم؛ وذلك لقوله : «أصحابي کالنجوم» 
بأيهم اقتدیتتم» اهتدیتي: وهو دليل على إقراره لاختلافهم» وبالتاليي هو دليل على جواز 
التعارض ن الأدلة ال عة 


قال القاسم بن محمد : «لقد نفع الله باحتلاف أصحاب الني ج في أعمالهم لا 


.)5١7 شرح تنقيح الفصول (ص‎ »)۳١٠/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ( »)١917/5‏ نحاية الوصول في دراية الأصول ( 5377//5)» التعارض والترحيح 
للبرزنحي .)77/١1(‏ 

(۳) أخرحه الآحري في الشريعة» باب ذكر فضل جميع الصحابة د )١590/5(‏ » و ابن بطة في الإبانة الكبرى ( 
٥٧۲‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب حامع بيان ما يلزم الناظر في احتلاف العلماء 
898/99 )4 من حديث جاب رطا 

وضعف إسناده ابن عبد البر» وقال ابن حزم: «هذه الرواية رواية ساقطة» الإحكام( »)۸٠١/١‏ وضعفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (//755)» وابن القيم في إعلام الموقعين(7/١77١)»‏ وقال ابن الملقن : 
«هذا حديث غريب ل يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق» البدر المنير (5/4/9)» وحكم على 
الحديث بالوضع الألباني كما في السلسلة الضعيفة .)١45/١(‏ 

)٤(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله »)١١۸/۲(‏ الموافقات(10/4). 

(5) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد: أحد الفقهاء السبعة في المدينة. ولد فيهاء وتوقي بقديد 
(بين مكة والمدينة) حاحا أو معتمرا. وكان صالحا ثقة من سادات التابعين» عمي في أواخر أيامه. قال ابن عيينة: 
كان القاسم أفضل أهل زمانه»توقي سنة (1١٠١ه).‏ 

انظر ترجمته في: حلية الأولياء (۱۸۳/۲)» شذرات الذهب 5/59 5). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وقال عمر بن عبد العزيز4ه”": رما يسرن أن لي باحتلافهم حمر النعم»» قال القاسم: 
«لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: رما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا»؛ لأنه لو 
كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق» وإنما أئمة يقتدى بحم؛ فلو أحذ أحد بقول رحل منهم 
كان ف سق 

الدليل الخامس:آيات الكفارات» وبيان ذلك تخيير الله للمكلف بأن يأني بإحدى 
حصال الكفارة يفيد تخيير المكلف بين الأحكام الشرعية؛ وبالتالي جواز وقوع التعارض المؤدي 
إلى الاحتلاف ©). 

الدليل السادس: أن أقوال العلماء بالنسبة للعامي كالأدلة بالنسبة للمجتهد؛ فللعامي 
أن يقلد من أقوال العلماء من شاءء وهو في ذلك في سعة» وكذلك العالم يختار من الأدلة 
مايشاء إذا تعارضت» ولم يكن ثم مرحح» والخلاف بين العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة» 


فإذن يلزم من ذلك ثبوت تعارض الأدلة ”. 


الدليل السابع: قياس التعارض الواقعي والخارحي على التعارض الذهنيء فإن الأخير 
جحائز بالاتفاق ؛فليجز الأول قياساً عليه ”. 


مناقشة الأدلة: 


ع 


أ- هناقشة أدلة المانعين :(القائلين بأن التعارض بين الأدلة مستحيل وغير 


.)501/5( أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) هو:عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح, والملك العادل» ورما 
قيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بمم. وولي الخلافة سنة ٩٩‏ ه وتوقي سنة (١١٠١ه).‏ 

انظر: ترجمته في: حلية الأولياء »)٠٠٠١/١(‏ تمذيب التهذيب .)٤١١/۷(‏ 

(۳) أخرحه ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله( .)٠۰٠/۲‏ 

.)535 انظر: التعارض والترحيح عند الأصوليين للحفناوي (ص‎ )٤( 

(5) انظر: الموافقات( 19/5). 

(1) انظر: تحاية الوصول في دراية الأصول ( »)۳1۲۷/١‏ الإبماج شرح المنهاج( 42٠٠١8‏ فصول البدائع ( ص 
هه "» التعارض والترجيح (557/1). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


جائز): 
©» نوقش الدليل الأول والثاني والثالث والتي هي عبارة عن نصوص ظاهرها يدل 
على منع وقوع التعارض بين الأدلة بأحوبة مختلفة وهي : 
أولاً: أن تعارض الأدلة لايستازم وقوع الخلاف» لا سيما على مذهب من قال بتساقط 
الأدلة عند تعارضهاء أو مذهب من قال بالتخيير بينهاء أو بالرحوع إلى دليل آحر» فكل 
ذلك لايستلزم الخلاف. 
ثانياً: أن الخلاف الحاصل بسبب التعارض» إنما هو اختلاف فقهي فقطء والاختلاف 
الفقهي سائغ شرعاء ولا يزال العلماء يختلفون في المسائل الفقهية» بدء من الصحابة إلى وقتنا 
المعاصر» ومعلوم أن ليس كل حلاف مذموم شرعاً» والخلاف المذموم شرعاً هو الخلاف 
العقدي فقط. 
الاً: أن الآيات الم تنف جميع أنواع الاحتلاف» بل الاختلاف المذموم فقط وهو 
احتلاف التضاد» والتناقض ”'. 
قال الواحدي” “مبينا أن الخلاف المنفي في الآية إنما هو اخحتلاف التضاد: « وليس بحمد 
الله في القرآن احتلاف تناقض» ولا احتلاف تفاوت» فأما احتلاف القراءات» واحتلاف 
مقادير الآيات والسور» واحتلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكل حسن وحق» وليس ذلك 


احتلافا يؤدي إلى فساد وتناقض»”". 


© نوقش الدليل الرابع: وهو (أن القول بتعارض الأدلة يلزم منه اجمتاع النقيضين). 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول ( 717/4؟؟). 

(۲) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي» النيسابوري» الشافعي» وهو صاحب التفاسير الثلاثة: 
«البسيط» و «الوسيط» و «الوحيز» وله «أسباب النزول» و «التحبير في شرح الأسماء الحسنى»» وقد مرض مدة 
ثم كانت وفاته بنيسابور في جمادى الآخرة سنة ( 454ه ). 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ٠۸‏ /۳۳۹)» البداية والنهاية ( »)58/١5‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص 
۸( 


(؟) الوسيط في تفسير القرآن احيد .)۸٦/۲(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
ES‏ 
أن دليلهم هذا عليهم وليس لممء فإن الترحيح لا يناف التعارض لأن الترحيح إنما يكون 
عند وجود المرحح» على أن القول بالترحيح يؤيد جواز التعارض» ووجوده» ولا ينافيه» إذ لولا 
التعارض لما دعت الحاجة إلى الترجيح . 


نوقش الدليل الخامس:وهو( قولحم تعارض الأدلة يلزم منه الجهل والعجز من 
قبل الشارع وهذا محال). 

الجواب عليه أن العجز هو تكليف بما لا يطاق» وقد يكون الأمر بالشيء لبيان أن فعله 
هو الأولى» والنهي عنه لبيان الكراهة» أو يكون الأمر بالشيء لبيان حواز الفعل» والنهي لبيان 
أن تركه أفضل» وهذا كثير في الشريعة» مثال ذلك ماورد من نمي رسول الله عن البول قائ" . 


وماورد من حديث حذيفة: أن البى ياتى سباطة”" قوم فبال قائماء فتنحي- 


فقال: رادنهي» فدنوت حت قمت عند عقبيه» فتوضاً ومسح على حف . 


ه الدليل السادس :وهو (أن الظنون لما مراتب مختلفة باحتلاف العقول»وهى 
غير منضبطة ). 


.)50/١ ( انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي‎ )١( 
روي حديث النهي عن البول قائما بعدة طرق: من طريق عمر» وبريدة» وعائشة يد‎ )۲( 
حديث عمر قال: «رآني رسول الله ابول قائماًء فقال: ياعمرء لا تبل قائماً. فمابلت قائما بعد» أحرحه ابن‎ 
.)3١/8(ثيدحلا ماحه في كتاب الطهارة وسننهاء باب في البول قاعداًءرقم‎ 
وديك بريدة قال قال رسول الله 88: ووكلاك من الحفاء: أن يبول الرحل قاتا » أو أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ‎ 
.)٤۹٩/۳( من صلاته» أو ينفخ في سجوده» أخرحه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
وحديث عائشة قالت: «من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه؛ ماکان يبول إلا جالساً» أخرجه أحمد‎ 
نباوء)١؟(ثيدحلا والترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب ماحاء في النهي عن البول قائماءرقم‎ »)١۳١/١( 
.)3 ١08 ماحه » كتاب الطهارة وسننهاء باب في البول قاعداًءرقم الحديث(‎ 
.)۲۸۹/۱ ( انظر هذه المسألة في: نيل الأوطار للشوكاني‎ 
السباطة :هي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل . انظر :النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 
.) 28 والأثر(؟ ره‎ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب‎ »)۲۲٤( أخرجه البخاري كتاب الوضوء» باب البول قائماً وقاعداً» رقم الحديث‎ )٤( 
المسح على الخفين» رقم الحديث ( ؟557).‎ 


الفصل الأول : دراسة نظرية لقاعدة («تعارض الحاظر والمبيح)» 


» والدليل السابع :وهو (أن وجود التعارض يؤدي إلى التكليف بما لا 
يطاق).فلم أقف على جواب عليهما. 
٠‏ نوقش الدليل الثامن:وهو( أن وجود الناسخ والمنسوخ دليل على عدم وجود 
التعارض). 
أحيب بأن النسخ لا يناقي التعارض الظاهري» و النسخ من جملة مايدفع به التعارض» 
وكذلك النسخ لا يدفع فيه كل تعارض بل له شروط متى تحققت أمكن النسخ وإلا لم يجز 
النسخ جزافاً. 
ب - مناقشة أدلة المجيزين (القائلين بأن التعارض بين الأدلة ممكن و حقيقي): 
٠‏ نوقش الدليل الأول:وهو (استدلالحم بالآيات المتشابمات ). 
بأن الاستدلال بالآيات المتشابمات على شرعية الخلاف لا يصح؛لأن الشارع لم 
يضع المتشابمات للخلاف بل وضعها للابتلاء اهلك مهت عن بو يی منک عن 
ب کے فيعمل الراسخون وفق ما أمرهم الله» ويعمل الزائغون وفق أهوائهم» ومعلوم أن 
الصواب مع الراسخحينءفيرجع الأمر إلى قول واحد فيكون المرء إما مصيب أو مخطئ» ولو قلنا 
بشرعية الاختلاف لأدى إلى أن الجميع على صواب» ولم يكن ثمة مخطئ . 
٠‏ نوقش الدليل الثاني:وهو(إن إقرار الشارع للأمور الاجتهادية »دليل على إقراره 
للحلاف ). 
أن حطأ القضاة والمجتهدين» ليس مقصودا شيعاً حتى يحتج به على وجود التعارض 
الحقيقي» فإن الله لا يؤاحذ القضاة والمحتهدين إذا أحطئوا بعد استفراغ وسعهم» في المسائل التي 
ليس فيها نص قطعي» والخلاف الحاصل إنما هو للتوسعة وعدم التضييق على المكلفين» ولذلك 
مازال الصحابة والأئمة يختلفون في الرأي ثم يرجعون إلى الرأي الصواب إذا تبين لحم ذلك . 


. ٤١ سورة الأنفال:‎ )١( 
.)٦۸/١( التعارض والترجيح‎ »)7١/5 ( انظر الموافقات‎ )۲( 
.)۸٥/۲( انظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


© نوقش الدليل الثالث:وهو (أن المانع من وقوع التعارض إما دليل عقلي أو دليل 
معي .وكلاهما باطل ). 
بأن تحويز مساواة الدليلين عند العقل إن كان جردا عن النتائج التي تترتب عليها 
فمسلم ذلك» وإن كان مع مايترتب عليها من نتائج متنافية مؤدية إلى الباطل؛ 
فغير مسلم» إذ لو جوز هذاء لحوزت نتائجة المتناقضة الباطلة . 

٠‏ نوقش الدليل الرابع: وهو استدلالههم بحديث «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» 
أن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن الحديث مطعون في سنده» فيسقط الاستدلال 
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ولو سلمنا بصحة الحديث فلا دليل فيه على مرادهم؛ لأن المراد أن قول الصحابي حجة 
إذا انفرد كل واحد عن الآخر؛ بحيث لو أن عامياً استفتى صحابي فافتاه فعمل بفتواه» وذهب 
عامي آخر إلى صحابي آخر فاستفتاه فعمل بفتواه وكانت مغايرة لفتوى الصحابي الأول . 
٠‏ نوقش الدليل الخامس:وهو (استدلالهم بآيات الكفارات ). 
أن آيات الكفارات لاتستلزم التعارض» بل غاية مافيها أن المكلف يخير بينها 
مع أا غير متعارضة . 
٠‏ نوقش الدليل السادس:وهو (أن الخلاف بين العلماء لا ينشأ إلا من تعارض 
الأدلة ). 
بأن الشارع عندما وضع الأدلة فإن له مقصوداً واحداً» فإذا تعذر على المجتهد الوصول 
إلى الحق» ولم يستطع الترحيح بين الأدلة» فليس له أن يتخير بينهاء بل الواحب عليه التوقف 


.)57 انظر: التعارض والترحيح للبرزنجي (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (51). 

(۳) انظر: الموافقات (45/5). 

(5) انظر التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص .)75١0‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


حينئذ كما وقع لكثير من الأئمة» والعامي كذلك لا يختار من أقوال المفتين مايوافق هواه» فإن 
هذا حلاف مقصود الشارع» بل يتبع من يثق بدينه وعلمه» ولا يجوز له العمل بالقولين معاً. 
نوقش الدليل السابع: وهو (قياس التعارض الذهني على التعارض الواقعي). 

بأن هذا القياس لايصح» لوجود الفارق الكبير بين التعارضين» فالأول على جواز وقوعه؛فإنه 
ناتج عن قصور في الفهم» أو جهل بالتاريخ» أو خطأ في الاستدلال فلا يؤدي إلى العبث»بينما 
التعارض الخارحي يترتب على حدوثه العبث فإن الرححان لما كان حاصلا في نفس الأمر لم 
يكن واضعه عاب وإذا كان مفقوداً في نفس الأمر كان الواضع عابتا . 

العرجيح : 

من خلال مناقشة أدلة القولين » فإن الراحح هو قول الجمهور » وهو عدم جواز وقوع 
التعارض بين الأدلة الظنية »لقوة أدلتهم »وإن وقع تعارض فهو في ذهن المحتهد فقط » لا في 


الواقع ونفس الأمر . 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي ( »)۳۸٤/١‏ غاية الوصول في دراية الأصول( 55759/5)»الابماج شرح المنهاج 
(۲۰۰/۲)» فصول البدائع ( ص 755). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. 


احتلف الأصوليون في وقوع التعارض بين الدليلين القطعي والظني على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي 
والدليل الظني”" . 
القول الغاني: جواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني. 
ومن قال بحذا القول أبو الحسين البصري والرازي . 
© أدلة أصحاب القول الأول: 
استدل القائلون بعدم جواز التعارض بين الدليل القطعي والظني بأدلة من أهمها: 
الدليل الأول: أن الترحيح يكون عند التعارض» ولا يتصور التعارض بين دليل قاطع 
ودليل ظبي ”©. 
الدليل الثاني: لايقع الترحيح بين الدليل القطعي والدليل الظني؛لأن الدليل الظني لايبلغ 
رتبة الدليل القطعي ولو رحح بما رجح لكان الدليل القطعي مقدماً عليه؛فلا معنى للترحيح ©. 
الدليل الثالث:لاتعارض بين قطعي وظني؛لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم ©2. 
« أدلة القول الثاني: 
لم أقف على أدلة خاصة ذه المسألة» وهي جواز وقوع التعارض بين دليل قطعي ودليل 
ظني .وإنما غاية كلام امحيزين أنه كما يقع التعارض بين الظنيين؛فلا مانع من وقوع التعارض بين 


)١(‏ انظر: اللمع(ص ۸١١)ءروضة‏ الناظر(9../7")»الإحكام للآمدي(551/5)» بيان المختصر شرح مختصر ابن 
ا لحاحب(۳۷۱/۳)» فواتح الرموت(۲/٣١۲۳).‏ 

(۲) انظر :المعتمد(١47/1)‏ 

(۴) انظر: المحصول(5/١١5).‏ 

.)١51/5(يدمآلل انظر: الإحكام‎ )٤( 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 4/1١١‏ 07). 

() انظر: 





شرح العضد (ص ٤‏ ۳۹)» كشف الأسرار .)١١1/5(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


القطعي والظني . 

ومع ذلك؛ فإن القائلين بوحود التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني» يرححون 
الدليل القطعي على الدليل الظني» كما نص على ذلك الرازي فقال: ر« أن يكون أحدهما معلوما 
والآخر مظنونا فإما أن ينقل تقدم أحدها على الآحر أو لا ينقل ذلك فإن نقل وكان المعلوم 
هو المتأخر كان ناسخا للمتقدم وإن كان المظنون هو المتأحر لم ينسخ المعلوم وإن لم يعلم تقدم 
أحدهما على الآخر وجب العمل بالمعلوم لأنه إن كان هو المتأخر كان ناسخا وإن كان هو 
المتقدم لم ينسخه المظنون وإن كان مقارنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما». 


الترجيح: 

الذي يظهر رححان قول الجمهور لقوة أدلتهم» وسلامتها من المعارض القادح»وأما أدلة 
الجيزين فإتما في الجملة تعود إلى المسألة السابقة وهي جواز التعارض بين الأدلة الظنية »وقد 
سبق ذكر الأدلة والجواب عنها في المطلب السابق .ثم إنه إذا فرض وحصل تقابل بين دليل 
قطعي ودليل ظني فإننا نرحح الدليل القطعي »وننفي الدليل الظني »لعدم تساوي الدليلين في 
القوة . 

واختم هذا المبحث بذكر بعض أقوال العلماء في عدم جواز التعارض بين الأدلة 
في الواقع ونفس الأمر: 

قال الإمام الشافعي :وم نحل عنه — أي النبي 2 - حديثين مختلفين إلا وما عر أو 


على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت: إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الذلائل". 


وقرره الصيرني“ في شرحها فقال:.رقد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي ؤيّأبدا 


(١١)انظر:‏ المعتمد (١470/1)»المحصول‏ (5/١١54)ءتمحاية‏ السول .)٠۷١/١(‏ 

(۲) انظر: ا محصول .)51٠١/9(‏ 

(9؟)الرسالة (ص5١1؟07-5١5).‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله الصيرني» الشافعي البغدادي» أبو بكر ولي القضاء بمصر ثلاث مرات» كان إماماً في 
الفقه والأصول» قال الشاشي: الصيرق أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» من مؤلفاته: «شرح الرسالة 
للشافعي»» توفي بمصر سنة( ٠‏ 7”ه). 

انظر ترجمته في:وفيات الأعيان (953/54١)»شذرات‏ الذهب .)١15/8/5(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» ES‏ 
حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم 
والإجمالي والتفسير إلا على وحه النسخ وإن لم تحدم 

وقال ابن حزيعة7"©: رلا أعرف أنه روي عن النبي عي حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادان» فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما»”". 

وقال ابن القيم :رلا تعارض بحمد الله بين أحادينه الصحيحةءفإذا وقع التعارض» فإما 
أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه # وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالثقة 
يغلط» أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون التعارض في 
فهم السامع» لا في نفس كلامه طَيَِ فلا بد من وحه من هذه الوحوه الثلاثة وأما حديثان 
صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه» ليس أحدهما ناسخا للآحرء فهذا لا يوحد 
آ © 


وقال الشاطبي :رلا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر انحتهد. 


.)4١١/5 ( نقلا عن الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن خزيعة» النيسابوري» الحافظ الحجة الفقيه» الشافعي» إمام الأئمة» عرف بالسخاء 
والكرم والشجاعة والتقوى والزهد» من مصنفاته كتاب «التوحيد» و له كتاب «الصحيح» في الحديث» توفي سنة 
( ١۳۱ھ).‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( »)575/١5‏ طبقات الشافعية للسبكي ( »)٠١9/9‏ البداية والنهاية 
.)١55/1١(‏ 

(۳)انظر: الكفاية في علم الرواية (ص 577). 

(5) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» ثم الدمشقي» الحنبلي» المعروف بابن قيم الجوزية» شمس الدين 
أبو عبد الله»فقيه» أصولي» مجتهد» مفسرء لغوي» محدثء لازم ابن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق»من مؤلفاته: 
«زاد المعاد»» و«إعلام الموقعين»» و«تمذيب سنن أبي داود»» توفي سنة (١١۷ه).‏ 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٠٠/789‏ 5 )»معجم المؤلفين لكحالة الدمشقي(7/9١٠١).‏ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد(٤ .)١1//‏ 

(5) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي» الشهير بالشاطي» أبو إسحاق» أصولي حافظ» من 
أهل غرناطة» كان من أئمة المالكية» من مصنفاته «الموافقات في أصول الفقه» و «الافادت والانشادات» رسالة 
في الأدب و«الاعتصام» في أصول الفقه» توفي سنة ( ١٠5لاه‏ ). 

انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (١/١١)ءالأعلام‏ ( .)75/١‏ 

(۷) الموافقات ( 15/5 59). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وقال أيضا: ,كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض» كما أن كل 
من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة» 
فالمتحقق بها متحقق مما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك لا جحد البتة 
دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد الحتهدين 
غير معصومين من الخطأً؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم..». 


.)957/0( الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المبحث الثالث 
أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة 


5 الله كتابه على رسوله غ وبيّن فيه الحلال والحرام» قال تعالى: 
تايلك آلب يننا لک قن چ . 


قال الإمام الطبري”" في تأويل هذه الآية: «نزل عليك يامحمد هذا القرآن بياناً لكل 
مابالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام» والثواب والعقاب)'") 


وما انتقل رسول الله ل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله لنا الدين» قال تعالى: 


ام اکٹ لكر وبتك وتنك يق وتيبيث لكر اک4 رتل 5 
«ترکتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 0 7 


وقال: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض)27 

وني الجملة ماترك الله عز وجل حلالاً ولا حراماً إلا بينه» ولكن بعض هذا البيان قد 
يخفى على بعض أهل العلم» وبعضه قد يكون أظهر من بعضء ولحكمة من الله كك فقد 


.85 سورة النحل:‎ )١( 

(۲)هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو حعفر» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان إماما في فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وكان من الأئمة المحتهدين» له مصنفات حافلة منها «التفسير» 
و«التاريخ» وغيرهاء توفي سنة ١١١7ه)‏ في بغداد. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)١۹۲/٤(‏ البداية والنهاية (5 .)655/1١‏ 

(۳) تفسير الطبري ( ۱٤‏ /۳۳۳). 

8 سورة المائدة:‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد ( 7717/58)» وابن ماحه» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم الحديث »)٤١(‏ من حديث العرباض بن سارية #5ه» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(ص”؛). 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك ( »)177/١‏ من حديث أبي هريرة ط44 وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
رقم الحديث ( ۲۹۳۹). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة ررتعارض الحاظر والمبيح)» ES‏ 

oY 

وجد هذا التباين» فنجد من العلماء من بحرم شيعا ومنهم رف يحلله. ولهذا الاختللاف أسباب 
عديدة لعل أبرزها مايأن: 


:© اختلافهم في فهم النصوص ودلالاتها‎ -١ 

مثال ذلك :ما وقع بين الصحابة من الاختلاف في فهم مراد رسول الله َة من قوله: 
رلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»”", فمنهم من امتثل ظاهر الأمر فلم يصل إلا في بني 
قريظة» ومنهم من فهم أن المراد الإسراع في التوحه إلى بني قريظة وصلى العصر في وقتها. 

؟- عدم الاطلاع على الحديث: 

فقد تخفى بعض الأحاديث على بعض العلماء» و قد حفيت على بعض الصحابة» بل 
على كبارهم أمثال الخلفاء الراشدين» وقد وردت أمثلة كثيرة على ذلك» مثل ما حفي على أبي 
بكرطفه ميراث الحدة "» وحفي على عمر له توريث المرأة من دية زوحها» وحفي عليه 
حكم الدخول في بلدة أصابما الطاعون حت أعلمه بذلك عبد الرحمن بن عوف4ه' '؛ وعثمان 


وعثمان بن عفان ذه لم يكن لديه علم أن المتوق عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة حتى حدثته 


. )١ 45/٠١ ( انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري.كتاب المغازي» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإعائاً رقم الحديث »)۹٤٦(‏ ومسلم كتاب 
الجهاد والسير» باب المبادة بالغزو» رقم الحديث .)1١7170(‏ 

() أخرجه الترمذي كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة»رقم الحديث ( 65١٠١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي .)۲۳۷/١ ١‏ 

)٤(‏ أخرحه الشافعي كتاب الفرائض والوصية» باب توريث المرأة من دية زوجهاءرقم الحديث »)١١٤۹(‏ والنسائي في 
فی الكبرى كتاب الفرائض» باب توريث المرأة من دية زوجها رقم الحديث ( 17179). 

(ه) أخرحه مسلم كتاب الطب» باب الطاعونءرقم الحديث (5/851). 

وعبد الرحمن هو :عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي الزهريءأبو محمد كان اسمه في 
الجاهلية عبد عمرو» فسماه النبي 8# عبد الرحمن» ولد بعد الفيل بعشر سنين» كان من المهاجرين الأولين جمع بين 
المجرتين» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ييه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» توفي سنة (71ه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر (؟/850)» أسد الغابة لابن الأثير .)٤١١/۳(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الفريعة بشت مالل احت اف سعيد ل بحديثها لما توق عنها زوحهاء فأتبعه وقضى 
600 

ولم يكن خفاء بعض الأحاديث خاصاً ببعض الصحابة فقط» بل إنه يشمل كل من 
بعدهم من باب أولى» ولذلك لا أراد هارون الرشيد”؟ أن يحمل الناس على موطأ مالك» قال 
له الإمام مالك: رأما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله 
ك افترقوابعده في الأمة فحدّثواء فعند أهل كل مِضْرٍ علم ....)20. 


به 


قال ابن تيمية: رمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً 
معيناً» فهو مخطئ نظا فاحشاً e‏ 


)١(‏ هي: الفريعة بنت مالك بن سنان بن ثعلبة الخدرية الأنصارية» وهي أحت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك 
لأبيه وأمه» وأحتها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» أسلمت الفريعة وبايعت رسول الله عقو شهدت بيعة 
الرضوان. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (//17/7؟),أسد الغابة (۲۲۹/۷)»تمذیب الكمال (ه5/9؟5). 

(۲) هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرحي الأنصاري» أبو سعيد الخدري» صاحب رسول الله يي كان 
يسكن المدينة وما توقي» شهد الخندق وبيعة الرضوان» أحد الفقهاء امحتهدين» كان يحفي شاربه كأحي الحلق» دفن 
ف البقيع سنة ٤(‏ لاه). 

انظر ترجمته في:معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۲۹۰/۳)»سير أعلام النبلاء .)١77/9(‏ 

(؟) أخرحه مالك في الموطأ (531/7)» رقم الحديث ( »)١۲۲۹‏ وأبو داود كتاب الطلاقءباب المتوق عنها 
تنتقلءرقم الحديث ( 7505)» والترمذي كتاب الطلاق» أن تعتد المتوق عنها زوجهاءرقم الحديث(4 ١١١‏ )» 
والنسائي في الكبرى )۳٠۷/١(‏ رقم الحديث (55517)» وضعفه الألباني في الإرواء ( ۷/ »)۲١١‏ وصححه في 
سنن أبي داود ( ۱۹۹۲/۲). 

)٤(‏ هو: هارون الرشيد أمير المؤمنين» ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاهمي» أبو محمد ولد سنة ( 45 ١ه‏ ) وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه 
موسى الحادي؛ وكان الرشيد أبيضا طويلا مينا جميلاء كان من أحسن الناس سيرة» وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه» 
توق سنة ( 917١ه‏ ). 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ( 4 ١//1؟)ء‏ تاريخ بغداد ( .)9/١5‏ 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ( ۲۰/۱)» فيض القدير للمناوي( .)5١5/١‏ 

(5) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضمن جموع الفتاوى »)۲۳۸/۲١(‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام 
»)۲٤۸/۲(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۲۳۲/۲۰)» جامع العلوم والحكم ( »)١347/١‏ أثر الاختلاف في القواعد 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


e 

۳- الشك في ثبوت الحديث: 

فقد يرد الحديث ويصل إلى العام ولكن يشك في ثبوت الحديث» فلا يقول موحبه» 
ولذا نحد كثيراً من العلماء يعلق الحكم بثبوت الحديث» فيقول قد ورد في هذا حديث فإن 
ثبت فأنا أقول به» وقد ورد من فعل الصحابة مايدل على ذلك» فقد كانوا يتثبتون من 
الحديث ولا يتسارعون في القول حت يثبت لديهم الحديث» كما حدث مع عمر تي قصة 
ا ايف أنو ی لقا ريع تقال كدق بن اس انين 
الأنصار» إذ حاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي 
فرحعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرحعت» وقال رسول الله : 
رإذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرحع» فقال: والله لتقيمن عليه ببينة» أمنكم أحد 
سمعه من النبي ##؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر 
القوم فقمت معه» فأخيررك عمر أن النبي ييه قال ل 

وأمثلة ذلك كثيرة من فعل الصحابة» وكذلك الأئمة من بعدهم لم يكونوا يستعجلون في 
القول ي الخدت ن يقبت لدی :° 

٤‏ - اختلافهم في صحة الحديث وضعفه: 

فقد يأ الحديث الحاظر» ويختلف أهل العلم في صحته بناء على اختلافهم في إسناده 


4. 


فيصححه طائفة ويضعفه آخرون» مما ينبني عليه اختلافهم في الحظر والإباحة0). 


الأصولية لمصطفى المخن(ص 57). 

)١(‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أبو موسى» صاحب رسول الله عت.هاجر إلى الحبشة» وقدم على 
البي عله يوم فتح خيبر» بعثه رسول الله ##عاملاً على اليمنم مع معاذ»ولاه عمر البصرة»وولاه عثمان الكوفة»وولاه 
علي تحكيم الحكمين» مات في الكوفة سنة (۲٤ه).‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى »)۸۲/٤(‏ تاريخ أصبهان (۸۳/۱)»أسد الغابة (/5514). 

(۲) أخرحه البخاري كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء رقم الحديث (4)58941و مسلم كتاب 
الاستئذان» باب الاستئذان ثلاثاءرقم الحديث (07171). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ( »)۲۳۹/٠١‏ وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية (ص .)٠١‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم( 48/7 ١)مجموع‏ الفتاوى ( ١؟/10١).‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


- الاشتراك في اللفظ7): 
فإن للفظ العربي أقسام متعددة من حيث دلالته على المعنى» وقد تشترك بعض الألفاظ 
2 كر من معنى» فيؤدي إلى اختللاف العلماء 2 الحكمء ومثال ذلك هل يترتب على وطء 
Ae‏ 
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين:منهم من أباح ومنهم من حظر» وسبب 
الاحتلاف هو قوله تعالی :3 و لاوأ مَانَكُمَ َابآوْكُم تالا # ) إذ النكاح 
من الألفاظ المشتركة» يطلق على العقد تارة» ويطلق على الوطء تارة» ويطلق على العقد 


والوطع محا اة حر 


5- عدم بلوغ النص : 
قد يبلغ النص بعض العلماء» ويخفى على الآخرء وقد يكون هذا النص حاظراً 
فيقول بعض العلماء بمقتضى الحظرء ويقول الآخرون بمقتضى الإباحة فيما أصله 
الإباحة» أو يكون النص مبيحاً فيقول بمقتضاه من بلغه» ويقول بالحاظر من لم يبلغه 
لتنا ل ا 

۷-الجهل بالتاريخ : 


وقد يبلغ النصان المبيح والحاظر للعلماء» ولكن لا يقف بعضهم على التاريخ 
فيتوقف في الحكم لعدم معرفته بالناسخ؛ فينشأ عنهم الاحتلاف في الحظر 
ا 

۸-اعتقاد أن أحد النصين أقوى من الآخر : 
وقد يبلغ النصان المبيح والحاظر للعالم» ولكن يعتقد أن أحدهما أقوى من الآخر 


)١(‏ انظر:بداية المجتهد ( ص »)١١‏ مجموع الفتاوى ( 55/٠١‏ 5). والمراد بالاشتراك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير» 
كالعين؛ لاشتراكه بين المعان .انظر :التعريفات (ص .)١5١5‏ 

(۲) سورة النساء: ۲۲. 

(۳) انظر المسألة في: الأم ( »)١٠٤/١‏ المغني ( .)١١۷/۷‏ 

.)١95/١ ( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
L۷ [‏ 
لمرجح يراه» وقد لا یری هذا المرحح غيره من العلماء فيقع التعارض. 

مثال ذلك: في مسألة نكاح الحرم فقد ورد في المسألة نصان أحدهما مبيح والآخر حاظرء 
أما الحاظر فقوله #: رلا ينكح الحرم ولا ينكح»"» وأما المبيح ما رواه ابن 
عباس : رأن البي طن تروج ميمونة وهو حرم » فهناك من رجح الحديث المبيح» 
وهناك من رجح الحاظر لمرجح يراه» فوقع الاحتلاف بين العلماء بسبب ذلك . 

: أن لا يكون في المسألة نص‎ -٩ 

وقد لا يكون في المسألة نص مبيح أونص حاظر» بل يؤخذ الحكم من عموم أو مفهوم 

أو قياس» وتختلف أفهام العلماء في هذا كثيراً. 


مثال ذلك: ماحصل مع عمر وعلي تغط في تأبيد حرمة الزواج فيمن دخل با وهي 
في عدة غيره» وذلك أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة فنكحت في عدتما 
فضربما عمر بن الخطاب اوضرب زوحها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب: رأيما امرأة نكحت قي عدتما فإن كان الزوج الذي تزوج با لم يدحل بها فرق بينهماء 
ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دحل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقية عدتما من زوحها الأول ثم اعتدت من زوحها الآخر ثم لم ينكحها أبدا». 

وأما علي 5ن فقد قضى في التي تزوج في عدتماء أنه يفرق بينهما وها الصداق بما 
استحل من فرحها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآحر» وقال إنه يكون 


(۱) أخرحه مسلم كتاب النکاح» باب لاينكح الحرم ولاينكح ولايخطبء رقم الحديث (7579). 

(۲) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» أبو العباس ابن عم رسول الله يي ترجمان القرآن 
وحبر هذه الأمة» روى عن رسول الله مله شيئا كثيرا» وعن جماعة من الصحابة» وأخذ عنه خلق من الصحابة» 
وأمم من التابعين» وله مفردات ليست لغيره من الصحابة ؛ لاتساع علمه وكثرة فهمهتوفي سنة (۸٦ه).‏ 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية (57١/78)»سير‏ أعلام النبلاء .)۳۳١/۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الحج» باب تزويج الحرم»رقم الحديث »)١۷٤٠١(‏ ومسلم كتاب النكاح» باب تزوج 
رسول الله عيدُميمونة وهو حرم» رقم الحديث .)۳٤۳٤(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ( /٠١‏ 4/8 ١),أثر‏ الاحتلاف في القواعد الأصولية ( ص 317). 

(5) الأم ( ه/ة؛ ؟). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


خاطبا من الخطاب ولم تحرم عليه”'»فهما هاهنا اختلفا في المسألة حلاً وحرمة مع أنه ليس فيها 
نص بل هو الفهم فقط . 
- وقوع الاشتباه على العلماء : 
وقد يقع الاشتباه على العلماء أنفسهم في بعض الأشياءء مثل أن يتعارض مايعلم 
سبب حله وهو الملك المتيقن» ومنها مايُعلم تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه» فالأول: 
لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه» والثاني:لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال 
الملك فيه. 
مثال ذلك: ما لا يُعلّم له أصل ملكِ مثل ما يجده الإنسان في بيته فلا يدري اهو له أم 
لغيره» مثل ما قال النبي : «إنٍ لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها 
لآكلها ثم أحشى أن تكون صدقة فألقيها». 
-١‏ اعتقاد نسخ الحديث الحاظر : 
أن 5 الحديث الحاظر ولا يقول به بعض العلماء لأنه يرى أنه منسوخ» ويقول به 
الآخرون لأنمم يرون أنه خكم؛ فيقع هنا الخلاف 7©» كما وقع مع ابن عمرككه © في 
آية نكاح الكتابيات ”. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوحبت الاحتلاف (ص »)١9١‏ جامع العلوم والحكم 
.)١ 5/1‏ 

(۳) أخرحه البخاري كتاب اللقطة» باب إذا وحد تمرة في الطريق» رقم الحديث »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم كتاب الرّكاة» باب 
تحريم الرکاة على رسول الله خی رقم الحديث ( 4147 5). 

وانظر: جامع العلوم والحكم ( .)١91/١‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم( 5/5 ؟). 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ 
الحلم» لم يشهد بدراً لصغر سنه» وشهد أحداً ومابعدهاء وكان من أهل الورع والعلم» وكان كثير الإتباع لآثار 
رسول الله #. شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه» توفي بمكة سنة (۷۳ه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب 5/80 47)»الإصابة (5/ه5١).‏ 

(5) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ( »)50١1/5‏ فرأى ابن عمر نه تحريم نكاح الكتابية» وقال: إن آية المائدة التي 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


۲- اختلافهم في أصل الجبلة والخلقة: 

وقد يكون لا حتلافهم في أصل الحبلة والخلقة »واحتلافهم في ملكاتهم وطبائعهم 
وفهومهم» فمنهم اين السهل» ومنهم الصعب» ولذلك منهم من نزع إلى التشدد 
والاحتياط» ومنهم من نزع إلى التيسير والأحذ بالأسهل فنتج عنه احتلاف في الأحكام 
الاحتهادية من حيث الحل والحرمة . 

فهذه أهم الأسباب المقتضية لاختلاف العلماء في الحظر والإباحة والله تعالى أعلم 2 


تحلها: وإ وَالمحَصَكَتُ ون الت صك بن َي أُوثوأ الككب 14 المائدة :5]» منسوحة بآية البقرة: ولا تدككُوأ 
مركت حَقٌ يون #[البقرة :١7؟]»‏ وأيد ذلك بقوله: وأي شرك أعظم من يزعم أن لله ولد . 

.)"0 انظر: شرح المعتمد في أصول الفقه للدكتور محمد الحبش ( ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف ف التنبيه على المعاني والأسباب التي أوحبت الاختلاف( ص »)١1١‏ بداية امجتهد وص »)١١‏ 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضمن مجموع الفتاوی ١‏ ۲۳۱/۲۰)» جامع العلوم والحكم ( )> 


المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح. 


المطلب الثاني: أدلة كل مذهب. 
المطلب الثالث: سبب الخلاف. 
المطلب الرابع: مناقشة الأدلة. 
المطلب الخامس: الترجيح. 


المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة. 





الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح. 


احتلف الأصوليون فيما يحب على المحتهد فعله عند تعارض الدليل الحاظر مع الدليل 
المبيح وذلك على أربعة أقوال. 

القول الأول: تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض. 

امب الک 19 والرازي: جن اساب أبن هه اکر اعات وا کر 
الحنابلة“ إلى تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض. 


القول الثاني: تقديم الإباحة على الحظر. 


وذهب بعض الأصوليين إن تقديم الإباحة على الحظر عند تعارض هماء وهو مذهب 
القاضي أبي الفرج”» واختاره القاضي عبدالوهاب والآمدي "» و ابن الحاجحب”. 


)١(‏ هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرحي. ولد سنة (0٠٠ه)»‏ وهو أحد علماء الحنفية كان إماماً 
فقهياً أصولياًء كثير الصوم والصلاة. أصيب في آخر عمره بالفالح. وتوفي سنة »)٠٤٠(‏ ومن مؤلفاته: «الجامع 
الكبير»» «الجامع الصغير»» «كتاب الأشربة». 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ٤/۲(‏ ۳۹)» تاج التراحم .)١59(‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول ( »)۲۹٦/۲‏ أصول البزدوي (١/٤١٠)»أصول‏ السرحسي »)۲٠/۲(‏ الفروق 
لكاب O‏ 

(۳ )التبصرة »)٤۸٤/١(‏ قواطع الأدلة (١/8١5)»الإحكام‏ للآمدي )١59/4(‏ 

»)895/5( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (37/5)»روضة الناظر‎ »)٠١٤١/۳ انظر: العدة لأبي يعلى(‎ )٤( 
)81١5/١١ المسودة‎ 

(5) انظر: تقريب الوصول لابن حزي (ص5517)» شرح تنقيح الفصول(۲/١٠٤).‏ 

وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي» الفقيه الأصولي اللغوي» القاضيءمن مؤلفاته: «الحاوي في مذهب 
الإمام مالك»» و«اللمع في الأصول» توفي سنة (0٠79ه).‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء(١/77١)»‏ الديباج المذهب لليعمري(ص”5١١).‏ 

(1) انظر نسبة القول إلى القاضي عبد الوهاب في: البحر المحيط(5/١17١).‏ 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي .)55١0/5(‏ 

(۸) انظر: العضد على ابن الحاحب (ص ۳۹۸)» التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام(۲۹/۳). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


القول الثالث: العساقط. 


ذهب بعض الأصوليين إلى أنه عند تعارض الحاظر والمبيح يتساقطان» وممن قال بمذا 
القول أبو هاشم" وعيسى بن أبان > والغزالي”©. 

القول الرابع: الناقل عن الأصل أولى. 

ذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا كان للشيء أصل إباحة أو حظر» وأحد النصين 
يوافق ذلك الأصل والآخر بخلافه؛ فإن الناقل عن الأصل أولى» فإن لم يكن له أصل ففيه 
وجهان: أحدهما: تقد الحاظر» والآخر: تقد المبيح > وهذا مذهب ابن حزم الظاهري” . 


الظاهري” 2 . 


.)١85/5( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد ».)١87/7(‏ العدة ( 41/9 »)٠١‏ الإحكام للآمدي(5559/4). البحر الحيط (179/4). 

وعيسى هو: بن أبان بن صدقة الحنفي» قاضي البصرة» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» وهو من كبار 
فقهاء الحنفية» له كتاب «الحجج» و«إثبات القياس»» توفي سنة (5١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة »)501/١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي .)٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر: المستصفى(١707///1؟).‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحجيط (577/5)» التقرير والتحبير 9/59؟). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١7١/1(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثاني: أدلة كل مذهب: 


استدل القائلون بتقديم الحاظر على المبيح بأدلة كثيرة: 


الدليل الأول: قال رسول الله ه: رما احتمع حلال وحرام» إلا غلب الحرام على 
الحلال. 


وجه الاستدلال من الحديث:أنه قد احتمع في المسألة مايحلل ويحرم» فوحب تقدم 
۲ 
الحرم على امحلل . 
الدليل الثاني: قال رسول الله عي :رردع ما يريبك إلى مالا يريبك)”". 


وجه الاستدلال من الحديث: ,«رحواز ترك الفعل الذي نحن فيه ما لايريب؛لأنه إن كان 
حراماً كان الترك واجباًء وإن كان مباحاً كان جائزا بخلاف جواز فعله فإنه ما يريب فإنه بتقدير 


أن يكون حراماً لا جوز فعله فوحب تركه للأمر بترك ما یریب». 


الدليل الغالث: قوله :إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات؛ لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع 


(١)أحرحه‏ عبد الرزاق ( »)١33/7‏ والبيهقي في سننه كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلالءرقم الحديث 
.)١5979(‏ وسيأقٍ الكلام على صحة الحديث في مطلب مناقشة الأدلة. 

(۲) انظر المحصول ( »)٤۳۹/١‏ الإحكام للآمدي ( 555/5)» نفائس الأصول للقرائي ( ۸/ »)۳۷۳١‏ الفائق في 
أصول الفقه ( ؟/ 5”)» نماية الوصول ( ۳۷۲۸/۸)» بيان المختصر (۳۸۹/۳)»العضد على ابن الحاحب ر( 
۳ تحاية السول ( 5.7/5 )» الإبحاج ( )۲۳١/۳‏ الأشباه والنظائر لابن بجيم ( ص 37)» تعارض الحاظر 
والمبيح (ص 57). 

(۳) أخرحه أحهمد(٣/۸٤۲)ءرقم‏ الحديث(177)» والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حديث اعقلها وتوكل»رقم 
الحديث( »))55١8‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» والنسائي في كتاب الأشربة» باب الحث على ترك 
الشبهاتءرقم الحديث »)٥۷١٤(‏ وصححه ابن حبان (۷۲۲)» والحاكم »)١7/7(‏ والألباني في مشكاة المصابيح 
(؟/855). 

)٤(‏ نحاية الوصول للهندي ( ۳۷۲۸/۸)» وانظر المحصول ( »)٤۳۹/١‏ الإحكام للآمدي (2553/4))» الفائق في 
أصول الفقه ( 77/5)» العضد على ابن الحاحب ( 15/79 755). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


في الحرام. ...)27 . 

وجه الاستدلال من الحديث: عند التعارض يشتبه الحكم على الحتهد» والأولى احتناب 
الشبهات» فمتى اشتبه الحاظر بالمبيح قدم الحاظر على المبيح ("©. 

الدليل الرابع:واستدلوا بقول عثمان له عندما تعارضت عنده آيتان» وها قوله تعالى: 
اا والمُخصكدث مالسا إل مام سكم 14". 


4 


5 37 رع ماح سا 6 سج و و > ٤‏ £ ان ص 

وقوله تعالى: 98 وَأن صَجَمَعْو ابي الْحْفَكَيّن#'': «أحلتهما آية وحرمتهما آ 
والتحريم أولى»“» فهنا لما تعارضت الآيتان عند عثمان ذه نحد أنه قدم التحريم على التحليل» 
واشتهر ذلك منه» و ټک فكان إجماعاً 0 


6 


الدليل الخامس: أن الحاظر ناسخ بيقين» فهو إما ناسخ للإباحة الأصلية أو العارضة» 
والمبييح ع ؛ لأنه إن تقدم كان مقرراً للإباحة الأصلية ا تاسخا ها والأحذ باليقين فل 


ع 


و 


)١(‏ أحرحه البخاري: كتاب الإيمان»باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه» حديث (57)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أحذ الحلال وترك الشبهات» حدیٹث:(۹۹١٠).‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول(۲/٠٠)»‏ التبصرة ( »)٤۸٤/١‏ التمهيد للکلوذان(٤/۲۳۸)»‏ شرح تنقيح الفصول 
( ص .)٤۱۸‏ 

(۳) سورة النساء: 5 7. 

.۲٣۳ سورة النساء:‎ )٤( 

(5) أحرحه مالك في الموطأء كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأحتين بملك اليمين» والمرأة وابنتهاء رقم 
»)۳٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۱۸۹/۷)» رقم »)١7177/8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۸۳/۳(‏ رقم 
»))١577(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/۷٦۱ء »)١514‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين» وابن عبد البر في الاستذكار 2349/1 2735٠‏ رقم ٠١98‏ 
من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان ذه فذكره. قال الحافظ ابن حجر قي التخليص 
الحبير (۳۷۸/۳): «مشهور عن عثمان ذيك», وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟54/5١١).‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول ( »)٠١ 5/١‏ الفائق ( .)۳٠٤/۲‏ 

(۷) انظر: أصول السرحسي (51/7؟)»الفروق للكرابيسي (۹/۱٤۳)»كشف‏ الأسرار (85/9)» الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)٠١7/١(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الدليل السادس: في تقديم التحريم على الإباحة احتياط فهو أولى من تقد الإباحة؛ 
فإن ترك المباح لا يستحق عليه العقاب» وفعل المحظور يستحق عليه العقاب . 

الدليل السابع:أن الحظر أشق من الإباحة» فهو أدحل في التعبد من الإباحة فكان 
أو 

الدليل الثامن: أن الحظر والإباحة إذا احتمعا غلب الحظر على الإباحة» كالأمة بين 
الشريكين لا يحل لواحد منهما وطنهاء لما اجتمع فيها ملك أحد الشريكين وهو مبيح للوطعء 
وملك الآخر وهو حاظر للوطء» غلبنا حانب الحظر فمنعنا وطئها من الشريكين» وكالمتولد 
بين مأكول وغیره» وكالمباح مناكحتهم ومن لايباح”". 


الدليل التاسع :أنه لو غرق جماعة من الأقارب وحفي علينا تقدم بعضهم على بعض» 
لم نورث أحدا منهم وغلبنا حانب الحظرء فمنعنا التوارث بين . 

الدليل العاشر:أننا نعلم أن المبيح والحاظر وحدا في زمانين مختلفين» ولو جعلنا الحاظر 
ناسخاً للإباحة الأصلية» ثم المبيح ناسخاً للحاظر تكرر النسخ» ولكن لو جعلنا الحاظر ناسخاً 
للمبيح لم يتكرر النسخ فهو أولى . 

الدليل الحادي عشر:أن فعل الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة» فإنه لايتعلق 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول(۲/٠٠"))المعتمد(0۸۸/۲‏ )»العدة 51١/5‏ ١٠١)ءالتبصرة(١/4854)»‏ أصول 
السرحسي (751/5)» الإحكام للآمدي(53/4١)»التحصيل‏ من المحصول للأرموي (35739/7)؛ البحر المحيط 
(577/4)» التحبير شرح التحرير »)٤۱۸۳/۸(‏ الكوكب الساطع »)517/١(‏ مختصر التحرير (7179/4)»تعارض 
الحاظر والمبيح(ص51). 

(۲) انظر: المعتمد(817/7١).‏ 

(۳) انظر: المعتمد(۱۸۷/۲)» العدة( ٠۲/٣‏ ١٠)»التبصرة(١/4/84)»التمهيد‏ للكلوذاني »)۲۳۸/٤(‏ الواضح لابن 
عقيل (47/5). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/۳۳۷)»حاشية‏ التفتازاني ( ص 555)»التحبير شرح التحرير 
(ATA)‏ 

.)0۸۷/۲( انظر: المعتمد‎ )٤( 


(5) انظر: أصول البزدوي ٤/١(‏ ١۲)»أصول‏ السرحسي(۲/٠۲)»‏ غمز عيون البصائر للحموي(١/؟7).‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


بفعلها أو تركها مفسدة . 
« أدلة القائلين بتقديم الإباحة على الحظر: 

الدليل الأول :بتقديم الحاظر على المبيح» يفوت مقصود الإباحة» ومصلحة المكلف في 
فعل المباح» ولو قدمنا المبيح لا يلزم منه فوات مقصود الحظر ؛لأن الحرم في الغالب تكون 
المفسدة ظاهرة فيه للمكلف؛فيكون عللماً كما وبمقدوره تحنبها ودفعها . 

الدليل الثاني: أن المباح مستفاد من التخيير قطعاً» بخلاف استفادة الحرمة من النهي» 
لترددهابين الحرمة والكراهة» فكان المباح أولى . 

الدليل الثالث: في تقديم الإباحة نفي الحرج الذي هو الأصل» بخلاف تقد الحظر 
فكان ول 19 

أدلة القائلين بالتساقط: 

استدلوا بأدلة كثيرة : 


الدليل الأول:استدلوا بماورد عن رسول الله عَتَّة:ررإن الحرم ما أحل الله كالمستحل ماحرم 
0 

وجه الدلالة من الحديث:أن تحر الحلال كتحليل الحرام» فلا مزية لأحدهما على الآخر 
فوحب التشافظ ٠”‏ 


(۱) انظر: بیان المحتصر (۳۸۹/۳)»التحبیر شرح التحرير (57/4/١4)يمختصر‏ التحرير .)1۷۹/٤(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي(350/4)» التقرير والتحبير (/9؟)»هداية العقول للمنصوربالله القاسم بن محمد 
(TY)‏ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ٠١/٤)‏ ۲)»هداية العقول للمنصوربالله القاسم بن محمد( )۷٠٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر: بيان المختصر(٣/۳۸۹)»‏ البحر المحيط(477/5)»التحبير شرح التحرير »)4۱۸٤/۸(‏ هداية العقول 
للمنصوربالله القاسم بن محمد( ۷۰۳/۲)»نثر الورود (۰۹/۲٦)»تعارض‏ الحاظر والمبيح(ص559). 

(5) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير »)١۷١/٠١(‏ وقال الميثمي في المجمع :)۱۷١/١(‏ «إسناده لم أر من ذكر 
أكثرهم». 

)٩(‏ انظر:التمهيد للکلوذان(٤/۲۳۹)»‏ البحر المحيط(475/5)» التقرير والتحبير(15/6). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الدليل الثاني:واستدلوا بما وردعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» أن كل واحد 
منهما بعث رحلين ينظران إلى الفجرء فقال أحدهما: قد طلع» وقال الآخر: لم يطلع» فقال ابن 
عباس اختلفتما إذا شذا بي» وقال ابن عمر مثل ذلك. 

وجه الاستدلال من الأثر:أنمما أسقطا الخبر عند التعارض» وتركا الأمر على الأصلء 
وهذه هي مسألتنا في تعارض الحاظر والمبيح» فالواحب اسقاط الخبرين والرجوع إلى الأصل. 

الدليل الثالث: استدلوا بأنه لما كان كل واحد من الخبرين احتمل أن يكون طارئا على 
صاحبه فينسخه» وجب أن يسقطا جميعاً إذا تساوياء كأنتمما ل يردا فيبقى الشيء على أصله» 
كأتمما لم يردا" . 

مثال ذلك: بأن الوليين لو عقد كل واحد منهما على المولية» ولا يعلم تقدم أحدهما 
أتهما يبطلان؛لأنه ليس أحدها أولى من الآخرء وكالغرقى إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر 
بطل حكم الإرنث ينها" , 

الدليل الرابع:إذا أحبر أحد المخبرين بنجاسة الماء والآخر بطهارته» وم يكن للسامع 
رأي في ترجيح أحد الخبرين» فإنهما يتساقطان””. 

الدليل الخامس: أن تحريم المباح كتحليل الحرام» فلا مزية لأحدهما على الآحر“. 

الدليل السادس:أن الشيء مستحيل أن يكون مباحاً ومحرماً في وقت واحد» كما 
لوشهد رحلان على رحل أنه رئي في المدينة» وشهد آخران أنه رئي في مكة؛فإن شهادة الجميع 
تسقط» كذلك لو ورد خبران أحدهما يبيح والآخر يحرم في وقت واحدء فإن الخبران 
يتساقطان. 


.)٠١٠/۲( انظر الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول(۲/٠٠٠)»‏ المعتمد(187/7١).‏ 

(۳) انظر: المعتمد( ٦/۲‏ ۱۸)» كشف الأسرار( ٤/۳‏ 9). 

.)٠١٠١/۲(لوصألا انظر: الفصول في‎ )٤( 

(5) انظر: العدة 57/99 »)١ ٠‏ التبصرة(١/٤۸٤)»‏ البحر الحيط(؟ .)٤٦٤/‏ 
(5) انظر: العدة .)١١٤۳/۳(‏ 








الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الدليل السابع: أنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة» فلا يقدم 
ادها عل ا 

أدلة القول الرابع 

استدل ابن حزم الظاهري هذا الرأي بقوله: «إننا على يقين من أننا قد كنا على ما في 
ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصلء ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا 
شك» فقد صح عندنا يقينا إخراحنا عما كنا عليه» ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد 
الوارد بخلاف معهود الأصل ولا يجوز لنا أن نترك يقينا بشك ولا أن نخالف الحقيقة للظن» وقد 


0 كت لء 7 


ل لا عن نَ أن ل قى ين لذي بئان آله عَم 


HA‏ بعلو © و“ وقال تعالى :$ ونع ڪر من ف آلذرض يلوك ڪن سيل أن ۾ يعون 


ے 


1 لطن ون هم إلا يحَوْصونَ ا 4 وقال تعالى ذاما لقوم قالوا حاكمين بظنهم: ا وا قي إِنَّ 
وا ولا لحرت فيا فلم تدك ما ساعد إن نَطْنُ لا طا وما عن سیت ی ^ 
وقال رسول الله يه : ررفإن الظن أكذب OES‏ ا 


5 لمش A OT‏ ص 


)١(‏ انظر: البحر ا محيط(7/4” ٤‏ )»التقرير والتحبیر(۲۹/۳). 

(۲) سورة يونس: 71. 

(۳) سورة الأنعام: .١١5‏ 

. ٠۲ سورة اللحاثية:‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري في كتاب النكاح»باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعءرقم الحديث »)١١٤١(‏ 
ومسلم كتاب الآداب» باب النهي عن الظن والتجسس والتنافس» رقم الحديث(/557) من حديث أي هريرة 


(5) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( .)١١۷/۲‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثالث: سبب الخلاف. 

من خلال النظر في المسألة يتضح أن سبب الخلاف في تعارض الحاظر مع المبيح مايأق: 

2-١‏ الخلاف في أصل الأشياء هل هو الإباحة أو الحظرء فمن قال إن أصلها 
الإباحة عمل بالنص المبيح الموافق للأصل» ومن قال إن أصلها الحظر عمل بالنص الحاظر 
وقد ذكر ذلك الأسمندي”22 فقال: رمن قال إن المبيح أولى - قال: إن الأصل في الأشياء 
الإباحة» فقد عاضده ا 

2-١‏ الخلاف في العمل عند الاحتلاف »هل يكون بالتخفيف أو التشديد ؟.فمن 
قدّم التخفيف قدّم الإباحة»وعلل ذلك بأنه هو الأمر الأخير من فعل رسول الله #؛ فإنه كان 
يغلظ أولاً لنشوئهم على عادات الجاهلية »ثم مال إلى التخفيف في آخحر حياته ". 

ومن قدّم التغليظ قدّم الحظر» وذلك أن رسول الله 4 في بادئ أمره كان يأخذالناس 
بالرحمة والشفقة والرأفة» فاحتمال تأخير التشديد أظهر؟. 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسن الأسمندي» المعروف بالعلاءءالفقيه الأصولي الحنفي» له مؤلفات 
في شتى الفنون» في الفقه «مختلف الرواية»» وفي الأصول «بذل النظر»» وغيرها توفي سنة (١7ههه).‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (۹۷/۳۸)» الواني بالوفيات »)١۸۲/۳(‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٤/۲(‏ ۷). 

(۲) انظر: بذل النظر للأسمندي (ص۹۳٤).‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۰۲/۳)» التقرير والتحبير (۲۹/۳). 

(5) انظر: التقرير والتحبير (۲۹/۳)» التحبير شرح التحريرللمرداوي .)57١5/(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الرابع: مناقشة الأدلة: 


مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: 


يجاب على استدلالهم بحديث:ررما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»» بأن 
هذا الحديث ضعيف» لا يصح الاستدلال به» وقد ضعفه جمع من أهل العلم. 


55 4 000 وان‎ e 
وجابر ضعيف‎ ٠ عن ابن مسعود‎ ٠ عن الشعبي‎ ٠ قال البيهقي ': «رواه حابر الجعفي‎ 


والشعي عن ابن مسعود منقطع» وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعي من قوله غير مرفوع إلى 


عبدالله بن 0 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكرء البيهقي» النيسابوري» الشافعي» الحافظءالفقيه» الأصولي» 
قال أبو المعالي الجويني: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي 
لتصانيفه في نصرة مذهبه»له مؤلفات كثيرة» منها: «السنن الكبرى»» و«شعب الإبيمان»» و«الأسماء والصفات» 
وغيرهاء توق سنة (/45ه). 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/١78/1١)»طبقات‏ الشافعية (8/5). 

(۲) هو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الحعفى » أبو عبد الله » و يقال أبو يزيد » و يقال أبو 
محمد الكوق» من صغار التابعين» قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف رافضي» توفي سنة (۷١٠ه)»‏ وقيل: 
9؟19ه). 

انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال للذهبي (۳۷۹/۱)» تحذيب التهذيب لابن حجر(۸/۲٤).‏ 

(۳) هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الحمري» أبو عمرو راوية من التابعين يضرب المثل به في الحفظ» ولد ونشأ 
في الكوفة» أتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميرة ورسوله إلى ملك الروم. وسئل عما بلغ حفظة فقال ما 
كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رحل بحديث إلا حفظته وهو من رحال الحديث الثقات استقضاه 

عمر بن عبد العزيز واختلف في اسم أبيه فقيل شراحبيل وقيل عبد الله نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان. 

انظر ترجمته في: الوفيات »)١5-١5/8(‏ تحذيب التهذيب (55/5). الأعلام .)٠١٠/۳(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن» كان إسلامه قلياً في أول الإسلام» كان يعرف بين 
الصحابة بصاحب السواد والسواك؛فقد كان يحمل سواك النبي ك ويلج عليه» شهد له رسول الله بالجنة» توفي 
سنة 5١‏ "اه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (4۸۸/۳)» أسد الغابة .)"8١/99‏ 


(5) سنن البيهقي ( .)١155/17‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وقال ابن السبكي: ,هو حديث لا عرف“ 
وكذا أدرجه ابن 7 في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له (". 
وقال ابن حجر : ر«رهو ضعيف منقطع» 0 


ا e i‏ 
وقال الستجادف” ا ((فيه انقطاع وضعف»! 


ونقل العجلوني “ كلام البيهقي السابق ونقل عن الزين العراقي تضعيفه 7 "©. 


.)۲۳٤/۳ ( الإيماج‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله المقدسي» الصالحي, الحنبلي» شيخ الحنابلة في وقته» 
الفقيه» اشغل في الفقه وبرع فيهءقال ابن القيم: ماتحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح» له مؤلفات 
منها: «الفروع» في الفقه» و«أصول الفقه»» و«الآداب الشرعية»» توفي سنة (515/اه). 

انظر ترجمته في: أعيان العصر للصفدي (555/5). الدرر الكامنة (5/5 .)١‏ 

(۳) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( .)۷/١‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي» أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» الشافعي» يعرف بابن حجر 
وهو لقب لبعض آبائه»عا م محدّث فقيه أديب» له مؤلفات كثيرة حداً منها: «فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري»» «الإصابة في تمييز أسماء الصحابة»» «تمذيب التهذيب»» وغيرهاء توفي سنة (857ه).انظر ترجمته 
في :الضوء اللامع للسخاوي (7/7؟)» شذرات الذهب .)۷٤/١(‏ 

(5) انظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر ( 5/5 .)١5‏ 

(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر أبو الفضل» السخاوي» الشافعي» الحافظء المؤرخ الكبير»رحل 
إلى عدد كبير من الأمصار لطلب العلم» وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس» ولازم الحافظ ابن حجر وأقبل عليه 
بكليته»له مؤلفات منها: «الضوء اللامع قي أعيان القرن التاسع»» و«المقاصد الحسنة»» توفي سنة (۲٠۹ه).‏ 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۸/٥)»شذرات‏ الذهب .)۷١/١(‏ 

(۷) المقاصد الحسنة للسخاوي ( ص 757). 

(8) هو: إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي» أبو الفداء» الجراحي» العجلون »الدمشقي »الشافعي»محدث ومفسر 
ونحوي» له مؤلفات منها: «كشف الخفاء».و «الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري»»توقي سنة (5757١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للحسيني (١/559١)ءفهرس‏ الفهارس للكتاني .)۹۸/١(‏ 

(9) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكرء أبو الفضلءالعراقي» الشافعي» يعرف بالعراقي» حافظ 
العصرء اشتغل بالعلوم» وأحب الحديث فأكثر من السماع» وتقدم في فن الحديث بحيث كان شيوخ عصره يبالغون 
في الثناء عليه بالمعرفة» له مؤلفات منها: «تخريج أحاديث الأحياء»» و«الألفية في الحديث». توفي سنة (5١٠/ه).‏ 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع »)۷۲/٤(‏ شذرات الذهب (۸۷/۹). 

.)١18١/؟‎ ( انظر: كشف الخفاء للعجلون‎ )٠١( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وعلى تقدير صحة الحديث أحيب عنه وعن الدليل الثاني (وهو قوله © دع مايرييك 
إلى ما لا يريبك  )‏ بحواب وهو: أن المراد من الخبر الأول ما اجتمع فيه جهتا الحل والحرمة 
كالمتولد بين مايؤكل لحمه وبين مالا يؤّكل» وكالذي جُهل حاله أنه مذبوح أو ميت .وكما إذا 
اشتبه المذبوح بالينة 4 تان ونه مذ سا برطي ا “مقهها بالدلة برجن دريف 
فوحب تركه» أما ما نحن فيه فإنه ليس في الفعل جهتا الحل والحرمة بل ورد فيه خبران أحدهما 
يوحب حله والآخر يوحب حرمته» ولیس يجب أن يكون ذلك بناء على جهتين فيه؛ فإنه لو 
كان بناء على ذلك لقلنا به» وإذا کان كذلك فلا نسلم لدليلكو ©. 

وأحيب بأنه لا فرق بين حهتي الحل والحرمة» وبين الخبرين الحاظر والمبيح» فإن تلك 
الجهتين لا توحب الحل والحرمة لذاتيهماء وإذا كان كذلك فما عرف كونمما جهتي الحل والحرمة 
إلا بالنص» فإذا كان اجتماعهما موجباً للحرمة؛فلأن يكون اجتماع الخبرين موجباً لذلك بطريق 
الأولى ©. 

: واعترض على هذا الجواب‎  - 

بأن الجهتين حاصلتان في ذلك الشيء حصولاً حقيقياً» وموحبهما للحل والحرمة 
متحقق معاً» بخلاف الخبرين الحاظر ولمبيح فإنمما غير حاصلين فيه إلا على سبيل البدلية؛ 
واقتضاؤهما للحل والحرمة غير متحقق معاًءبل الذي يتحقق غالباً أن أحدهما منسوخ بالآخر 
ولا يلزم من حرمة مافيه جهتا الحل والحرمة» حرمة ما ورد فيه حبر الحل والحرمة . 

ي وأحاب الجمهور بأنه يصح قي بعض الصور دون غيرهاء فإن الذي شك فيه 
أنه مذبوح أو ميت لم يتحقق فيه إلا أحد الأمرين» غاية مايقال: إن الموحب لحرمته ليس هو 
كونه ميتأء بل كونه مشتبهاً بالميت» وهو حاصل فيه» وهو بعينه حاصل فيما نحن فيه؛فإن 
الموحب لحرمته هو كونه مقولاً فيه بالحرمة» والموحب لإباحته هو كونه مقولاً فيه بالإباحة» 
وهذان الوصفان حاصلان فيه حسب حصوله في غيره» فلم يظهر فرق بينه وبين ماحصل فيه 


.)٦۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: تماية الوصول ( ۸ / ۳۷۲۸)» الفائق ( ۲/ »)۳١ ٤‏ تعارض الحاظر والمبيح(ص .)۷١‏ 
(۳) المصدر السابق. 

. انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة ررتعارض الحاظر والمبيح)» ع 
VY‏ 
حهتا الحل والحرمة . 

0 ونوقش دليلهم الثالث وهو حديث النعمان بن بشير”©: «الحلال بين والحرام 
a‏ بعدم تسليم دلالة الشاهد فيه على الحكمء وذلك أن قوله َي : كالراعي يرعى 
حول الحمى» يدل أن ذلك حلال وأن تركه ورع > وهو نص على أن ماحول الحمى ليس 
من الحمى» وأن المشتبهات ليست يقيناً حرام» فكيف يكون الواقع فيها واقع في الحرم“ . 

3 وأحاب الحمهور بأنا لا نسلم أن تركها ورعاً» بل هو واحب لقوله : رفقد 
استبرأ لدينه وعرضه» فمن لم يستبرأ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. 


الدليل الرابع: استدلاهم بأثر عثمان 45ه:«أحلتهما آية وحرمتها آية والتحرم أحب 


لي ج عله س ثلانة أوجه. 


الوحه الأول: روي هذا الأثر من وحه آخر معارض لما استدل به أصحاب القول الأول» 
فيسقط الاستدلال حينعذ0". 


الوحه الثاني: أنه روي عن عثمان أنه توقف في المسألة ولم يقطع بالتحليل أو التحريم . 
0 


الوحه الثالث: أن كثيراً من الصحابة خالفوا هذا القول» منهم عمر وعلي وابن مسعود 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرحي الأنصاري» أبو عبد الله» من أجلاء الصحابة. من أهل المدينة» 
وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة» نزل الشام. وشهد صفين مع معاوية. وولي القضاء بدمشق» وحمص 
توي سنة (١16ه).‏ 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (555/8/5)» أسد الغابة (/5757). 

(۳) سبق تخريجه ص .)٦۳(‏ 

(4) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ( ص 55). 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (7/5). 

(5) انظر المصدر السابق. 

(۷) سبق تخريجه ص (15). 

(۸) انظر: الفصول في الأصول(١/5١٠)عفتح‏ القدير لابن الحمام(/17١١).‏ 

(9) انظر: شرح السنة للبغوي‌( ۹/۱ ۲۹)» الأنحم الزاهرات للمارديني الشافعي .)١515/١(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وابن عباس وغيرهم ”©. 

الدليل الخامس: نوقش دليلهم الخام س(أن الحاظر ناسخ بيقين »والأحذ باليقين أولى )» 
بأن خبر الحظر وإن كان وروده بيقين؛فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة محتمل» فوحب وقف 
حكم الحظر والإباحة على دلالة أخرى من غير هذين الخبرين؛ لاحتمال أن يكون بر الإباحة 
وارداً بعد الحظر فيكون رافعاً له» وإن كان ذلك جائز فيهما وحب أحد أمرين إماأن يوقف 
الخبران ويطلب الترحيح من مرحح آخرء أو يبقى الشيء على حكم الإباحة المقدمة ". 

وأحيب عن هذا الإيراد» بأنه لا يحب ذلك ؛لأنا لما علمنا ورود الحظر على الإباحة» 
وثبوت حكمه بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين» لأن حبر الإباحة لو تأحر كان يحب أن 
يُعرفه من عرف خبر الحظر» فكان يجب أن ينقله من نَقَلَ حبر تأر الحظرء كما قي خبر زيارة 
القبور» ومتعة النساءء فلما ل ينقلوا تاريخ الإباحة متأخراً عن الحظرء علمنا أن خبر الإباحة 
وارد على الأصل الذي كان عليه الشيء قبل ورود حظره ”". 

الدليل السادس:نوقش الدليل السادس(وهو أن في تقديم الحظر احتياطاً)» أنا لا نسلم 
ذلك؛ لأنه محظور عليه اعتقاد الحظر فيما هو مباح» كما حظر علينا اعتقاد الإباحة فيما هو 
محظورء فمن اعتقد الحظر فيما جاز أن يكون مباحاً فهو تارك للاحتياط 2)©9. 

وأحيب بأنه ليس كذلك؛ لأنه إذا كان مأموراً بترك الإقدام على مالا يأمنه محظورًء وكان 
ذلك أصل ثابت في الشريعة؛فإن الاحتياط يكون بترك المحظور . 

الدليل السابع: نوقش قوهم:( أن الحظر أدخل في التعبد من الإباحة)» نوقش بأنه ليس 
أحدهما أدحل في العبادة من الآحر؛ لأن الله قد يتعبدنا بالحظر» وقد يتعبدنا بالإباحة ”. 


.)١137/9(يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول قي الأصول (۲۹۸/۲). 
(۳) انظر: الفصول في الأصول .)5١//5(‏ 
)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول )٠٠٠/۲(‏ 
(5) المرحع السابق. 





(59) انظر: المعتمد(۱۸۷/۲). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الدليل الثامن: نوقش قوم :(الأمة بين الشريكين يغلب حانب الحظر فيمنع وطثها)» 
بأن الجهة المبيحة للوطء هو ملك الأمة كلهاء وملك أحد الشريكين ليس مبيحاً للوطء» فلم 
يحصل في هذه الأمة جهتان لو انفردت أباحث والأخرى لو انفردت حظرت» ومثله حرم 
المتولد بين مأكول وغيره» ومن يحل نكاحهم ومن لايحل7". 


الدليل التاسع: نوقش دليلهم وهو(تمثيلهم بالغرقى وعدم توريث أحد منهم)» بأن هذا 
جائز أن يكونوا غرقوا معاً فلم يتقدم أحد على أحدء وهذا غير وارد في خبر الحظر والإباحة» 
فلا يجوز أن يردا می . 

الدليل العاشر: نوقش الدليل العاشر بأن الإباحة الأصلية ليست حكماً شرعياً؛ فرفعها 
لا يكون نسخاً؛ لأن النسخ إزالة لحكم شرعي وهي ليست كذلكء فلا يتكرر النسخ إذا قدمنا 
المبيح» بينما يتكرر إذا قدمنا الحاظر””". 


ع 


مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بتقديم الإباحة على الحظر: 

الدليل الأول:نوقش الدليل الأول» وهو قوطهم :(بتقديم الحاظر على المبيح يفوت مقصود 
الإباحة ومصلحة المكلف في فعل المباح )» بأن اعتقاد المكلف أن في الفعل مصلحة له» لا 
يشترط أن يكون موافقا للواقع» والأحكام تابعة لمصالح العباد» وكان الحظر بناء على مصلحة 
في الترك أو مفسدة في الفعل؛ فكان تقدعه أولى من الحظر. 

الدليل الثاني: نوقش الدليل الثاني »وهو قوهم: (أن استفادة الحرمة من النهي مترددة بين 
الحرمة والكراهة »فكان المباح أولى (“ أنه قد يستفاد التحرعم بلفظ صريح 6 


.)١۱۸۳/۸(ریرحتلا انظر: المعتمد(۱۸۷/۲)» التحبير شرح‎ )١( 
.)۱۸۸/ انظر :المعتمد(۲‎ )۲( 

(۳) انظر: غمز عيون البصائر(۱/٣١۳۳).‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير (۲۹/۳). 

(ه) انظر: الفائق (515/5"). 





الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث : 

الدليل الأول: استدلالهم بحديث :ررإن الحرم ما أحل الله كالمستحل ماحرم اللّم) 

لم أجد جواباً على هذا الحديث فيما وقفت عليه من كتب الأصول» ولكن يمكن أن 
يناقش بأن هذا الاستدلال صحيح فيمن حرم الحلال أو أحل الحلال» ولا يصح الاستدلال 
عليه في مسألتنا؛لأن الحلال مشتبه بالحرام والمكلف مطلوب منه الاحتياط عند التشابه»فهو لم 
يحلل حراماً ولم يحرم حلالاً. 

الدليل الثاني:وهو (استدلالهم بأثر ابن عباس وابن عمر» عندما بعث كل واحد منهم 
رحلين ينظران إلى الفجرء فما احتلفاء قال ابن عباس: اختلفتما إذا شذا بي)»لم أحد هذا الأثر 
في كتب الحديث والأثر» ولم يذكره فيما وقفت عليه إلا الرازي في كتابه الفصول في الأصول. 

الدليل الغالث:قولهم :(يجوز أن يكون كل واحد من الخبرين هو المتأحر فلم يكن العمل 
بأحدها أولى من الآخر). 

نوقش بأنه نفس الخلاف؛لأن المخالف يقول العمل بالحاظر أولى وإن علمنا تقدمه (©. 
وأما التمثيل بعقد الوليين على المرأة بتعارض الحاظر والمبيح» فقد نوقش بأن تعارض الحاظر 
والمبيح لايشبه عقد الوليين على المرأة؛لأنه ليس أحد العقدين حاظراً والآخر مبيحاًء وكذلك 
الغرقى ليس فيهم جهة حظر» وجهة إباحة. 

الدليل الرابع: استدلالهم بأنه لو أحبر أحد رحلين بنجاسة ماء والآخر بطهارته» وحب 
تركه ويسقط الخبران. 

نوقش بأنه إذا كان الإخبار بسبب يوحب النجاسة» قبل قوله» وإن لم يخبر بالسبب» 
فلا يقبل منه إلا بعد بيان السبب» ويبقى الماء على طهارته الأصليةولايقدح فيه خبر 
النجاسة» ولا يؤكد طهارته حبر من أخبر بطهارته» فلا حجة لكم بهذا الاستدلال 27. 


.)٤۹۳ص( بذل النظر للأسمندي‎ »)١07/7( انظر: المعتمد‎ )١( 
)0۸۷/۲( انظر: المعتمد‎ )۲( 
.)45/5( انظر: الواضح‎ )7( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الدليل الخامس: وهو قولهم :إن تحريم المباح كإباحة المحظور فلا مزية لأحدهما على 
الآحر» نوقش من ثلاثة وحوه: 

الوحه الأول: أنه ليس كذلك إلا فيما ثبتت إباحته وهاهنا لم ك اا 

الوحه الثاني: أن للحظر مزية على الإباحة» وهي أنه يثبت وإن لم تكتمل الشروطء 
حلاف الإباحة فلا تثبت حتى تكتمل الشروط» مثال ذلك البيع يحرم بوحود شرط واحد 
يفسده ولا يحل حتى تكتمل الشروط كلها . 

الوحه الثالث: أن للمحظور مزية وهو أنه يأثم فاعله بخلاف المباح فلا يأثم بتركه فمن هنا 
كان المحظور اوی . 

الدليل السادس: وهو قوطهم :(أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان صدق الرواي فيهما 
على وتيرة واحدة )»نوقش أن الشهادة كانت على حقيقة الفعلء ولهذا استحالت رؤية الرحل 
في مكة والمدينة في وقت واحد» فتساقطت البينتان» وليس كذلك في خبري الحظر والإباحة» 
بل هنا إخبار عن إيجاب تحنبءوإخبار عن أيجاب إقدام» وتحويز الضرر في الإقدام يوحب 
الإحجام؛ ولأنه يجوز أن يكون الشيء مباحاً في الأصل ثم يحظره البي 0836 . 

مناقشة أدلة القول الرابع: 

نوقش دليل القول الرابع وهو قوم :(أن الناقل عن الأصل أولى)» أن أدلة تقديم الحاظر 
من الأحاديث وأقوال الصحابة لم تفصل» بل قدمت الحاظر على المبيح في كل الأحوالء 
فوحب تقديم الحاظر على المبيح بدون تفصيل0 . 


ل ات يورو حت جعي ص 





)١ ٠٤۲/٣ انظر: العدة(‎ )١١( 

)٠١ ٤۳/٣ انظر: العدة(‎ )۲( 

.)۲۳۹/٤( التمهيد للكلوذاتي‎ »)٤۸ ٤/۱ انظر: التبصرة(‎ )۳( 
.)۹٤/١( حضاولاء)١١‎ ٤٣/٣۳ انظر: العدة(‎ )٤( 

(5) انظر: تعارض الحاظر والمبيح للقرني ( ص 34). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الخامس: المذهب المختار: 


يتبين من خلال ذكر الأدلة ومناقشتهاء أن القول الأول وهو تقديم الحاظر على المبيح 
هو الراحح, والمناقشة التي وحهت لأدلتهم ضعيفة» كما سبق في الجواب عنهاء ويعضد ذلك 
أن القول بتقديم الحاظر فيه العمل بالاحتياط.والعمل بالاحتياط أصل من أصول الشريعة» 
والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة. 


ي ا 


فمن الكتاب قوله تعالی :چ ولاف ما لس لک يه عِلّمٌ چ وقوله تعالى:+ ولا موا 
أي ل لكو 4 وغبرها من الآيات. 

ومن السّنة مااستدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث السابقة» وأيضا قوله غََه: 
رلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس»» وقوله لَه في 
حديث عدي بن حاتم ط44 في الصيد: رفإذا وحدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل؛ 
فإنك لاتدري أيهما قتلم"2. 


والاحتياط قاعدة شرعية مشهورة بين العلماء» وها ١‏ لكثير من اله لتطبيقات الفقهية 
عندهم» والقول بتقديم المبيح على الحاظر يخالف هذه القاعدة» فكان الأحذ بتقديم الحاظر 


. ٠۳ سورة الإسراء:‎ )١( 
.٠١۹۰٥:ةرقبلا سورة‎ )۲( 
وابن ماحه كتاب الزهد»باب الورع‎ »)۲٤٠١١( أخرحجه الترمذي في كتاب صفة القيامة»باب»رقم الحديث‎ )۳( 
.)575٠( )»والحديث حسنه الترمذي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير‎ 47١ 5( والتقوى»رقم الحديث‎ 
هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف: أمير» صحابي» من الأجواد‎ )٤( 
ه وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد‎ ٩ العقلاء. كان رئيس طيئ في الحاهلية والاسلام. وكان إسلامه سنة‎ 
الجمل وصفين والنهروان مع عليَ. عاش أكثر من مئة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بحوده المثل» توفي‎ 
.)ه٦۸( سنة‎ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (57/5)» أسد الغابة 557/99 »)١‏ الإصابة (45//5). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراضءرقم الحديث (477 5)»ومسلم في كتاب الصيد» 
الصيد» باب الصيد بالكلاب المعلمة والمعراض والقوسءرقم الحديث .)٠٠٠١(‏ 

(5) انظر: رفع الحرج ليعقوب الباحسين (ص .)١١5‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


الحاظر أولى. 

وأما القول بتساقط الدليلن فهو قول غير حائز؛ لأن أحد الدليلين يتضمن حكماً لله في 
المسألة» فالقول بالإسقاط ترك للدليل الذي تضمن الحكم وهذا لا يجوز. 

وأما قول ابن حزم بتقديم النص المعارض للأصل» فهو معارّض بأفعال الصحابة كما في 
أثر عثمان ذه في الجمع بين الأحتين» فقد رحح النص الحاظر مع أنه هو الموافق للأصل7؟. 


.)317 انظر: تعارض الحاظر والمبيح (ص‎ )١( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة: 


الاحتجاج بقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» له شروطءوتطبيق هذه القاعدة له ضوابط 
ذكرها الأصوليون عند حديثهم عن القاعدة» وقد استقرأت كتب الأصول التي ذكرت القاعدة 
واستخرحت ماوقفت عليه من هذه الشروط والضوابط : 

الشرط الأول: أن يكون النصان متعارضين: 

بحيث أن أحدهما يدل على الحرمة» والآحر يدل على الإباحة» فهنا يمكن تطبيق 
القاعدة» أما إذا كان كلاهما يفيد الحرمة أو كلاهما يفيد الحل؛ فلا يمكن تطبيق القاعدة؛ 
لاتفاقهما في الحكه”". 

الشرط الثاني: أن لايمكن الجمع بين النصين: 

فلا يتم تطبيق القاعدة حتى يقع التعارض و لا يمكن الجمع بين النصين» أما إذا وقع 
التعارض وأمكن الجمع فالجمع أولى» ولا يصح التعارض مع إمكانية الجمع بوحه مقبول 7" 
وقد ذكر هذا الشرط الجصاص”" فقال عندما تعارض نصان في الجمع بين الأختين بملك 
النهية: فا حكم الحظر عند تعارض موجب الأيعين» 22 

الشرط الثالث: أن لا يُعرف التاريخ: 


ومن شروط العمل بالقاعدة أن لايُعلم تاريخ الحاظر والمبيح» فإن عُلم التاريخ فإن المتأخر 


.)۲۹۷/۲( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: إرشاد الفحول (؟/5514). 

(؟) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن» المعروف بالمتصّاصء وهو لقب» ولد سنة ( ٠٠١‏ ه)» 
سكن بغداد وعنه أذ فقهاؤها وإليه انتهت رياسة الأصحابء كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته وكان مشهوراً 
والورع والزهد والصيانة» وله من المصنفات: «أحكام القرآن» و «شرح مختصر الطحاوي» و «شرح الأسماء الحسنى» 
توي سنة (۰ ۳۷ ه ). 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( /١‏ 245 35 ). 

.)۲۹۷/۲( انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


ناسخ للمتقدم. 

مثال ذلك:في كشف الفخذ, فقد وقع التعارض بين الحاظر والمبيح» ولم يعلم التاريخ 
فقدمنا الحاظر على المبيح» فدليل الحظرماجاء عن عبد الله بن جرهد الأسلمي”" عن أبيه" 
عن النبي عه قال: «الفحذ عورة»7) 

وعارضه حديث مبيح لكشف الفخذ وأنه ليس بعورة» عن أنس له“ أن رالبي يك 
يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إن لأنظر إلى بياض فخذ البي 6ق . 

ومن أجرى القاعدة الجصاص فقال: «فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف الفخذ» واقتضى 
خبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى»”". 


أما إذا عُلم التاريخ فإننا لا بحري هذه القاعدة» بل يُعمل بالمتأخر سواء كان حاظراً أو 


٠. 
12 
5 


مغال ذلك: تمريم لحوم الحمر الأهلية» فإنما كانت مباحة لعموم قوله تعالى: ## فل 


RT 3‏ سي cS‏ ا ا > 22 كي دع ”< 4 ي كم )> > ن 
أجد فى ما أو- إل جره عل طاعم يطعمه E‏ 2 نو اا ف أو لحم ازير 


)١(‏ عبد الله بن جرهد الأسلمي» روى عن أبيه حديث الفخذ عورة» ذكره ابن حبان في الثقات. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (57/5)» الثقات لابن حبان .)١7/5(‏ 

(۲) هو: جرهد بن رزاح بن عدى الأسلمى » المدى » يقال أبو عبد الرحمن» شهد الحديبية» وكان من أهل الصفة › 
وتوق في آحر خحلافة معاوية . 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟571/5)» الإصابة .)5145/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله #» باب ماجاء أن الفخذ عورة»رقم الحديث(7795)» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه»» وصححه الألباني في الإرواء (۲۹۷/۱). 

)٤(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» أبو حمزة» حادم رسول الله يي قدم النبي كي المدينة وهو ابن 
عشر سنين» دعى له رسول الله بكثرة المال والولد والبركة فيهماء فكثر ماله وولده؛ توي سنة (۹۳ه) وهو ابن مئة 

انظر ترجمته في: الاستيعاب »)١١١/١(‏ أسد الغابة .)١51/1١(‏ 

(5) أخرحه البخاري كتاب الصلاة» باب مايذكر في الفخذءرقم الحديث .)۳۷١(‏ 

(7) الفصول في الأصول (595//5). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


0110 5 كح .22 2 م مح ويه 3 ١‏ 
َإِنَّهه رجش أو وِسَفًا آهل لعير آله پد 4 5 


وهذا في سورة الأنعام وهي مكية» ثم نُسخت إباحة الحمر الأهلية في عام خيبر وهو بعد 
الهجرة» كما ذكر ذلك أنس بن مالك ذه قال: لما كان يوم خيبر» أمر رسول الله 6 أبا 
طلحة"» فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإتما رحس»» فلا 
تعارض هنا بين الحظر والإباحة؛ لتأحر الحاظر عن المبيح» فتنسخ الإباحة الورادة في الآية 
بالتحريم الوارد في الحديث . 

الشرط الرابع: أن يكون النصان شرعيين. 

فإن كان المتعارضان عقليين أو عاديين أو لغويين؛ فلا تحري فيه القاعدة» وقد ذكر هذا 
الشرط صفي الدين المندي“ فقال: روبكونه حبر حظر عندما يكون الآخر إباحة» إذا كانا 


افر 
الشرط الخامس: أن يكون التعارض في النصين لا في الحكم. 


ومن شروط الاحتجاج بالقاعدة أن يكون التعارض قي النص» فإن كان في الحكم فهذه 


.١54 سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) هو: زيد بْن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الْأَنْصَارِيّ 
النجاري الخزرحي» مشهور بكنيته» شهد العقبة» ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد, وغزا بحر الشام» فمات فيه 
في السّفينة» وقيل: توي بالمدينة» وصلَى عليه عثمان ظلله. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ »)١591‏ 

(۳) أخرحه البخاري في: كتاب الجهاد والسير» باب التكبير عند الحربءرقم الحديث (۲۹۹۱)» ومسلم في كتاب 
الصيد» باب تحريم الأكل من لحوم الحمر الأنسية» رقم الحديث .)١950(‏ 

.)٠١” انظر: مذكرة في أصول الفقه ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم» الفقيه الأصولي الشافعي نزيل دمشق» درس بالظاهرية» وتفقه بجده 
لأمه» وأخحذ عن سراج الدين الأرموي العقليات» ومع من الفخر علي» وصنف وأفتى ودرس» وكان فيه دين وتعبد 
ودرس ف الجامع» وتخرج به أئمة وفضلاء» توفي سنة ( 5١لاه).‏ 

انظر في ترجمته: مرآة الحنان وعبرة اليقظان ( »)5١5/5‏ البدر الطالع .)١188/5(‏ 

.)۳٦۳/۲ ( الفائق‎ )5( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
AT |‏ 
O ۳‏ 0 3 )0 
قاعدة فقهية مشهورة 
مثال ذلك: المتولد بين المباح وا محظور» وكالجارية المشتركة بين الرحلين لا يحل لواحد 
منهما وطؤهاء وكذبيحة الحوسي» هذه المسائل وقع فيها التعارض قي الحكم» والنص واحد 
»فكانت من قبيل القاعدة الفقهية وليست القاعدة الأصولية. 
الشرط السادس: أن يستوي النصان في الصحة والضعف. 
وهذا شرط في كل تعارض وليس خاصاً بتعارض الحاظر والمبيح» فإن التعارض إذا كان 
بين حديثين» إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفاً سقط الاحتجاج بالضعيف» فلا بد أن 
يكون كلا الحديثين صحيحاً حتى يتم العمل بالقاعدة. 
الشرط السابع:أن يكون التعارض في محل واحد في زمن واحد : 
فلا يصح التعارض في محلين مختلفين» بل لا بد أن يكون محل الحكم واحداً. 
مثال ذلك: النكاح يوحب الحل في المنكوحة»ويوجب الحرمة في أمها وابتتهاء لذلك لا 
يقال إن هناك تعارضاً بين الحاظر والمبيح؛لأن محل الحكم ليس واحداً. 
ومثال آخر: حاءت الشريعة بوجوب الصوم على المرأة الطاهرة» وحرمة الصوم على المرأة 
ا لحائض» فلا نقول إنه وقع تعارض؛ لأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد في زمن واحد. 


)١(‏ سيأ الكلام عنها في المبحث السادس. 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح)» E3‏ 
A٤‏ 

المبحث الخامس 

أمثلة القاعدة 


هذه القاعدة أمثلة عديدة منثورة في كتب الفقه والأصول» وسأذكر بعضاً منها بغرض 
التمثيل» وسيأق ذكر كثير من الأمثلة في الفصل الثاني التطبيقي. 

المثال الأول:التعارض الواقع في مسألة الجمع بين الأختين في ملك اليمين»وذلك في 
قوله تعالى: +( وَأَلْصُحَصَكدتُ می السو إل ما مَلَكتَ اڪ 4 وقوله تعالى: ۾ وَأن 
دح سا مم 
تَجَمَعُوا ب لاحن < 000 

وقد تعارضتا هاتان الآيتان عند بعض أصحاب النبي هل » حتى قال عثمان 
قر أأحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أوللى»"» وهذا مثال على تعارض الحاظر والمبيح في 
القرآن :الك 

المثال الغانى: التعارض 2 سألة تغطية الفخذ» وهل الفخذ عورة أم لا؟ وسبب 
الخلاف ورود أحاديث متعارضة بعضها يبيح والآخر يحرم. 

فقد حاءت عدة أحاديث عن النبيكة تمنع من كشف الفخذ وأتما عورة ومنها: 

حديث عبدالله بن جرهد الأسلمي عن أبيه» عَنٍ الي يك قال « لمحد عَوَْةٌ »» وني 


س 


رواية و فَحَذَّكَ َإِنََا من الْعَوْرَة 20 وق رواية: ۰ م علمت أ اَن المخد عَوْرَةٌ 1 )© 


8 01 ا 2 7 عن وين ا 3 
حديث عبدالله بن عباس «هتغهد, عن النَءَعْقّة قَال:,, الخد عَوْرَة »© 


.7 5 سورة النساء:‎ )١١ 

(۲) سورة النساء:7؟. 

(۳) سبق تخريجه ص (15). 

.)٠۳١٤/۲ ( الفائق‎ »)٠١ 5/1١ ( انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص (۸۱). 

(5) أخرحه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله يي باب ماجاء أن الفخذ عورة»رقم الحديث (1795؟)» 


وصححه الألباني الإرواء (۲۹۷/۱). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


لیے کید بن ج 0ل حن" الى 4 أ أن الى جه مر عَلَى مغر بِفِنَاءِ 
الْمسْجدٍ تيا“ گاشفاً عَنْ طرف فَحَذِهِ فَقَالَ لَه ائ 6 مر مَحِدَكَ يا مَعْمَرُ؛ فَإِنَ 
لمخد عور ».° 


حديث علي بن أبي طالب ذن» وورد عن غيره دون القصة»ء رأل 
لِعلِيّ: لا شف فُحدَك ولا تنظر فد ڪي ولا ميټ 


ف حين جات أحاديثك أخرى تبیح كشف الفخحذ» وأنه ليس من العورة منها 


خدیت الس > ضيه: رتم حسر الإزار عن فخذه حتى إن أنظر إلى بياض فخذ ني الله 


. 


وممن ذكر هذا التعارض الإمام البحاري“ في صحيحه» فقال:ررحديث أنس أسند 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي» هاحر مع أبيه وعميه إلى الحبشة» ثم هاجر مع أبيه من مكة إلى 
المدينة» له صحبة ورواية»كان مولده قبل المجرة بخس سنين» وكان قد أوصى عبد الله بن ححش بابنه محمداً إلى 
رسول الله 4 فاقطعه مالاً بخيبر واشترى له داراً بسوق الرقيق بالمدينة. 

انظر ترجمته في:الاستيعاب 707/80 »)١‏ الإصابة .)١7/1١١(‏ 

(۲) الختن: الصهر. انظر: كتاب العين للفراهيدي (5//١؟)»جمهرة‏ اللغة للأزدي .)89-/1١(‏ 

(۳) هو: معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. كَانَ شيخا من شيوخ بني عدي» وأسلم قلياء وتأخرت 
هجرته إلى المدينة لأنه كانَ هاجر الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وعاش عمرا طويلاء فهو معدود في أهل المدينة. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر 5/59 55 »)١‏ أسد الغابة لابن الأثير (ه/717؟). 

(5) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء 
باليدين عوض الثوب. انظر: النهاية ف غريب الحديث والأثر(١/١٠٠).‏ 

(5) التخمير: التغطيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(۷۷/۲). 

(5) أخرحه أحمد في المسند ( )581١51‏ قال الميثمي: «رواه أحمد ورحاله ثقات»» وقال ابن حجر في الفتح 
:)570/١(‏ «رحاله رحال الصحيح غير أبي كثير» . 

(۷) أخرحه أبو داود» كتاب الحمام» باب النهي عن التعريعرقم الحديث ( »)٠١٠١ 67١5٠.‏ والبيهقي 
(۲۲۸/۲)» قال الألباني في الإرواء:«ضعيف جدا» ( .)۲۹٦/۲‏ 

(۸) أخحرحه البخاري في كتاب أبواب الصلاة في الثياب» باب مايذكر في الفخذ» رقم الحديث (5515). 


زمانه» كتابه س أجمع 0 قبول مافيه وصحته العلماء»من مؤلفاته بسي 55 0 58 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من احتلافم'") 
المثال الثالث: ومن أمثلة تعارض الحاظر والمبيح»التعارض الواقع في مسألة بيع العربون» 
فقد وردت أحاديث تبيح هذا النوع من البيوع» وق المقابل أحاديث تحظر هذا البيع. 


5 5 5 1 5 1 ۳ 
e‏ حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه“ عن 
8 التي ع ا عن بیع الَعْبَانِ0) 


وقد ورد حديث يعارض النهي عن بيع العربون ويبيحه) وهو واش ی تَافِعٌ ن عبد 


أفعال العباد»» توفي في حرتنك سنة (57١ه)‏ ليلة عيد الفطر. 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية »)٥۲٦/۱ ٤(‏ شذرات الذهب .)١5/١(‏ 

.)١55/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» مع أباه ومعظم رواياته عنه»وهو ليس 
بتابعي» بل من تابعي التابعين» قال الأوزاعي: مارأيت قرشياً أكمل من عمرو بن شعيبءواختلفوا في الاحتجاج 
بحديثه» قال النووي: الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده كما قاله الأكثرون. 

انظر ترجمته في: تاريخ ابن عساكر (117/45)» تمذيب الأسماء والغات (؟/70). 

(۳) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشى السهمى الحجازى ( والد عمرو بن شعيب » و 
قد ينسب إلى حده» صدوق » ثبت سماعه من جده. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ه/55١)»‏ تمذيب التهذيب (41/8). 

)٤(‏ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص 5ه صاحب رسول الله عَيِّْه من أهل مكة. كان يكتب في الجاهلية» ويحسن 
السريانية. وأسلم قبل أبيه. فاستأذن رسول الله يه في أن يكتب ما يسمع منه» فأذن له. وعمى في آخر حياته, 
توق سنة (15ه). 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (۳۷۳/۲)» سير أعلام النبلاء (۷۹/۳)» الإصابة .)٠١١/۲(‏ 

(ه) أخرحه الإمام مالك في الموطأء في كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العربان» رقم الحديث »)١۲۷١(‏ والإمام 
أحمد في مسنده» ١8/7١)»وأبو‏ داود في كتاب البيوع» باب ي العربان» رقم الحديث (۰۰۲))» و ابن ماجه 
فيكتاب التجارات» باب بيع العربان» رقم الحديث »)۲٠۹١(‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير )٤٤/۳(‏ 


فقال:«فيه راو م يسم وتعي قي رواية لابن ماجه ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي» وقيل هو ابن طيعة) وما 


ضعيفان»» وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماحه .)١557/5(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


ا 


دارا مَك مِنْ صَفْوَانَ بن تمل اناق إذ ن 


1١ 


ومن أحل التعارض الواقع بين الحديثين حصل الخلاف في النهي عن بيع العربان من 
ا 


المغال الرابع: التعارض الواقع في حكم أكل لحم الضب» فقد تعارضت أقوال أهل العلم 
مابين مبيح وحاظر» فمن ذهب إلى تحريمه رأى أنه من الأشياء المستقبحة وقد حرم الله كل 

ء مستقبح» وذلك في قوله تعالى: # وحم عليه اليك 4 والضب من الخبائث» 
yy‏ 
واستدلوا أيضاً بان وَسُولَ الله چ تهى عن أكلٍ م ال . 


وقد عارض هذا الحديث الحاظر» حديث مبيح وهو قوله :«الضب لست آكله ولا 


)١(‏ هو: نافع بن عبد الحارث الخزاعى» له صحبة» قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاحر» وكان عامل عمر 
بن الخطاب على مكة» روى له الجماعة 

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ».)5١١/9(‏ تمذيب التهذيب .)507//١١١(‏ 

(۲) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهبء قتل أبوه يوم بدر كافراء وأسلم هو بعد فتح مكة» وشهد اليرموك» 
وكان من المؤلفة» توفي في حلافة عثمان. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (557/97)» الإصابة (5/ه 4 .)١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وحريان الإرث فيهاء رقم 
الحديث »)١١۹٦۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى» ( ٠‏ / 
5 )» وعلقه البخاري في صحيحه» في كتاب الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم» (9/ .)۹١‏ 

)٤(‏ سيأ مزيد بحث لمسألة بيع العربون في الفصل التطبيقي. 

(5) سورة الأعراف: .١61/‏ 

»)0570( أخرحجه البخاري» كتاب الذبائح والصید» باب باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم الحديث‎ )٩( 
ومسلم كتاب الصّيدٍوَالذَبَائِح وما يُؤْكَلُ من اليََانِء باب رم اکل گل ي تاب من السباع وگل ذِي لپ من‎ 
۰ .)١۹۳۲(ثیدحلا الطَيْرِء رقم‎ 

(۷) أخرحه أبوداود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبء رقم الحدیث(۳۷۹۸)»وحسنه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن اي داود (۳۷۹۸). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


ا 00 
احرمه») 1 


ولذلك بحد أن من الفقهاء من عمل بقاعدة تعارض الحاظر والمبيح في هذه المسألة 
فقدم الحاظر على المبيح . 


() أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب الضبءرقم الحديث (5555)»ومسلم كتاب الصيد والذبائح» 
باب إباحة الضب» رقم الحديث .)١۹٤۳(‏ 
(۲) انظر: العناية شرح الحداية للعيني .)531١/9(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المبحث السادس 
القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها الفقهية. 

هناك قاعدة فقهية قريبة في ألفاظها من القاعدة الأصولية:رإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم 
الحاظر»» والكلام في هذه القاعدة في عدة نقاط: 

أولً: نص القاعدة: 

ونص القاعدة: رإِدًا اجْتَمَعَ الحلال ورام علب الحرام» ووردت بألفاظ أحرى قريبة 
من هذا اللفظ. 

ثانياً: المعنى العام للقاعدة: 

المعنى العام للقاعدة الفقهية مختلف عن المعنى العام للقاعدة الأصولية» فالمعنى العام 
للقاعدة الفقهية هو: 

أن الحرام والحلال إذا اجتمعا معاً -أي اختلطا- أنخذ الجميع حكم الحرام. 

فالنظر ق القاعدة هنا لحال المكلف, بينما في القاعدة الأصولية النظر للأدلة. 

ثالفاً: أدلة القاعدة: 

أدلة القاعدة الفقهية هي نفسها أدلة القاعدة الأصولية»وقد سبق ذكر أدلة القاعدة 
الأصولية في المبحث الرابع» وتزيد القاعدة الفقهية بدليل حاص وهو قوله تعالى:2 ياي ألدِينَ 
“اموا ا احير وَالْمِيِمٌ وَالْانصَاب وَالارلَمُ رج من عمل الشّيِطنِ فاجتبوه عم ملحو 74" . 

وحه الاستدلال :إن الله أمر باحتناب هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


ع 


وعلل اجتناب الخمر والميسر بأن فيهما إماً كبيراً ومنافع للناس» فاجتمع فيهما مبيح »وهو أن 


)٠١5/1( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: .5٠١‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


فيها منافع » وحاظر وهو أن فيها أثم ومضار » فغلب جانب الحظر؛لأن جانب الحظر أكثر”". 
رابعاً: الفروع المبنية على القاعدة: 
انببى على هذه القاعدة جملة كبيرة من الفروع الفقهية منها: 
-١‏ لو اصطاد حرم حيواناً متولداً من مأكول بري ومتوحش» كمتولد بين حمار وحشي 
وحار أهلىء أو بين شاة وظبىي» فإنه يحرم عليه» للاحتياط وتغليباً لجانب الحرمة7". 
؟- لو أن هناك جارية مشتركة بين رحلين» فإنه لا يحل لواحد منهما وطؤهاء لاجتماع 
الحظر والإباحة في عين واحدة فيغلب جانب الحظر على الإباحة (". 
۳- لو أن هناك امرأة أحد أبويها كتابي» والآخر مجوسيء أو وثني» لا يحل نكاحها ولا 
ذبيحتهاء تغليبا لجانب التحر»”". 
£ لو احتلطت زوجته بغيرهاء فليس له الوطء» ولا باجتهاد» سواء كن محصورات أم 
e‏ 
خامساً: الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية. 
الفرق هنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في مسألة البحث» أن القاعدة 
الأصولية يُعمل ها عند تعارض نصين مختلفين» بينما القاعدة الفقهية يكون ماما في نص 
واحد» لأن موضوع القاعدة الأصولية هو في الأدلة» بينما في القاعدة الفقهية في فعل المكلف. 


.)١55 انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (ص‎ )١( 
.)۳٤۳/۳( انظر: تماية الحتاج للرملي‎ )۲( 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الفقه .)٤۸٤/١(‏ 

.)0 ١5/19 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 
ES 





في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر والآخر مبيح. 
المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر والآخر 
المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح. 
المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرةوالمبيحة. 


المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة. 





الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر والآخر 


في هذا المطلب نبحث هل تطبق قاعدة تقديم الحاظر على المبيح في حال تعارض 
مذهب الصحابي مع السنة وأحدهما حاظر والآخر مبيح. 


المثال الأول: الحج عمن لم بحج: 
ورد في السّنة عن عبد الله بن عباس نعل » قال: كان الفضل" رديف البي غي 
فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل البي لَه يصرف وحه 
الفضل إلى الشق الآحر» فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: (رنعم) وذلك 2 حجة الوداع. 
وورد أيضاً في السّنة من حديث ابن عباس أن رسول الله 4 ممع رحلا يقول لبيك عن 
شبرمة» فقال رسول الله ع من شبرمة ؟« قال: قريب ليغ قال: هل حجحجت قط ؟» قال: 
لاء قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة”". 
وهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الحج عن الميت وخالف ابن عمر فقال: لا 
يحج أحد عن أحد“) ولم أجد أحداً أعمل قاعدة تعارض الحاظر الذي هو قول الصحابي مع 
)١(‏ هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماتمي القرشي: من شجعان الصحابة ووجوههم. كان أسن ولد 
العباس. ثبت يوم حنين. وأردفه رسول الله مقوراءه في حجة الوداع» فلقب «ردف رسول الله». وحرج بعد وفاة 
البي ك جاهدًا إلى الشام» فاستشهد في وقعة أحنادين (بفلسطين) وقيل: مات بناحية الأردن في طاعون عمواس 
سنة (١١ه).‏ 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى »)۳۷/٤(‏ الإصابة .)۲۸۷/١(‏ 
(۲) أخرحه البخاري» كتاب الحج» باب حج المرأة عن الرحل» رقم الحديث ( »)٠۸١١‏ 
(١‏ أخرجه ابو داود» كتاب الحج» باب الرحل يجج عن غيره» رقم الحديث (۱۸۱۳)»وابن ماجه» كتاب الحج» باب 
الحج عن الميتعرقم الحديث (۲۹۰۳)»وصححه الألباني. 
(5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/۲۲۸)»شرح‏ صحيح البخاري لابن بطال (4/4 57)ءالاستذكار لابن 
عبد البر »)۱٦۸/٤(‏ شرح النووي على مسلم (48/5) 
(5) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)۳۸١‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح /٤(‏ 55). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المبيح الذي هو ما ورد تي السنة» بل اكتفوا بالقول أن الحديث حجة على من ذهب مذهب 

بيتما اعتذر بعض: الأضوليع لمخالفة الصحابي للسنة» ولم يلتفت إلى قاعدة تعارض 
العمل بالحديث الوارد في الإحجاج عن الشيخ الكبير لجواز أن يكون ذلك حفي عليه وهذا 
لأن الحديث معمول به إذا صح عن رسول الله # فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو 
دونه ين 

المثال الغاني: قطع صلاة الرجل بمرور المرأة بين يديه. 

ورد في السنة الحظر من مرور المرأة بين يدي الرجل في الصلاة ف فعن أبي ذر ذفان وه" قال: 
قال رسول الله 6: «يقطع صلاة الرحل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ آخرة اررحل: الحمازء 
والكلب الأسود والمرأة فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟قال: يا ابن 
أحي شالع سول الله َيه كماسألتني فقال: الكلب الأسود شيطان»©) 


وحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 6: رر يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
والكلب» ويقي ذلك مثل مُوَخْرَةِ الرحل» ”. 


.)١۷١/۲( انظر: معام السنن‎ )١( 

(۲) أصول السرحسي (۸/۲)» وانظر: الفصول في الأصول .)٠۸/۳(‏ 

(؟) هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفار» من كنانة بن خزمة» أبو ذر: صحابي» من كبارهم. 
قم الإسلام» يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسا. يضرب به المثل في الصدق. وهو أول من جيا رسول الله يك 
بتحية الإسلام. هاجر بعد وفاة النبي إلى بادية الشام» فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان» فسكن 
دمشق توفي سنة (۳۲ه). انظر ترجمته في: الاستيعاب (١/؟55)»‏ الإصابة .)٠٠/۷(‏ 

.)١١077( أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب متى يقطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاة» رقم الحديث‎ )٤( 

(ه) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» احتلف في امه واسم أبيه على أقوال متعددة» وهذا هو الأشهرء أسلم عام 
عام خيبر» وكان من حفاظ الصحابة» حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» توق سنة (/اهه). 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية »)۳٦٦/۱١(‏ سير أعلام النبلاء (17//5ه) 

(5) أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب متى يقطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاةء رقم الحديث(175١٠)»‏ 
مؤحرة الرحل: قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۷٦٤/١(‏ «اعتبر الفقهاء مؤحرة الرحل في مقدار أقل السترة» 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


وخالفت عائشة لها" في قطع المرأة لصلاة الرحل وأباحت مرورها لما ذكر عندها 
مايقطع الصلاة» فقالت :«شبهتمونا بالحمر والكلاب؟! والله» لقد رأيت البي # يصليء وإنٍ 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي الحاجة» فأكره أن أحلس فأوذي النبي ع 
فأنسل من عند رحلیه». 

وبحد هنا أن الأصوليين م يجرو قاعدة تعارض الحاظر والمبيح» لما كان التعارض بين السنة 
وقول الصحابي» بل اكتفوا بتقديم السنة على قول الصحابي» قال ابن خزيمة: «روالخبرٌ ثابتٌ 
صحيحٌ عن التي أنَّ الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار يقطع الصلاة» وما لم يثبث 
حبرٌ عن الي ## بضدٌ ذلك لم بجر القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن الت طك . 

ومن خلال ماسبق من ذكره الأمثلة التطبيقية نحد أن القاعدة لا يصح تطبيقها في حال 
التعارض بين مذهب الصحابي و بين السّنة؛ لأن مذهب الصاحبي لا يقوى على إلغاء سنة 
النبي عق »حتى لو كان مذهب الصحابي حاظراًء وسنة رسول الله # مبيحة » وإِنما يعتذر 
للصحابي الذي حالف السنة في فتواه أو عمله» بأن الحديث المبيح م يبلغه, والله أعلم . 


واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهرء لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أَنَّ 
مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع». 

)١(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين زوج النبي َك تزوحها النبي 8 بمكة» وابتنى با بالمدينة وهي 
ابنة تسع سنين» لم ينكح النبي #5 بكراً غيرهاء كانت غا من أعلم الناس بالفقه والطب والشعر» توفيت سنة 
(لاهه). 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (٤/١۱۸۸)»أسد‏ الغابة .)١8/8/5(‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب أبواب سترة المصلي»باب من قال لايقطع الصلاة شيء» رقم الحديث(5 ١5)»ومسلم»‏ 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصليءرقم الحديث(7١5).‏ 


(۳) صحيح ابن خحزعة (۲۳/۲). 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر 
والآخر مبيح. 


في حال تعارض قول الصحابي مع آخرء وكان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً لم أجد 
فيما وقفت عليه من كتب الأصول والفقه من رحح الحاظر على المبيح» بل يجري في هذه 
المسألة الخلاف في التعارض بين أقوال الصحابة» إما اطراحهما جميعاً» أو يتخير من أقوال حم 


أو يعدل إلى الترحيح بمرجح خارحي . 


على أنه يمكن القول إن تعارض قول الصحابي لصحابي آخر» عند من يرى حجية قول 
الصحابي» مثله مثل أي تعارض آخر ينبغي أن تحرى فيه القاعدة إذا لم نجد مرححاً حارحياء 
فهو أولى من اطراح القولين . 

مغال ذلك: تعارض قول معاوية“ مع قول عبادة بن الصامت”' في بيع الذهب المصوغ 
بذهب حالص أكثر منه» والزيادة من أحل الصنعة. 

هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين معاوية وعبادة شط فمعاوية له يرى حواز بيع 


الذهب المصوغ إلى أحل» وعبادة نه يرى أن هذا من الرباءوقد حرى بينهما حادثة حدّث بها 


)057//( انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص۷۸)» البحر المحيط‎ )١( 

(۲) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص/7) 

(۳) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» ولد بمكة» وأسلم يوم فتحها 
سنة ۸ ه وتعلم الكتابة والحساب» فجعله رسول الله يي كتّابه. ولي الخلافة سنة 4١‏ ه» وهو أول من ركب 
البحر غازيّات توفي سنة (0٠"ه)»‏ بعد أن عهد بالخلافة ابنه يزيد. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (۳۲/۳)» سير أعلام النبلاء .)١١۹/۳(‏ 

)٤(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي» أبو الوليد» من صحابة رسول الله ييه الموصوفين بالورع. 
شهد العقبة» وكان أحد النقباء» وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين. 
ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة (٤٣ه).‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (؟/ه)» الإصابة .)٠۲۲/١(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
أبو الأشعث("' فقال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا 
آنية من فضة» فأمر معاوية رحلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت» فقام» فقال: «إني معت رسول الله مه ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى»» فرد الناس ما أحذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام حطيباًء فقال: 
ألا ما بال رحال يتحدثون عن رسول الله 4 أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه» فقام عبادة بن الصامت» فأعاد القصة» ثم قال: لنحدثن بما معنا من رسول الله 4 وإن 


كره معاوية أو قال: وإن رغم- ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء”". 
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قول عبادة»ولكنهم لم يذكروا أن سبب الترحيح هو تقديم الحاظر على المبيح» إلا أن بعض 
الفقهاء المعاصرين قدم الحاظر على المبيح في هذه المسألة احتياطاً وسداً للذريعة ولاشك أن 
هذه العلة هي أحد الأسباب لتقديم الحاظر على المبيح . 


ولذلك اختلفت أقوال العلماء في المسألة فمنهم من رحح قول معاوية»ومنهم من رحح 


)١(‏ هو: شراحيل بن آدة » أبو الأشعث الصنعانى » و يقال شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن آدة » قيل شراحيل 
بن شراحيل» من كبار التابعين» ثقة» روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم» وأصحاب السنن. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1/4ه*)» تمذيب التهذيب .)5١9/4(‏ 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداءرقم الحديث (5051). 

(۳) انظر المسألة في: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية (7/57١51)ءإعلام‏ الموقعين لابن القيم 
(3/٧)‏ 

.)٤۲۹/۸( انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )٤( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح. 


في هذا المطلب نبحث مسألة تعارض قياسين أحدهما الحكم فيه حاظر» والآخر مبيح. 

والبحث في هذا المطلب هو نفس البحث في مسألة تعارض النصين أحدهما حاظر 
والآخر مبيح» من حيث الأدلة والمناقشة والترحيح» وقد تقدم فأغنى عن إعادته هناء ولكن 
نمثل لتعارض قياسين أحدهما حاظر والآخر مبيح. 

مثال ذلك :قياس الشافعية شعر الميتة على سائر أعضائها في النجاسة؛ لأنه جزء متصل 
بالحيوان اتصال حلقه فلا يفارقه في النجاسة؛ فهو بحسء» مع قياس الحنفية وبعض الشافعية 
شعر الميتة على الحمل والبيض في الطهارة» بجامع أن كلاً منهما يجوز أن يؤحذ من الحيوان 
وينتفع به في حال الحياة» فكذا بعد الموت ”. 

وقد تقدم ترجيح الحاظر على المبيح عند تعارض النصين» وهنا أيضاً يرجح القياس 
الحاظر على المبيح» فيقدم قياس الشافعية على قياس الحنفية. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)57/١(‏ المجموع للنووي(51/1)» التعارض والترحيح بين الأقيسة بين النظرية 
وی ا 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


المطلب الرابح: تعارض الفتويين الحاظرة والمبيحة. 


والمراد أن تعرض للعامي مسألة فيسأل عنها فيفتيه عالم بالإباحة والحل» ويفتيه الآخر 
الأقوال فى المسألة: 
القول الأول: يجتهد في معرفة الأفضل والأعلم ثم يقلده» وهو قول بعض الأصوليين من 
الحنفية”2» والمالكية ”© ورواية عن الإمام أحمد”" . 
٤ 5 : 5 18 8‏ . .)0 
القول الغاني: يقلد من شاء من العلماء»وهو قول +مهور الأصوليين »من a‏ 
وللالكيو" 7 ا 97 رنيج برو" وام هي اط اعدد وااو أبن ساف 
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الشيرازي””) 


القول الفالت: أته باد ببالأغلظ:والأسد وهي قزل بض الشافية 07 


القول الرابع: يأحذ بأسهل الأمرين وأيسرهما »وهو وجه للشافعية '. 
أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول القائلين بأن العامي يجتهد في معرفة الأفضل ثم يقلده : 


.)587/5( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات(١/١۸).‏ 

(۳) انظر: الواضح لابن عقيل (١/۷١۲)»المسودة(ص .)٤ ٦۲‏ 
(5) انظر: الفصول في الأصول .)۲۸۲/٤(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول( ص۳٤ .)٤‏ 

(1) انظر:التبصرة (ص5١4).‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر( ٥/۲‏ ۳۸)» المسودة(ص5537). 

(۸) انظر: الفقيه والمتفقه .)٤۳۲/۲(‏ 

(9) انظر: التبصرة (ص .)4١5‏ 

)٠١١‏ انظر: قواطع الأدلة »)٠١۷/۲(‏ البحر المحيط(/7517). 
)١١(‏ انظر: البحر المحيط(///7"). 





الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


.© أن في الاجتهاد في معرفة الأفضل والأعلم احتياط لدينه‎ -١ 
. أن بوسعه ومقدوره معرفة الأفضل والأعلم‎ -١ 
أن أحد القولين خطأء وقد تعارض عنده الدليلن فلزمه الاحذ بالراحح كايحتهد إذا‎ -٣ 
20 تعارض ده دليلين‎ 
: أدلة القول الثاني القائلين بأن العامي يقلد من يشاء من العلماء‎ 
لأنه لم يجب عليه الاحتهاد في طلب الحكم» فكذلك لايجب عليه الاحتهاد في‎ -١ 
ليد خد الع‎ 
. ؟- ولأن العامي لا يعلم حقيقة الأفضل وليس لديه المقدرة في معرفته‎ 
قال القاضي أبو يعلى”": روإن استفتى عللمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه,‎ 
وإن اختلفاء فقال أحدهما: مباح» والآحر محظورءمثل إن استفتاه في صريح الطلاق‎ 
إذا نواه ثلاث فقال له حنبلي: طلقت واحدةءوقال له شافعي: طلقت ثلاثاً» فإنه‎ 
EE باعل يفول هن‎ a a يالل‎ 
وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على حواز تقليد المفضول مع وحود الفاضل؛ فإن‎ 
الحسين بن بشار“ سأله عن مسألة في الطلاق فقال: رإن فعل حنث» فقال له: يا أبا عبد‎ 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (57/54/؟) 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر: روضة الناظر (۳۸۷/۲) 

)١؟75/5( انظر: العدة‎ )٤( 

(5) انظر:روضة الناظر(؟5/5/*) 

(7) هو: محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفرّاء البغدادي» القاضي أبو يعلى» شيخ الحنابلة» أصولي فقيه» له 
مشاركة في سائر الفنون» ولد سنة “٠‏ هء من مصنفاته:«العدة في أصول الفقه»» و«كتاب الروايتين 





والوحهين»» توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)» سير أعلام النبلاء (۸۹/۱۸). 
(۷) العدة )١١71//5(‏ 
(۸) هو: الحسين بن بشار بن موسى المخرمي» أبو علي الخياط» من أصحاب الإمام أحمديسمع أبا بلال الأشعري» 


ونصر بن جرير بن الكاتب» وكان ثقة» توفي سنة (5١ه).‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
١ ٠:‏ 


لله إن أفتاني إنسان -يعني: لا يحنث- فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ -حلقة بالرصافة- فقال: 
إن أفتوني به حل؟ قال نع . 
أدلة القول الثالث القائلين بأن العامى يأخذ بالأغلظ : 


قول ابن مسعود سیه ضَيكنه :رر احق ثقيل مريء» والباطل حفيف ويي 


وحه الدلالة : الحديث واضح أن الحق مع الأشد »لا سيما أن الحق ثقيل » وثقله دليل 


أدلة القول الرابع القائلين بأن العامي يأخذ بالأيسر: 
-١‏ قوله تعالى: + بريد اله يڪم الشنر وَلَارِيِدُ بڪم لتر 7. 


ع 


وعنه: الذلالة من الآية: أن الله أعمبر أنه يريد بنا اليس ولا .شك أن الأخل بالقول 


الأحف هو الموافق للآية . 


؟- وقوله عُنَُ: رما خير رسول لله عن بين أمرين إلااحتار أيسرهما»”) 
وحه الدلالة: الحديث واضح في أنه عند تعارض أمرين في الشرع فإن المستفتي 
يأحذ الأيسر منهماء كما فعل رسول الله ج4 . 


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)۲٤/۸(‏ المنتظم لابن الجوزي(7 057/1١‏ 4). 

.)۳۸١/١( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) أحرحه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .)٤٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر: موقف المستفتي من المفتين للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي»بحث في جلة المجمع الفقهي الإسلامي» 
العدد الثلائون» (ص .)١5١8‏ 

.١/65 سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الحدود, باب أقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم الحديث »)٠٤٠٤(‏ ومسلمء 
كتاب فضائل النبي ب باب احتياره 8 للأيسر وتركه الانتقام لنفسه» رقم الحديث .)51١1/8(‏ 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 


مناقشة الأدلة: 

مناقشته أدلة القول الأول: 

في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار» وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعله"©. 

مناقشة أدلة القول الثانى: 

أن هناك علامات يدرك بما العامي الأفضل بسماع الناس» أو بأن يرى المفضول يرحع 
إلى الفاضل . 

مناقشته أدلة القول الثالث: 

أن الحق لايلزم أن يكون في الأثقل» فقد يكون في الأيسرء وهناك مسائل ليس فيها أثقل 
ًه ا 49 
ر ايسر . 

الترجيح: 

الذي يترحح من الأقوال في المسألة » أن العامي عند تعارض المَتَوَيَيّن الحاظرة والمبيحة» 
فإنه يأحذ بالاحتياط لدينه » فيعمل بالفتوى الحاظرة » والله أعلم . 


AT LU‏ ص 


.)٤١ ١ص‎ ( التبصرة‎ )١( 
.)577/59( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)١۱۲۸ص( انظر: اللمع‎ )۳( 


الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» 
1۰۲ 


المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباهة. 


ذكر الأصوليون أن التعريفات والحدود تنقسم إلى عقلية(' وسمعية”"2» ويقع التعارض بين 

هذه التعريفات والحدود السمعية الظنية» كما يقع بين النصوص الظنية» ويرحح بعضها على 
MD.‏ 

بعص . 
ومرادنا هُنَا الخدود الشّرْعِيّة وهي : حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مُفْردَة تصورية*“» 
لا العقلية التى هى تعريف للماهيات” فإذا كان أحد الحدود حاظراً والآحر مبيحاً هل يمكن 
ترجيح الحد الحاظر على المبيح؟. 

عند تعارض الحدين السمعيين الظنيين »وكان أحدهما حاظراً والآحر مبيحاً؛فإنه يرحح 
الحد الحاظر على المبيح . 

ولم أحد مثالاً على تعارض الحد الحاظر مع الحد المبيح »في كتب أصول الفقه التي وقفت 
عليها . 


)١(‏ الحدود العقلية : هي حدود الماهيات . انظر : تشنيف المسامع لتاج الدين السبكي(*/557)ءالتحرير والتحبير 
(ETA)‏ 

(۲) الحدود السمعية :هي الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية.انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١575/5(‏ 

(۳) انظر: مختصر ابن الحاجب ١3/7(‏ 5 )»شرح الكوكب المنير(4 /5 5 7). 

.)577//4( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (47/5١1)»التحبير‏ شرح التحرير (//477/8). 

.)۲۸۲/٤(يدمآلل انظر: الإحكام‎ )٩( 

(۷) انظر المسألة في: مختصر ابن الحاحب (409/9)» شرح الكوكب المنير(0/5٠75)»‏ أصول الفقه لابن 
مفلح(٤/۳۰٦۱)»‏ إرشاد الفحول (۲۸۲/۲). 





دراسة تطبيقية اثر قاعدة تعارض 


الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية 


وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية العبادات. 

المبحث الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض 
البيوع. 

المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح. 


المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع. 

المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
الجنايات. 

المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
الأطعمة والذبائح. 

المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض 
آداب الشرب . 

المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة. 





المبحث الأول 


أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 
الففهية العبادات 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة. 
المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام. 
المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج. 





المطلب الأول 
أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


المسألة الأولى: حكم سؤر الحمار. 

المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر. 

المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل. 

المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. 
المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. 
المسألة السادسة: حكم الانتفاع بجلود الميتة ولو بعد الدبغ. 
المسألة السابعة: حكم السمن إذا وقعت فيه الفأرة. 





المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


. (1) ۶ . 0 tf 

المسألة الأولى:حكم سؤر الحمار: 

أجمع العلماء على طهارة سؤر مايؤكل لحمه"» واحتلفوا في سؤر مالايؤكل لحمه» ومن 
ذلك سؤر الحمار» فقد تعارضت الأدلة في سؤر الحمار بعضها يدل على نحاسته وبعضها يدل 
على طهارته» وتعارض الآثار أيضاً في سؤره بين الطهارة والنجاسة(", ولذلك اختلفت أقوال 
أهل العلم في طهارة وبحاسة سؤر الحمار على قولين. 

القول الأول: نحاسة سؤر الحمار. 

ذهب بعض الحتفية © والحنايلة 0 إلى نخاسة سور الحماز. 

القول الثاني: طهارة سؤر الحمار. 

د ا ولاف إل هان شور الارن 

أدلة الحظر: 

ديك ان و ررإن. الله وزسوله هیانک عن لموم الحمر ا فاغا 

يث انس قذهيه: «إك الله ورسوا ينهيانكم عن لحوم حمر فما رحس» . 


وجه الدلالة من الحديث: أن لحم الحمار بحس ؛فيقاس عليه سؤره فيكون بحساً أيضا. 


)١(‏ السؤر في اللغة: هو الفاضل والباقي من كل شيء» انظر: تحذيب اللغة للأزهري »)۳٤/٠١(‏ والصحاح 
(1۷/۲)» تاج العروس .)٤۸۳/۱۱(‏ 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ۳۳ )ءا لمغني(١/۳۸).‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرحسي »)43/١(‏ أصول السرحسي(۷/۲١)»‏ أصول البزدوي »)۲٠۲/٠(‏ قواطع الأدلة 
(۳۱۸/۲)» نصب الراية للزيلعي (۱۳۷/۱)»شرح التلويح على التوضيح (۲۰۹/۲)» كشف الأسرار »)۲٠/۳(‏ 
البحر المحيط (//77١)»حاشية‏ ابن عابدين .)٠١١/١(‏ 

.)15/١( 5)»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ 5/١( انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني »)۷/١(‏ الإنصاف للمرداوي(١557/1).‏ 

(59) انظر: المدونة (١5/1١١)»التمهيد‏ لابن عبد البر (١9/1١5؟).‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي أبو الحسين اليمني .)517/١(‏ 

(۸) أخرحه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الأنسية» رقم الحديث(/570).ومسلم في كتاب 
الصيد» باب النهي عن لحوم الحمر الإنسية» رقم الحديث(5050). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


رشا 

أدلة الإباحة: 
الحمر؟ قال: (رنعم» وما أفضلت السباع كلها»". 
وحه الدلالة من الحديث: أباحة النبي م الوضوء بما أفضلت الحمر » دليل على 
طهارة سؤرها؛ فلا يجوز الوضوء إلا بطاهرء ولو كانت بحسة لم يبح البي غ 
الوضوء بما أفضلت» وإنما تفضل سؤرها مختلطاً بالماء“. 

؟9- استدلوا بحديث أبي قتادة ذه قال: قال رسول الله غ إا ليست بنجس إنما من 
الطوافين عليكم والطوافات». 
وحه الدلالة من الحديث: حكم الي خي بطهارة الطوافين علينا » ومنها الحمر 
؛فإنما من الطوافين علينا والطوافات7©. 


-٣‏ وماروي عن غالب ن أبجر ا قال: قلت: يا رسول الله أصابتنا سنة» ومين 


-١‏ ما روي عن حابر بن عبد الله وه » قال: قيل: يا رسول اللهء أنتوضأ بما أفضلت 


.)٠١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) هو: حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلميءأبو عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيرء 
صغير» لم يشهد بدراً ولا أحداً منعه أبوه» وشهد بعدها مع رسول الله ## ثمان عشرة غزوة» كان من المكثرين 
الحفاظ للسنن» كف بصره في آخر عمره» توفي في المدينة سنة ٤(‏ /اه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب »)۲۲١/١(‏ الإصابة 15/1١١‏ 0). 

(؟) أخرحه الدارقطني في سننه »)١٠١1/١1(‏ والبيهقي(79/1). 

.)575/5( انظر : مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أحمد (817/710)» رقم الحديث (735775)» وأبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب»رقم 
الكلبءرقم الحديث (75)» والترمذي كتاب الطهارة» باب ماجاء قي سؤر الحرة»رقم الحديث (4۲) وقال:«حسن 
صحيح») والنسائي كتاب الطهارة» باب سؤر الحرة» رقم الحديث(1۸)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب»الحديث 
صححه البخاري» انظر التلخيص الحبير »)١9517/١(‏ وبن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان وأبو جعفر العقيلي 
والدارقطني والنووي» انظر: تذكرة امحتاج لابن الملقن (ص7١١)»‏ وأعله ابن منده وتعقبه الحافظ ابن حجرء انظر: 
التلخيص الحبیر (۱۹۲/۱)» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١957/1١(‏ 

(1) انظر: الشرح الممتع .)477/١(‏ 

(۷) هو: غالب بن أبجحر المي ويقال غالب بن ديخ يعد في الكوفيين » قال أبو حاتم: له صحبة. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
۰۸ 


مالي في الحمر» فقال: «أطعم أهلك من مين حرك. فإنما قذرتما من جوالي 
القرية». 

وجه الدلالة من الحديث: أن لحم الحمر حلال» وإعما حرمها رسول الله 8 من أحل 
حوالي القرية؛ فيكون سؤره طاهراً قياساً على طهارة لحمة"» ولكن الحديث ضعيف 
ن 7 )۳( 


الترجيح: 
تعارضت الأدلة وتبعاً للراحح من قاعدة تعارض الحاظر والمبيح؛ فإننا نقدم الحاظر على 
المبيح» ونرجّح نحاسة سؤر الحمار» وهو أولى من طرح أدلة الحظر والإباحة» وأحوط للعبادة. 


انظر ترجمته في: الاستيعاب 57/80 ؟١)»‏ الإصابة (51/5؟١).‏ 

.)757137/١/(ريبكلا والطبراني في المعجم‎ »)١۲۳/١( أخرحه ابن أبي شيبة‎ )١( 
انظر: تبيين الحقائق(١/5 9)» مرقاة المفاتيح(؟//4517).‎ )۲( 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم »)31/١7(‏ فتح الباري(595/9). 

.)5357/١( انظر: البناية شرح المداية‎ )٤( 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر. 

وقع التعارض بين أحاديث تدل على نقض الوضوء من مس الذكرء وأحاديث تدل على 
عدم النقض» ومن ثم فقد احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين . 

الأقوال في المسألة: 


القول الأول: وجوب الوضوء من مس الذكر. 


( 00 


وهو مذهب الشافعى وأحمد 2 


القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر. 

أدلة الحظر: 

-١‏ حديث بسرة بنت صفوان اغا ؛ أن رسول الله که قال: رمن مس ذكره 
E‏ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2»)١315/١(‏ نحاية المطلب قي دراية المذهب للجويني »)١١7/١(‏ الوسيط في 
المذهب(١/8١7).‏ 

(۲) انظر: المغني (١/۲١۱)»شرح‏ الزركشي على مختصر الخرقي 55/١(‏ 7)» المبدع في شرح المقنع .)٠١١/١(‏ 

(*) انظر: المبسوط(١77/1)»‏ بدائع الصنائع (١/70)ءالمحيط‏ البرهاني في الفقه النعماني .)۷٤/١(‏ 

)٤(‏ هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بْن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» وهي ابنة أخي ورقة بْن 
نوفل» وأحت عقبة بن أبي معيط لأمه» روت عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وروى عنها مروان بن 
الحكم» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب(795/5١)»‏ أسد الغابة (۳۸/۷). 

(5) أخرحه أبو داود كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم الحديث »)١۸١(‏ والنسائي كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث (177)» والترمذي كتاب أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» 
رقم الحديث (۸۲)» وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث »)٤۷۹(‏ وأحمد 
(55/45؟)ءرقم الحديث (۲۷۲۹۳)» وصححه الترمذي وابن حبان »)5٠0/9(‏ والألباني في صحيح سنن أبي 
داود (۳۲۸/۱)» البخاري: هو أصح شيء في الباب كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (4/1 7). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


بعل مس الذكر 1 
؟- حديث أي هريرة #5: رإذا أفضى أحذكم بيده إلى ذكره؛ ليس دوتما سثر فقد 
و و ۲ 
وجب عليه الخو 


ود لد فو ادي أن لب الد ن غر حاقل مخت الق ال 


أدلة الإباحة: 


اا ع اطلق ن ع 0 قال رل مسف رئ او قال اليكل 
يعس ذكره في الصلاة» أعليه وضوء ؟ فقال البي 6#: لاء إنما هو إلا بضعة منك . 

وجه الدلالة: أن الذكر عضو من أعضاء الإنسان 4 ولیس 2 أعضاء الإنسان مايوجب 
الوضوء من مسه» وهذا العضو إما أن يكون نحساً أو يكون طاهراً » وقي كلتا الحالتين لا يعتبر 
نبلم لاف ل ع الا 


ويمكن أن يناقش هذا التوحيه » بعدم صحة قياس الذكر على سائر الأعضاء ؛لأن له 


.)١۳۲/١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرحه الشافعي كتاب الطهارة» باب في نواقض الوضوءء رقم الحديث (۸۸)» والنسائي كتاب الغسل 
والتيمم»باب الوضوء من مس الذكر» رقم الحديث (545)) وابن حبان »)٠١٠/۳(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم .)۳١۲(‏ 

(؟) انظر: المغني .)١77/1(‏ 

)٤(‏ هو: طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي» أبو علي صحابي جليل. روى عنه ابنه قيس» 
وعبد الرحمن بن علي بن شيبان. أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله # وعمل معه في بناء المسجد. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »))۷/۷٦/۲(‏ الإصابة في تمييز الصحابة(۳۷/۳٤).‏ 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» أي: في ترك الوضوء من مس الذكر رقم الحديث 
(187١)»وأخرحه‏ الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر »)١71/1(‏ وقال فيه: 
«هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب».وأخرحه النسائي في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
ذلكءرقم الحديث (55١)؛‏ وأخرحه ابن ماحه في كتاب الطهارة» باب الرحصة في ذلك أي: في ترك الوضوء من 
مس الذكر (۸۳٤)»وأخرحه‏ أحمد »)5١5/575(‏ رقم الحديث (57/85١)ءوقال‏ فيه الطحاوي: «فحديث ملازم» 
صحيح مستقيم الإسناد» غير مضطرب في إسناده» ولا في متنه» فهو أولى -عندنا- مما روينا أولاً من الآثار 
المضطربة في أسانيدها». شرح معان الآثار» »)۷٦-۷١/١(‏ وصححه الألباني في تمام المنة .)٠١۳/١(‏ 


(5) انظر: المبسوط(١55/1).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
١١١‏ 


أحكام مستقلة تختلف عن غيره »من وحوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر 7 


الترجيح: 

القول الراحح تبعاً الما ترحح من تعارض الحاظر والمبيح » هو تقددم حديث بسرة وأبي 
هريرة القائل بوحوب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق؛ لأنه حاظر وحديث طلق 
مح اوداع الباطر يولي انيج وف وحوب الوضوء احتياطاً لدين المكلف . 


قال الطوني“: رأن بتقرير الوضوء من مس الذكر تسلم النفس من عذاب مظنون» 


وبتقدير عدم الوضوء منه يلحقها عذاب 0 


.)١77/1١(ينغملا انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة »)١١١/۲(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين .)۷١/١(‏ 

(؟) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوني الصرصري ثم البغدادي» أبو الربيع» الفقيه الأصولي المتفنن» اتم 
بالرفض» له تصانيف كثيرة» منها «بغية السائل في أمهات المسائل» في أصول الدين» و«مختصر الروضة» في أصول 
الفقه» وغيرهاء توفي سنة (5١/اه).‏ 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (5/5 »)5١‏ بغية الوعاة .)٥۹۹/۱(‏ 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة (؟/ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
11۲ 


المسألة الثالفة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل. 

من المسائل التي ورد فيها التعارض بين الحاظر والمبيح مسألة الوضوء من أكل لحم الأبل. 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: وحوب الوضوء من أكل لحم الأبل. 

ذهب إلى القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الأبل الحنابلة"“ وهو من مفردات 
مذهبهه”". 

القول الثاني: عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل. 

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ”" والمالكية ‏ والشافعية” إلى عدم وجوب الوضوء 
من أكل لحم الأبل. 

أدلة الحظر: 

استدل القائلون بوحوب الوضوء من لحم الأبل بعدة أدلة منها: 

. قوله 88: رتوضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لحوم الغنم»‎ -١ 

وجه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل» والأصل في الأمر 


.)١ 537/١( شرح الزركشي 2551/10 المبدع في شرح المقنع‎ »)١//1١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف .)5١5/١(‏ 

(*) انظر: المبسوط »)۷۹/١(‏ بدائع الصنائع (١/7؟)»اللباب‏ في الجمع بين السنة والكتاب .)١١5/١(‏ 

)٠٠١/١( الذحيرة للقراقي‎ »)57/1١( انظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير (١/5١٠7)»تماية‏ المطلب (١/75١)»المجموع‏ (51//7). 

(5) أخرجه أحمد »)٠٠/٤(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» (١/۱۲۸)رقم »)۱۸٤(‏ 
والترمذي» أبواب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل )١۲۳ -١75/١(‏ » الحديث »)۸١(‏ وابن ماجة كتاب 
الطهارة: باب ما حاء في الوضوء من لحوم الإبل» »)١٦٦/١(‏ الحديث »)٤۹٤(‏ من حديث البراء ضيه ونقل 


الترمذي عن إسحاق بن راهوايه قوله: «قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله : حديث 





البراءء وحديث حابر بن معرة» . 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
11۳ 


ا 

۲- حديث حابر بن مرة 4ه" قال: كنت قاعداً مع النبي عي فأتاه رحلء فقال: يا 
رسول الله» أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شقت توضأ منه» وإن شفت لا توضاً 
منه» قال: أفأتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل» قال: 
فنصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» صل 
في مرابض الغنم». 
وحه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل » والأصل في الأمر 
الوحوب» ويدل على الوحوب أيضاً التفريق بين لحم الأبل ولحم الغنم ؛فأمر 
بالوضوء من لحوم الأبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم. 

٣-حدیث‏ ابن عمر ذكه: معت رسول الله 8 يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا 
توضؤوا من لحوم الغنم..»“. 
وحه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل» والتفريق بين لحم الأبل وبين 
لحم الغنم في وحوب الوضوء »يدل على وحوب الوضوء من أكل لحم الأبل دون لحم 
الغنم”". 


أدلة الإباحة : 


واستدل القائلون بعدم وحوب الوضوء من أكل لحم الأبل بعدة أدلة منها: 


.)٠٠٠/١(عتمملا انظر: الشرح‎ )١( 

(۲) هو: حابر بن سمرة بن جنادة السوائي» صحابيء كان حليف بني زهرة. له ولأبيه صحبة. نزل الكوفة وابتنى ما دارا 
وتوت في ولاية بشر على العراق سنة ٤(‏ لاه). روى له البخاري ومسلم وغيرهما. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١85/7(‏ الإصابة .)۲۲٠/١(‏ 

(؟) أخرحه مسلم كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الأبل» رقم الحديث .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» (1١/55١).؛‏ الحديث »)٤۹۷(‏ قال 
البوصيري في الزوائد :)١517/١(‏ «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد 
مجهول الحال» .١‏ ه.وقال الحافظ في التقريب :)۲۲١/١(‏ «مجهول الحال». 

(5) انظر: المغني(7//1١)‏ تحفة الأحوذي(١717/1١).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
11٤‏ 


-١‏ روي عن ابن عباس #تعاعن النبي ج أنه قال: «الوضوء مما يخرج» لا ما 
يدحل)”2. 
وحه الدلالة :أنه لايجب الوضوء إلا ما حرج من البدن من النجاسات .وأما مادحل 
البدن فلا يوحب الوضوء » ولحم الأبل مما يدحل البدن . 


؟- وروي عن حابر قال: رركان آخر الأمرين من رسول الله ب : ترك الوضوء نما مست 


ا 
وجه الدلالة :أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الأبل منسوخ» فلا ينتقض الوضوء 
2 + 
بالأكل من لحم الحزور” "2. 
الترجيح: 


الذي يظهر من خلال الأدلة ومناقشتهاء ومن خلال ماسبق ترحيحه في قاعدة تعارض 
الحظر والإباحة» رححان القول الأول القائل بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور؛ لأننا إذا قلنا 
بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور عملنا بالاحتياط لدينناء فمن توضأ من أكل لحم الحزور 
فالصلاة صحيحة قولاً واحدأء ومن لم يتوضأ ففي صحة صلاته حلاف بين العلماء؛ فمنهم 
من أبطلهاء ومنهم من صححهاء ففي صحة صلاته شبهة, والبي َه أمرنا بترك الشبهات 


فقال رومن اتقى. الشبهات فقد استراأ لدينه وعرضة 0 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة 
ونحوه» رقم الحديث (557)» والبيهقي في السنن (١/١١١ء :)١١17‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم حرج 
من أحد السبيلين وغير ذلك. 

وضعّفه: البيهقي» وابن حجرء وغیرهم» انظر «التلخيص» (۳۳۲/۱)» رقم .)٠١۸(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ما مت النار» رقم الحديث »)١۹۲(‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيّرت النار رقم الحديث .)١85(‏ قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب 
المقن» إنما هو أن النوعَ هة أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر» ويحتمل أن يكون 
شعيب حَدّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه )١55/1(‏ رقم .)١74(‏ 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي(١/35١).‏ 


.)57( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الطهارة 


.)517( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وانظر: الشرح الممتع .)٠٠١/١(‏ 


المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الطهارة 
١١15‏ 


المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. 
أجمع أهل العلم على جواز وضوء الرحل والمرأة معا من إناء واحد غل جواز وضوء 
اة فما أفضل اليا ,اعقو ن وضو ااج مضل وضو ال على قرليق: 


القول الاول:حرمة وضوء الرحل بفضل وضوء المرأة» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد 


7 حم 


ومذهب الظاهرية 


القول الثاني:إباحة وضوء الرحل بفضل وضوء المرأة» وهذا مذهب الحنفية“» 
والمالكية” '»والشافعية ”)»ورواية في مذهب الإمام أحمد ^ . 
أدلة الحظر: 
-١‏ حديث الحكم بن عمرو الغفاري له : رأن رسول الله ييه نمى أن يتوضأ الرحل 
بفضل وضوء المرأقه”” 2. 


.)۱۹۱/۲( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (١/8)»المغني »)٠١١۷/١(‏ شرح الزركشي .)٠٠١/١(‏ 

.)٠١ ٤/۱( انظر: امحلى‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار (١/٦۲))المبسوط(١/1۲)»حاشية‏ ابن عابدين .)١۳۳/١(‏ 

(7) انظر: بداية الحتهد (١/١))التاج‏ والأكليل (١/77)»التمهيد‏ (5 .)١55/1١‏ 

نظر: الأم (١1/١5))المجموع‏ (۱۹۱/۲)تحفة امحتاج(١/17/).‏ 

(۸) انظر: المغني »)١517/1(‏ شرح الزركشي (707/1)ءالأنصاف(١/58).‏ 

(9) هو: الحكم بن عمرو الغفاري» أبو عمرو» غلب عليه أنه من بني غفار وليس كذلك» إنما هو من بني نعيلة بن 
مليل أي غفار» صحب النبي وه حتى مات» ثم نزل البصرة»وولاه زياد حراسان»فمات بها سنة ٠(‏ ده). 


انظر ترجمته في: الاستيعاب (١//5؟)»أسد‏ الغابة (01/5). 


۷) 


کي 





)٠١١‏ أخحرحه أحمد »)۲٠١/٤(‏ رقم الحديث(٦۷۸۹١)»‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب في النهي عن ذلك» رقم 
الحديث (۸۲)» والترمذي في كتاب الطهارة» باب في كراهية فضل طهور المرأة» رقم الحديث(54) وقال:«حديث 
حسن».والنسائي في كتاب الطهارة»باب النهي عن فضل وضوء المرأة»رقم الحديث (7517)» وابن ماجه في كتاب 
أبواب الطهارة وسننهاءباب النهي عن ذلكعرقم الحديث (۳۷۳)» وابن حبان في كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بفضل وضوء المرأة»رقم الحديث(770١).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 5< 
وحه الدلالة من الحديث: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» والنهي يفيد 
التحرم . 
-١‏ حديث عبد الله بن سرحس 44 : قال: «تنمى رسول الله ين أن يغتسل الرحل 
بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان جميعا». 
وحه الدلالة :النهي عن اغتسال الرحل بفضل وضوء المرأة »والنهي يقتضي التحريم . 


أدلة الإباحة: 


. حديث ابن عباس «هتضهد: أن البي # توضأ بفضل ميمونة إا‎ -١ 
وحه الدلالة: توضأ البي َم بفضل ميمونة» يدل على إباحة الوضوء بفضل‎ 
الا‎ 

؟- حديث ابن عباس اشع قال: «اغتسل ب بعض أزواج ج النبي ع في حفنة» فجاء النبي 
يه ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنبا. فقال رسول الله 
: إن الماء لا يجنب»27. 


ونقل البيهقي في السنن )١97/١(‏ عن البخاري قال: «ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو قال: وبلغني عن أبي 
عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح». 

قال الحافظ في الفتح (١/0٠٠7):«وصححه‏ ابن حبان»وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه».وصححه 
الألباني في الإرواء .)٤١/١(‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن سرحس المزي» له صحبة» قيل: له حلف في بني مخزوم» أكل مع الي # حبزا ولحماًء واستغفر 
له» عداده في البصريين» مات في دوله عبد الملك بن مروان»سنة نيف وثمانين» بالبصرة. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة »)۲٥۷/۳(‏ سير اعلام النبلاء (475/5). 

(۲) أخرحه ابن ماحه كتاب أبواب الطهارة» باب النهي عن ذلكءرقم الحديث(٤‏ ۳۷)» والدارقطني كتاب الطهارةء 
باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة» رقم الحديث (518). 

قال ابن حجريفي الفتح :)٠٠٠0/1(‏ «فصح عن عبد الله بن سرحس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
اهم منعوا التطهر بفضل المرأة». 

(؟) أخحرحه مسلم كتاب الطهارة» باب الاغتسال بفضل المرأة» رقم الحديث (570). 

.)١1517/١( انظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد »)۲۲۸/١(‏ رقم الحديث »)۳١١١(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكد» رقم 
الحديث (58) والترمذي كتاب الطهارةء باب الرحصة في ذلكعرقم الحديث »)٠١(‏ والنسائي» وابن ماحه في 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة << 
وحه الدلالة :أن الماء وإن فضل من غسل أو طهارة امرأة فإنه لاينجس .وتباح 
الطهارة به . 


الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح في المسألة» فيقدم النص الحاظر على المبيح»وعليه 
فلا يجوز وضوء الرحل بفضل المرأة» ورححه الزركشي الحنبلي” فقال:رثم على تقدير التعارض 
يرجح الأول- وهوالقول بالتحريم - بأنه حاظر»”". 


كتاب الطهارة» باب الرحصة بفضل وضوء المرأة» رقم الحديث »)۳۷١(‏ وابن حبان كتاب الطهارة»باب الوضوء 
بفضل وضوء المرأة» رقم الحديث (51١).والبيهقي‏ في كتاب الطهارة»باب في فضل الجنبءرقم الحديث 
(407)» وصححه النووي في المجموع »)١۹۰/۲(‏ والألباني في صحيح الجامع الصغير (۳۹۰/۱)ءرقم الحديث 
.)1١955(‏ 

.)۳۸/١( انظر: معالم السنن‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي الحنبلي» أبو عبد الله العلامة المحقق المتقن»كان إماماً في المذهبءله 
تصانيف مفيدة أشهرها «شرح مختصر الخرقي»» قيل: إنه لم يسبق إلى مثله» وله شرح على الخرقي مختصر وصل 
فيه إلى أثناء باب الأضاحي وله غير ذلك مما لم يكمل» توفي سنة (؟/الاه). 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب »))١85/8(‏ المدحل لابن بدران (۲۲۳/۱). 


(؟) انظر: شرح الزركشي (۳۰۳/۱). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
1۱۹ 


المسألة الخامسة: حكم مباشرة (' الحائض فيما بين السرة والركبة. 


أجمع العلماء على أن للرحل أن يستمتع من زوجه الحائض بمافوق السرة ودون الركبة"» 
وأجمعوا على أنه يجوز له أن يستمتع منها بمافوق الإزار 7" وأجمعوا على أنه لا يجوز له وطئها 
5 الفرج». 

واختلفوا في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة على قولين: 

القول الأول: حرمة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. 

وهو قول المشهور مره الفية ٠‏ وللالكة ‏ والكبافطية 0 

القول الثاني: إباحة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. 

وهو قول الحنابلة وهو من مفرداتحم © 

أدلة الحظر: 


. استدلوا بقوله تعالى: 0 عَلوأ السا في الْمَحِيِض کے“‎ -١ 
وحه الدلالة من الآية :الأمر باعتزال النساء في المحيض يستلزم حرمة مباشرعن فيما‎ 


)١(‏ المباشرة في اللغة:الملامسة يقال باشر الرحل المرأة إذا صارا في ثوب واحد فلامست بشرته بشرتما.انظر:تاج 
العروس‌(۱۹۲/۱۰). 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص »)۲٠/۲(‏ شرح النووي على مسلم »)٠١٤/٣(‏ المقنع ومعه الشرح الكبير 
والإنصاف (۲/٤۳۷)»المبدع‏ شرح المقنع .)۲۳۲/١(‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص »)۲٠/۲(‏ المبسوط(١١/0١)»‏ شرح فتح القدير .)١737/1١(‏ 

(59) انظر: التهذيب في اختصار المدونة »)۲۲٠/١(‏ بداية المجتهد (١/57)يمختصر‏ خليل(ص5١).‏ 

(۷) انظر: الأم »)٠١1/5(‏ المهذب للشيرازي »)۷۷/١(‏ مغني الحتاج للشربيني )۲۸٠/١(‏ 

(8) المغني (757/1)» المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)٠۷٤/۲(‏ 

(9) سورة البقرة: ۲۲۲. 





المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


بين السرة والركبة وهن حيض ”"©. 

؟- ما روي عن عائشة اعا قالت:رركانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله 
َي أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم بملك إربه 
كما كان النبي 8 ملك إربه)"©. 
وحه الدلالة: أن النبي #5 كان إذا أراد أن يباشر إحدى زوحاته يأمرها أن تتزر ولا 
يباشرها دون الإزار» ولو كان جائزاً لم يأمرها أن تتزر" . 


«- عن ميمونة بنت الحارث الملالية متها قالت: ر كان رسول الله غ يباشر نساءه 


(O a. 
. فوق الإزار وهن حيض»‎ 


وحه الدلالة: مباشرة رسول الله ج نساءه فوق الإزار يدل على أن المباح هو مافوق 
الإزار لا مادو 

-٤‏ عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله ڇ: ما يحل لي من امرأي وهي 
حاقض ؟ قال يهنا فق 

ه- عن عائشة.إشعا » عن النبي قنك في الرحل يباشر امرأته» وهي حائض قال له: رما 


فوق الإزان)0. 


.)5١/5( انظر :أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحيض»باب مباشرة الحائض» رقم الحديث(7١7)؛ومسلم‏ كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائضءرقم الحدیٹث(۲۹۳). 

(۳) انظر: عمدة القاري( ٦۸/۳‏ ۲). 

.)۲۹ ٤(ثیدحلا أخرحه مسلم كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الأزار»رقم‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام القرآن للطحاوي(١5/1؟١).‏ 

(79) هو: عبد الله بن سعد الأنصارى الحرامى» ويقال القرشى الأموى» من الصحابة سكن دمشق» شهد القادسية» 
وكان على مقدمة الجيش» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (4۱۷/۳)» تحذيب الكمال .)5١/١(‏ 

(۷) أخرحه أبو داود كتاب الطهارة» باب في المذي (55/1)» رقم »)5١17(‏ والبيهقي في سننه كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فيما فوق الإزار »)۳١١/١(‏ وجود إسناده النووي في الخلاصة (۲۲۸/۱). 

(۸) أخرجه أحمد (495/50)ءعرقم الحديث (55477)» من طريق المبارك» عن أبي عمران الجوني» عن يزيد بن 


بابنوس» عن عائشة. ويي هذا الإسناد: المبارك وهو ابن فضالة» مدلس ويسوي» وقد عنعن. انظر: تهذيب 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
۲۱ 
5- عن معاذ بن حبل 5ه" قال: سألت رسول الله ي عما يحل لي من امرأق وهي 
حائض . قال: رما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل». 
وحه الدلالة من الأحاديث الثلاثة السابقة: أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن 
المباح هو المباشرة فوق الإزار فقط . 
أدلة الإباحة: 


-١‏ عن أنس له أن رسول الله ييه قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
وحه الدلالة: أن الحرم جماع الحائض فقطء وماسوى ذلك مباح ومنها مباشرتما 
مابين السرة والركبة دون إزار7"». 

؟- عن مسروق”؟ قال: قلت لعائشةحفكهاه: ما يحل للرحل من امرأته إذا كانت 
حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع”". 
وحه الدلالة :أن الذي يحرم على الرحل من امرأته الجماع » وماسوى ذلك مباح 


.)5١/١١١( التهذيب‎ 

)١(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري بن عائذ بن عدي بن كعب » أبو عبد الرحمن الأنصاري» 
الخزرحي, المدني» البدري» وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وآحى رسول الله مق بينه وبين 
عبدالله بن مسعود » وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله دك وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك 
قاضيا ومرشدا لأهل اليمن» فبقى في اليمن إلى أن توف النبي قله وولي أبو بكر» فعاد إلى المدينة. توفي سنة ٠۸(‏ 
ه). 

انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷ / ٥٠۲‏ )» حلية الأولياء ١9‏ / ۲۲۸ - )355 الاستيعاب 5 / .)١505‏ 

(۲) أخرحه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المذي »)55/١(‏ رقم »)۲٠١(‏ وضعف إسناده ابن القيم في تمذيب 
سنن ابي داود(59/5 .)١‏ 

(۳) انظر: الاستذكار(١1/١1؟5).‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم كتاب الحيضء باب اصنعوا كل شيء إلا النكاحءرقم الحديث(707). 

(5) انظر: شرح الزركشي(475/1). 

() هو: مسروق بن الأحدع بن مالك الهمذاني الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة (57) وقيل (137). 

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب »)۲٤۲/۲(‏ تحذيب التهذيب .)5١9/١١(‏ 

(۷) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (۳۲۷/۱) رقم »)١۲٠١(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح(49/5١)»‏ والألباني 
في تمام المنة .)54١9/1(‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
1۲ 


الترجيح: 
من خلال ماسبق ترحيحه في قاعدة تعارض الحظر والإباحة » يترحح القول الأول » وهو 
عدم جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة »للأسباب الآتية : 
-١‏ من باب الاحتياط وقطعاً للذريعة 00 
؟- لأن أدلة القول الأول حاظرة» وأدلة القول الثاني مبيحة؛فيقدم الحاظر على المبيح 
وقد نص على ذلك الكمال بن الممام" فقال: رفالترحيح له لأنه مانع وذاك 


مبيح)) 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۸۷/۳١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي(١/5١٠)»‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم 
.)4"/1١‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي المعروف بالكمال ابن الحمام. كانت ولادته عام 
ه. علأمة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان» من أهم مصنفاته: «التحرير في أصول 
الفقه» و «المسايرة ف أصول الدين» و «شرح الحداية» توق عام ٩۱‏ ۸هھ. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۹۸/۷)» بغية الوعاة »)۷٠(‏ الفوائد البهية )۸٠(‏ . 

(۳) انظر: فتح القدير .)١517/1(‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
۳ 


المسألة السادسة:حكم الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ. 

احتلف أهل العلم في مسألة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ» وسبب الاختلاف هو 
التعارض الحاصل بين الحظر والإباحة في أدلة هذه المسألة . 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول:حرمة الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ وأنما لا تطهرء وهو قول للإمام 
مالك > ومذهبية اال 

القول الثاني:يباح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ»وتطهر جلود الميتة بالدبغ» وهو مذهب 
الحنفية“)» والمالكية 2 والشافعية 2 

أدلة الحظر: 

حديث عبد الله بن عکیم" قال: «أتانا كتاب رسول الله ي قبل موته: أن لا تنتفعوا 


من الميتة بإهاب ولا عصب». 








.)۸٦/١( انظر: بداية امحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد »)١٠١١/١(‏ بداية المجتهد .)15/١(‏ 

(؟) انظر: المغني (53/1)» الحرر في الفقه (5/1)»الشرح الكبير .)75/1١(‏ 

.)۷٤/١( انظر: تحفة الفقهاء (١/177)»اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )٤( 

(ه) انظر: الرسالة للقيرواني »)8١/١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد »)٠٠١/١(‏ بداية امجتهد .)85/١1(‏ 
(7) انظر: الأم »)۲۲/١(‏ الحاوي الكبير (١/٠٠)»غاية‏ المطلب .)59/١(‏ 


(۷) هو: عبد الله بن عكيم الجهني» احتلف في سماعه من الني ‏ وصحبته» وقد أسلم في حياة الي © بلاريب» 
وصلى خلف أبي بكر الصديق خلب قال البحاري:«أدرك النبي َة ولا يعرف له ماع»» توفي سنة (88ه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب ١/89‏ 5 8),أسد الغابة 7/99 ١1؟)»‏ سير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

(۸) الإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ.انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (١//5)ءالنهاية‏ في غريب الحديث والأثر 
.A/۱)‏ 

(9) أخرحه أحمد (۸۱/۳۱ )رقم الحديث( »)۱۸۷۸١‏ وأبو داود في كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع 
بإهاب الميتة» رقم الحديث(7/8١5).»‏ والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به حلود الميتة»رقم الحديث 
(5755)» والترمذي في كتاب اللباس في باب ما جاء في جلود الميتة» رقم الحديث »)١۷۲۹(‏ وابن ماجه في 
كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبء رقم الحديث (57511)» قال الترمذي: 
«حديث حسن»» وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده». 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
١١‏ 
وحه الدلالة من الحديث :النهي عن الانتفاع من جلد الميتة» والنهي يقتضي التحر»7", 
ا Cee A‏ 
وهذا الكتاب من النبي ف قبل وفاته فهو ناسخ لما قبله' 2 . 
ونوقش هذا الاستدلال بأن قوله # : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). لايفيد 
التحريم؛ لأن الجلد إنما يسمى إهاباً قبل الدباغ» والمدبوغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى اد“ . 
ف ا ا ۴ ١‏ : 5 5( 
ونوقش أيضا بان الحديث مضطرب فلا يصلح الاحتجاج به ه 
أدلة الإباحة: 
-١‏ حديث ابن عباس م#شغعف قال: قال رسول الله 4:رإذا دبغ الإهاب فقدطه“» 
ويي لفظ: ريما إهاب دبغ فقد طهر». 
وحه الدلالة: أن هذا الحديث نص في طهارة وإباحة الانتفاع بحلود الميتة بعد 
(W0.‏ 
الدبغ . 


؟١-‏ حديث ميمونة باشعا أن النبي 6: رمر بشاة يجروتماء فقال: هلاأحذتم إهابما؟ 


قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عكيم». 

قال الخطابي: «علله عامة العلماء؛ لعدم صحبة ابن عكيم» وعللوه أيضا بأنه مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن 
الإهاب الحلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة».انظر: معام السنن (/57). 

وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متصل» وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في 
«صحيحه» رقم (۱۲۷۹). 

وانظر: نصب الراية »)١١١/١(‏ و التلخيص الحبير رقم »)٤١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/7)»رقم‏ 
(۸). 

.)١٤١/١( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث(ص ٠١‏ )»نيل الأوطار(١/٤۸).‏ 

(")انظر: أحكام القرآن للحصاص .)١٤١/١(‏ 

.)۸٤/١(راطوألا انظر: نيل‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر رقم الحديث .)۷٤١(‏ 

(5) أخرحه أحمد (۳۸۲/۳)ءرقم الحديث »)۱۸۹١(‏ والترمذي كتاب الطهارة» باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت 
رقم الحديث »))١77/١(‏ والنسائي كتاب الطهارة» باب جلود الميتة 151١١‏ 57)»وابن ماحه» كتاب الطهارة» باب 
لبس جلود الميتة إذا دبغتءرقم الحديث .)57٠09(‏ 

(۷) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(١/٠۷٠).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 


قالوا: إتما ميتة» قال: يطهرها الماء والقرظ )7 . 
ل كه e‏ 0 3 اضف 
وحه الدلالة : أن هذا الحديث نص صريح في طهارة الجلد بعد الدبغ : 
۳- حديث عائشة عا قالت: قال رسول الله َه «دباع جلود الميتة يورا 


وحه الدلالة: أن جلد الميتة يطهر بعد الدبغ 9©. 


الترجيح: 

تعارضت أحاديث الحظر والإباحة في الانتفاع بجلود الميتة» فنقدم الحاظر على المبيح, 
فلا جوز الانتفاع بحلود الميتة ولو بعد الدبغ. 

قال ابن عبد المادي : روأصحابنا يقولون: حديثنا متأخحر وهو حاظرء والحظر 


ع (MD‏ 
معدم 


ولعله لا يمكن تطبيق القاعدة على هذا المثال ؛وذلك بسبب ضعف الحديث الحاظر . 
«KOT LL‏ ص 


.)٠٠/۲( تمذيب اللغة للأزهري‎ )١١9/5( القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدم.انظر: كتاب العين للفراهيدي‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد (54/7)» وأبو داود» كتاب اللباس: باب في أهب الميتة» رقم »)٤١١١(‏ والنسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة .)۱۷٤/۷(‏ 

قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين» وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». الخلاصة رقم 
(57)» قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة»«خلاصة البدر 
المنير» رقم (45). وقال ابن حجر: «صححه ابن السكن والحاكم»» التلخيص الحبير رقم .)٤۳(‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع(١85/1).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ ١55‏ - 50 ١٠١).ءوالنسائي»‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة» (175/7) وابن حبان 
كما في الإحسان (۲۹۱/۲) رقم »)١۲۸۷(‏ والدارقطني(١/‏ 55) برقم )٠١(‏ من حديث عائشة إا » قال 
الدارقطني: «إسناده حسن رحاله كلهم ثقات». 

(5) انظر: نيل الأوطار(١87/1).‏ 

(7) هو: محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي» الحنبلي» الفقيه المقرئ المحدث الحافظ» عني بالحديث وفنونه ومعرفة 
ومعرفة الرحال والعلل» صنف تصانيف كثيرة منها «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»» و«الأحكام الكبرى» 
وغيرهاء توق سنة ٤(‏ 4 /اه). 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)۲۷/١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي »)۲۷٠/٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة 
١07/5١‏ 1). 

(۷) تنقيح التحقيق .)١١17/1(‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
۲١‏ 
المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة. 
أجمع العلماء على أن السمن إذا كان جامداً ووقعت فيه فأرة؛فإنه تلقى الفأرة وماحوها 
وينتفع به" واحتلفوا فيما إذا كان السمن مائعاً ووقعت فيه الفأرة» هل ينجس أو يبقى طاهراً 
على قولين: 
القول الأول: أنه ينجس السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة» وهو مذهب الحنفية 7" 
والمالكية” ©» والشافعية » ورواية في مذهب الإمام أحمد“. 
القول الثاني :أنه طاهر » إلا أن يتغير »وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ”. 
أدلة الحظر: 
-١‏ حديث أبي هريرة ذنه: رإذا وقعت الفأرة في السمنء فإن كان جامدا فألقوها وما 
حوفاء وإن كان مائعا فل" د 
وجه الدلالة :أن السمن إذا كان مائعاً ؛فإنه لاينتفع به بل يلقى جيعه لنجاسته“. 
لنجاسته40) 
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-١‏ حديث ابن عباس انعا عن ميمونة «ؤلعها :أن رسول الله ## سئل عن الفأرة تقع 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (50/9). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (57/1)» البناية »)٤٠١/١(‏ البحر الرائق .)١١۸/١(‏ 

(؟) انظر: مواهب الحليل »)١١١/١(‏ الفواكه الدواني »)۳۸۹/١(‏ حاشية العدوي .)٥۸۷/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (5 »)١ 51/١‏ فتح العزيز(۸/١٠١١)»‏ كفاية الأخيار(775/1). 

(5) انظر: المغني (۲۳/۱)» الشرح الكبير (۳۱/۱)» شرح الزركشي (7599/5). 

(5)انظر: المغني (717/1)» الشرح الكبير »)71/١(‏ شرح الزركشي .07٠١/5(‏ 

(۷) أخرحه أحمد (7١47/1)عرقم‏ الحديث(00٠7)»‏ وأبوداود» كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» رقم 





.)۳۸٤۲( الحديث‎ 

قال البخاري: «هو خطأ». كما في سنن الترمذي (555/4))» وقال ابو حاتم في العلل :)۳۹۳/٤(‏ «هو وهم»» 
وقال الترمذي في السنن (57/5؟): «هو حديث غير محفوظ»» وصحح إسناده النووي في المجموع (55/9)؛ 
وضعفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)٤۹0/۲١(‏ وضعفه الألباني في الجامع الصغير .)١75/١(‏ 

(۸) انظر: سبل السلام (9/7). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة 
۷ 


في السمن» فقال: رإن كان جامدا فألقوها وما حولماء وإن كان مائعا فلا 


ايه 
بعرو .١‏ 


وتيف | لدلالة ميقا ل كيد من حاف نز ا عق یت ركه الدلالام 
ونوقش هذا الدليل »بأن زيادة وإن كان مائعاً لاتصح ". 

أدلة الإباحة: 

حديث ابن عباس قد عن ميمونة فعا : برألقوهاء وما حوطا وكلوم”". 


وحه الدلالة :أن الحديث لم يفرق بين السمن الحامد والمائع »فحكمهما واحد من حيث 
النجاسة والطهارةءوأنه إن وقعت فيه نحاسة تلقى وماحوها »وينتفع بالباقي . 


الترجيح: 


تعارض الحاظر والمبيح) وعند التعارض فإن الحاظر مقدم على المبيح) ومن رحح ذلك 
الإمام الشوكاني"' فقال:رهو- أي حديث الإباحة - لا يصلح لمعارضة حديث : «وإن كان 


مائعا فلا تقربوه» فإنه أرحح من هذا الحديث»وحانب الحظر مقدم على جانب الإباحة)”". 


ولعل الراحح في هذه المسألة هو تقديم المبيح على الحاظر » وذلك لضعف الحديث 
الحاظر . 


لا تت وريس حك وري هه 


)١(‏ أخرحه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما حاء في الفأرة تقع في السمنعرقم الحديث(۷۹۸١)»‏ والنسائي في 
كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمنءرقم الحديث (5770). 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 57/١(‏ 5). 

(9؟) أخرحه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب» رقم (/57ه)» 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الألباني .)۳۳١/۹(‏ 

.)4 57/1١( انظر:الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الخولاني» الصنعاني» مفسرء محدث» فقيه» أصولي» من مؤلفاته: "نيل 
الأوطار "» " إرشاد الفحول "» توي سنة (50١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: البدر الطالع (1١/71؟)»معجم‏ المؤلفين( ٥٤١/۳‏ ). 

(5) السيل الجرار .)۳۲/١(‏ 


المطلب الثاني 
أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


المسألة الأولى: حكم النظر إلى الفخذ. 

المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي. 

المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد . 
المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد. 

المسألة الخامسة: حكم المسجد والإمام يخطب. 


المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر. 





المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۲۹ 


المسألة الأولى:حكم النظر إلى الفخذ. 


أجمع العلماء على أن السوءتين عورة وهما القبل والدبر » واختلفوا في الفخحذ هل هي 
عورة أم لا »وذلك على قولين» وسبب الخلااف ورود أحاديث ا 


القول الأول: تحرم النظر إلى الفخحذء وأنما عورة»وهو قول جمهور أهل العلم من 
الحنفية” 2 والمالكية”” 2 والشافعية”" والحنابلة”» ورححه القرطى”"» ورححه جماعة من المعاصرين 


M .‏ 
المعاصرين منهم الإمام ابن باز .. 


القول الثاني: أن العورة القبل والدبر فقط. وهو رواية في مذهب الإمام أحمد , وبه 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر »)٤۹(‏ الأوسط (57/5)» الجامع لأحكام القرآن ( ١٠/٦۲۲)»فتح‏ القدير 
للشوكاني ( .)١5/5‏ 

(۲) انظر: بداية امجتهد .)١١ 5/1١١‏ 

(۳) انظر: المبسوط ( ١45 / ٠١‏ )» فتح القدير ( ۲۲ / ۱۹۷ )»بدائع الصنائع ( ه / ٠۷۷‏ ). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي ( ۲٠١ / ١‏ )»حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( ۲١۸ / ١‏ )» المنتقى شرح الموطأ 
595/١‏ ). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)١۷١/٣(‏ كفاية الأخيار (١/۹١١)تحفة‏ الحتاج .)١١1/5(‏ 

() انظر: الإنصاف ( »)۲٠٠١/۳‏ المغني .)٠٠١/۷(‏ 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 9/ .)١185‏ 

والقرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر فزخ ( بإسكان الراء والحاء المهملة ) » أبو عبدالله» الأنصاري» الأندلسي» 
القرطبي» المفسرء كان من العلماء العارفين الورعين» من مصنفاته: كتاب«حامع أحكام القرآن» وهو من أجل 
التفاسير» و «شرح أسماء الله الحسنى»ءو «التذكرة بأمور الآحرة»» توفي سنة ( ٦۷١‏ ه ). 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب( 258011 ۳٠۸‏ )»توضيح المشتبة لابن ناصر الدين(۷/١٠).‏ 

(۸) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( .)41١/٠١١‏ 

وابن باز هو: الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن باز »ولد سنة .١ه‏ بمدينة الرياض» مفتي عام 
المملكة العربية السعودية »حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم حد في طلب العلم على العلماء حتى نبغ توفي 
سنة (570١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء الحنابلة العلامة بكر أبو زيد برقم: (5775) » علماء ومفكرون عرفتهم محمد البجذوب 
0/1١‏ ). 

(9) انظر: الإنصاف ( 5٠٠0/7‏ المغني 5/19 .)٠١‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


قال أهل الظاهر. 
وقد ورد في حكم النظر إلى الفخذ دليلان متعارضان أحدها حاظر والآخر مبيح. 
أما دليل الحظر: 
فقد حاءت عدة أحاديث عن النيققّة تمنع من كشف الفخذ وأتما عورة ومنها: 


:5 1 5 ا »ا 5 ۳ 5 9 + 0 
وز ل( وي رواية (وغظ فخذك فاا من العورة 1 1 وي رواية :رر أما علمت أن 
10000 57 3 
الفخحذ 2-0 د( 


؟- حديث عبدالله بن عباس حتعنك » عن النى فيه قَال:ى الفحذ عورة ». 


-٣‏ حديث محمد بن ححشفهه؛ أن البي 8# مر على معمر بفناء السجد مُحتبيأكاشفاً 


عن طرف فخذه فقال له النبي ##:ررخمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة»" '. 
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تنظر إلى فخذ حى ولا ميت ». 


.) ۱۹۸ ۲ ( انظر: امحلی‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي كتاب أبواب الأدب» باب ماجاء أن الفخذ عورة»رقم الحديث(٥۲۷۹)»‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوحه» وصححه الألباني في الإرواء (۲۹۷/۱). 

)أ خرحه الترمذي كتاب أبواب الأدب» باب ماجاء أن الفخذ عورة»رقم الحديث (۲۷۹۸). وقال: «هذا حديث 
حسن». 

.)۸٤( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الأدب» باب ماجاء أن الفخذ عورة» رقم الحديث( »)۲۷۹١‏ وصححه الألباني 
الإرواء (۲۹۷/۱). 

(5) أخحرحه أحمد في المسند (55/7917١)ءرقم‏ الحديث(5 59 ۲۲) قال الحيئمي: «رواه أحمد ورحاله ثقات»» وقال ابن 
ابن حجر في الفتح :)1۲١/١(‏ «رحاله رحال الصحيح غير أبي كثير». 

(۷) أخرحه أبو داود كتاب» باب النهي عن التعري» رقم الحديث »)5١١5(‏ وقال هذا الحديث فيه نكارة» والبيهقي 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة» باب عورة الرحلءرقم الحديث (۳۲۳۲)» وابن ماحه كتاب 
الجنائز» باب ماجاء في غسل الميت» رقم الحديث( »)١ 47٠0‏ قال الألباني في الإرواء ضعيف جدا ( .)١95/5‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


32ت5ت ي 

ه- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن خو أن النبي عم قال: ررإذا زوج أحدكم 
حادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة» وفوق الركبة. 
وحه الدلالة من الأدلة : أن الفخذ موضع سترة» فوحب أن يكون من السّثْرَة 
كالمُيْلٍ والدّْر", ولا في الأحذ بأحاديث النهي عن كشف الفخذ من الاحتياط 
والخروج من احتلاف العلماء". 
وعكن أن يناقش هذا التعليل بأن الاحتياط لايكون دائماً في الخروج من اخحتلاف 
العلماء بل لابد من الترحيح بين أقواللهم عند وحود المرحح . 

وأما أدلة الإباحة فهي: 

-١‏ حديث أنس بن مالك فل أن «النبي 8 يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حت إِني 
لأنظر إلى بياض فخذ النبي 2 

واحتجوا كذلك بقول أنس في الحديث السابق روإن ركبتي لتمس فخذ تي الله ف . 
قال ابن حجر:ررإذا ظاهره أن المس كان بدون حائل» ومس العورة بدون حائل لا 
ا 

؟- حديث عائشة اغا : أن رسول الله وتم كان جالساً كاشفاً عن فخذه» فاستأذن 
بو بكرء فأذن له وهو على حاله؛ ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على حالف ثم 
امعان هان تأرق .عليه تباي "فلم قاموا قلغ یا سيول الله ادن ابو يكن 


(۱) أخرحه أبو داود كتاب اللباس» باب في قوله 5ڭ: ‏ وَل للْمُؤْسَتِ يَمَصْضْنَمِنْ أَبَصَرِسِنَ ې )٠١5/5(‏ رقم 
الحديث .)4١١4(‏ والدارقطني» كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة» 
مد رةه حديث (۲» ۳)» والبيهقي في السنن الكبرين كتاب الصلاة: باب عورة الرحل (۲۲۹/۲) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

(۲) انظر : المسالك في شرح موطأ مالك (51/5). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن رحب (۱۸۹/۲). 

.)۳۷١ أخرحه البخاري كتاب الصلاة» باب مايذكر في الفخذءرقم الحديث(‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

.)٦۲۳ /١( فتح الباري‎ )7( 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
جج ڪڪ چ ص ؟بباُاالالس .1 از كد 
وعمرء فأذنت هما وأنت على حالك» فلما استأذن عثمان أرحيت عليك ثيابك. 
فقال:رريا عائشة ألا أستحبي من رحل والله إن الملائكة تستحيي منه 9)("©. 
وحه الدلالة من الأدلة : 
أن النبي يل كان كاشفاً لفخذه» ولو كانت من العورة لما كشفها'" . 
ويناقش هذا الاستدلال أن كشف النبى لفخذه كان من غير قصد أو بسبب الزحام 


کیا ل سعديرة: انس 60 


الترجيح: 

نحد أن من طرق الترحيح بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض إعمال قاعدة 
تعارض الحاظر والمبيح» وقد أعمل هذه القاعدة في هذه المسألة الإمام البخاري في صحيحه 
فال :رایت اس اسك محديف حرفل ا حط 

ولا شك أن الأحتياط يكون بالعمل بهذه القاعدة» والعمل بالاحتياط قضية مسلمة 
عقلاً وشرعاً. 

ومن أجرى هذه القاعدة أيضاً المصاص الحنفي فقال:«فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف 
الفخذ» واقتضى خبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى ٠)‏ . 


وكذلك رحح حرمة كشف الفخذ الألباني نه" فقال:رأدلة القائلين بأن الفحذ ليس 


.)١1١57(ثيدحلا أخرحه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفانءرقم‎ )١( 

(۲) انظر: التوضيح لشرح اللجامع الصحيح لابن الملقن (755/5). 

(۳) المرحع السابق. 

.)570/1( فتح الباري‎ )٤( 

(5) الفصول في الأصول (۲۹۸/۲). 

(5) هو: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني ولد بألبانيا عام ۱۳۳۳ ء ثم رحل إلى دمشق وأقام بماء وتتلمذ 
على ولده وعدد من العلماء حتى نبغ في علم الحديث» وله عدد كبير من التحقيقات والمؤلفات زادت عن المائة» 
منها صحيح السنن وضعيفها »سلسلة الأحاديث الصحيحة » سلسلة الأحاديث الضعيفة » وغيرها » توفي سنة 


.)ه١5509‎ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۳ 


بعورة فعلية من حهة» ومبيحة من جهة أحرىءوأدلة القائلين بأنه عورة قولية من حهة »وحاظرة 
من جهة أحرى» ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترحيح بين الأدلة والاحتيار بعيدا 
عن الحوى والغرض قاعدتان: الأولى: الحاظر مقدم على ا 


انظر ترجمته في: الإمام الألباني رحمه الله تعالى دروس ومواقف وعبر للشيخ عبد العزيز السدحان » حياة الألباني وآثاره 


.)١59 تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة (ص‎ )١( 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
١5‏ 


المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي: 


احتلف أهل العلم في حكم تحية المسجد وقت النهي على قولين» وسبب الخلاف هو 
تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر. 

القول الأول:حرمة تحية المسجد وقت النهى» وهذا مذهب الحنفية » والمالكية")» 
ورواية في مذهب الإمام أحمد”". 

القول الثانى: إباحة تحية المسجد وقت النهى» وهو مذهب الشافعية“ ورواية في 


مذهب الإمام أحمد ”. 


أدلة الحظر: 

1- .حديث عقية بن غامر اجه 4 : قال:ررثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله 
8 أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف للغروب حتى تغرب»”. 


الشمس» حتى تطلع وعند غروبما حت تغرب» وبنصف النهار حتى تزول 





اا 
)١(‏ انظر: المبسوط »)١50/1(‏ تحفة الفقهاء (١/5١٠)ءبدائع‏ الصنائع (١357/1؟).‏ 
(۲) انظر: بداية المجتهد (1/١١١)»إرشاد‏ السالك 4/١(‏ ؟)ءالكافي للقرطبي .)١95/1١(‏ 
(۳) انظر: الأنصاف (۲۰۸/۲)»شرح منتهى الإرادات .)٠١۸/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: المجموع (1770/5١)»كفاية‏ الأخيار (١7/8/1١),أسن‏ المطالب .)١99/1(‏ 
(5) انظر: الأنصاف (8/5/١٠9)»المبدع .)٤۷/۲(‏ 


(7) هو: عقبة بن عامر بن عبس الحهني,أبو أسيد» قدم رسول الله عي المدينة وهو يرعى غنماً له» سكن مصراً وكان 
والياً عليهاء وتوثي في آخر خلافة معاوية ظيهء وكان من أصحابه وشهد معه صفين» وفتوح الشام» وكان من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن»توقي سنة (/ده). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (*/1/5١٠١)»أسد‏ الغابة 51/99 ه). 

(۷) أخرحه مسلم كتاب الصلاة» باب الأوقات التي تمي عن الصلاة فيهاء رقم الحديث .)۸۳١(‏ 

(۸) أخرجه البزار ف مسنده (87/7)» من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور» عن علي ذه وقال: 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
چ ڪڪ 
وحه الدلالة من الأحاديث: عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي» فلم يفرق 
الشارع بين التطوع المطلق والتطوع المقيد ههناء فتدحل تحية المسجد في عموم النهي 
هناءفيحظر على المصلى أداءها في وقت النهى . 
أدلة الإباحة: 
-١‏ حديث أبي قتادة#ه": قال: قال رسول الله #: رإذا دحل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن فلس 
-١‏ حديث جبير بن مطعم44: أن رسول الله يطّقال:رريا بني عبد مناف لا تمنعوا 
أحدا طاف ذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو ا 


وحه الدلالة من الأحاديث: أحاديث إباحة الصلاة عامة في أي وقت » وأحاديث 


«هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي» عن الني غُدَ: إلا من هذا الوحه» ولا رواه عن عليء إلا الحارث». 
والحارث بن عبد الله الأعور الحمدانالحوتمالخارق » أبو زهير الكوف» لين شيعى » قال النسائى وغيره : ليس بالقوى » 
قال ابن حجر: فى حدیثه ضعف » كذبه الشعبىفی رأيه » و رمى بالرفض. انظر: تمذيب التهذيب 55/59 .)١‏ 

.)٠١5/١(ءاهقفلا تحفة‎ »)۲٠٠١/۳( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) هو: الحارث بن ربعي بن بلدمةأبو قتادة الأنصاري السلمي» يقال لأبي قتادة فارس رسول الله اختلف في 
شهوده بدراء واتفقوا على أنه شهد أحداً ومابعدهاءتوقي بالكوفة في خلافة علي د4ب وهو الذي صلى عليه سنة 
5:١‏ ھ). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١/۲۸۹)»أسد‏ الغابة 5/1١9‏ 0٠5)»الإصابة‏ (177/10؟). 

() أخرحه البخاري كتاب أبواب المساحد» باب إذا دحل المسجد فليركع ركعتين»رقم الحديث (577): ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم الحديث(4 .)۷١‏ 

)٤(‏ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيءأبو عدي» کان من حلماء قريش وساداتمم؛ وكان 
يؤحذ عنه النسب» حاء إلى رسول الله م يكلمه في أسارى بدرءفقدكان لأبيه يداً عند رسول الله ع فهو الذي 
أحاره لما قدم من الطائف» أسلم يوم الفتح» توفي في المدينة سنة (1هه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (۲۳۳/۱). 

(5) أخرحه أبو داود كتاب الحجءباب الطواف بعد العصرءرقم الحديث ٤(‏ ۱۸۹)ءوالترمذي كتاب الحجءبابماجاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوفءرقم الحديث (۸1۸)»ءوقال:«حديث حسن صحيح».والنسائي كتاب 
المواقيت»باب إباحة الصلوات في الساعات كلها بمكةءرقم الحديث (585)ءوابن ماحه كتاب أبواب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الرحصة في الصلاة بمكة في كل وقنتعرقم الحديث (5514١).وأحمد‏ 


(917/70١)عرقم‏ الحديث (7375١)»وصححه‏ الألباني في الإرواء (۲۳۸/۲). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


۳٦ 
النهي مخصوصة بالتطوع المطلق » وأما ماكان له سبب كتحية المسجد فمخصوص‎ 
aN 
الترجيح:‎ 


لما تعارض الحاظر والمبيح في هذه المسألة فإننا نقدم الحاظر على المبيح» فلا يجوز أداء 
تحية المسجد وقت النهي» وقد ذكر الشوكاني ذلك» فقال:رفإن كان ترجيح الحظر على الإباحة 
من المرححات المعمول بما كما يدل عليه حديث: رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن 
نميتكم عن شيء فاجتنبوه» كان المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة. 

ومن نص على ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين يل" فقال: روالحجة في 
ذلك: أنه احتمع مبيح وحاظرء أو احتمع أمر ونمي» فالاحتياط التجنب خوفاً من الوقوع في 
النهي» كما قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر)”). 


.)۸٤/٣(راطوألا انظر :شرح النووي على مسلم (577/5)» نيل‎ )١( 

(۲) السيل الجرار (ص5١١).‏ 

(۳) هو: محمد بن صالح العثيمين التميمي »برز في فنون شتى » عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
»له تصانيف كثيرة منها: شرح رياض الصا حين» تقريب التدمرية» تفسير للقرآن» توفقي: سنة 55١١‏ ١ه).‏ 

انظر في ترجمته: الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم المري» العقد الثمين في القصص والمواقف 
المشرفة للإمام ابن عثيمين ليوسف الرحمة . 


.)١؟5/5( الشرح الممتع‎ )٤( 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۲۷ 


المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد . 


أجمع العلماء على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له المكث في المسجد' واحتلفوا في 
مكث الجنب والحائض على قولين: 


الحلفية7© والمالكية” © والشافعية والحنايلة. 


القول الثاني: حواز مكث الحائض والجنب في المسجدء وهو قول المزني” » وابن 
المنذر“) والظاهرية“. 


أدلة الحظر: 


-١‏ قوله تعالى: +[ يتما الدنَ ٤امنوا‏ لا مروا اللو وَأَنسْرَ شگری حى تَعَلمُوأ ما 


.)١۷۳/۲( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/۳۸)»فتح‏ القدير (١75/1١)؛حاشية‏ ابن عابدين .)١171/1(‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/١١١)»بداية‏ المجتهد 4/١(‏ ه)يمختصر خليل (ص .)٠١‏ 

.)117/١1( المجموع (70/7١)»الإقناع للشربيني‎ »)۲٦۷/۲( انظر :الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: المغني »)٠١1/١1(‏ الإنصاف (١/3517)»المبدع .)١157/1(‏ 

(5) انظر: مختصر امز .)١١7/8(‏ 

والمزني هو: أبو إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني »كان زاهدًا عالما جتهدًا مناظرا 
يحْجَاجًا غَوَّاصًا على لمعانى الدقيقة» صنف كتباً كثيرة: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» و«مختصر 
المختصر»» و«لمنثور»» و«المسائل المعتبرة»» و«الترغيب في العلم»» و«كتاب الوثائق». قال الشافعي: المزني 
ناصر مذهبيء توفي بمصر سنة (75154ه). 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/37)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5//١(‏ 

(۷) انظر: الأوسط .)١٠١9/5(‏ 

وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر» نزيل كن كان نيه مجتهداً ورعاًء وعداده في 
الفقهاء الشافعية» صنف في اخحتلاف العلماء كتباً لم يصنف مثلهاء واحتاج إليها الموافق والمخالف»من مؤلفاته: 


> 





«الأشراف»» و«الأوسط». و«الإجماع» وغيرهاءتوقي سنة (۹٣١۳ه).‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)۲۰۷/٤(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۹۰/١٤(‏ طبقات الشافعية .)١٠١7/9(‏ 
(۸ انظر: المحلى )400/١(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۲۸ 
A‏ باک عاری a‏ 
وحه الدلالة من الآية: أن الله تمى عن قربان مواضع الصلاة للجنب إلا مروراً ءبأن 


(DD 7 :‏ 
يدخل من باب ويخرج من اخحر '. 


ونوقش هذا الاستدلال» بأن النهي في الآية » إنما هو النهي عن الصلاة حال الحنابة 
عق يفيل اه إلا إذا كان ماد فت 

؟- حديث أم عطي ة«فطها”؟: قالت: أمرنا - تعني النبي #- رن رج لين 
العواتق“ وذوات الخدور”” وأمر ايض أن يعتزأن مصلى المسلمين»7". 
وحه الدلالة من الحديث: أن معنى اعتزال الحيض للمصلى »هو عدم دخوهن 
المسجد. 

+- حديث أبي هريرة ذنه: قال بينما رسول الله َه في المسجد فقال: ريا عائشة ناوليني 
الثوب» فقالت: إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» فناولته». 
وحه الدلالة :أن البي ‏ أقر عائشة على عدم حواز دخوها المسجدء لما قالت إن 
حائض» ولكن بين لها أن لما أن تدحل يدها دون أن تدخل المسجحد“. 


.547 سورة النساء:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان )٠۳/۷(‏ 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ نسيبة بنت كعب أم عطية الأنصارية» من كبار نساء الصحابة» أسلمت وبايعت النبي © وغزت معه» تمرض 
المرضى» وتغسل الجرحى»وكانت تغسل ال موتى. 

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى 4/9 *).معرفة الصحابة (5/ هه ؟ *)»الاستيعاب .)١91517/5(‏ 

(5) جمع عاتق: وهي الشابة أول ما تدرك؛ وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج» وقد أدركت وشبت. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر 78/59 .)١‏ 

(7) صاحبات الخدور جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو البيت نفسه. انظر شرح 
صحيح مسلم (178/5). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلىءرقم الحديث(/١7)‏ ومسلم في كتاب 
كتاب صلاة العيدين باب خروج النساء إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرحالءرقم الحديث .)۸۹٠(‏ 

(۸) أخرحه مسلم في كتاب الحيض» باب الحائض ثناول من المسجدءرقم الحديث .)5١5(‏ 

(9) انظر: شرح النووي على مسلم .)5١١/9(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۲۹ 


4- حديث عائشةعاشقط :رانا كانت ترحل رسول الله ج وهي حائض ورسول الله 


ا ۲ 
جاتن 
ه- حديث عائشة غا :أن النبي غ قال: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
: 02 
جىب)) . 


وحه الدلالة: ظاهرة من الحديث» في عدم إباحة المسجد للحائض» وأنه لا يجوز لما 
أدلة الإباحة: 
-١‏ حديث عائشة تعد : أن رسول الله عي قال: «فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 


تطوفي بالبيت حتى تطهري. 
وحه الدلالة: الحديث يبين إباحة دخول الحائض للمسجد .وتفعل مايفعل الحاج» 
سف ااه 

؟- حديث أبي هريرة ظله: أن النبي و لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس 
منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟. قال: كنت جنبا 


.)5١7/5( الترحيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوحها وترجيلهءرقم الحدیث(۲۹۲)» ومسلم في 
كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله»رقم الحديث(١١1).‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجدءرقم الحديث (۲۳۳)» والبيهقي في سننه في 
كتاب الصلاة» باب الجنب بر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه »رقم الحديث(۳۲۳٤)»‏ وابن حزم في المحلى في كتاب 
الحيض» مسألة للحائض والنفساء أن يتزوحا وأن يدحلا المسجد وكذلك الجنب»(١/0٠5).‏ 

واختلف في صحة الحديث وضعفه» فقد حسنه الزيلعي وابن القطان» ونقل ابن حجر تصحيح ابن خزمة له.انظر: 
نصب الراية ٤/١(‏ 59١)»التلخيص‏ الحبير .)715/1١(‏ 

وضعفه ابن المنذر وابن حزم والنووي والألباني.انظر: الأوسط .)٠١5/5(‏ المحلى (۷۷۹/۱))الحموع (71/5١)ءإرواء‏ 
الغليل .)١57/1١(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي #َيَكُ:«هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم»» رقم الحديث (510).ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام والجمع بين العمرة والحج» رقم 
الحديث .)588١١(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


وحتتت تتح 22 222222222 ڪڪ 


فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال:,رسبحان الله إن المسلم لا 


0) : 

.  ))سجىي‎ 

وحه الدلالة :إن المؤمن لا ينجس »فلا تمنعه الجنابة » أو الحيض للمرأة من دخول 
المسجد . 


۳- حديث جابر بن عبد الله معط :قال: قال رسول الله مي رأعطيت خمساً لم يُعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء وأبما رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.....». 
وحه الدلالة : أن الأرض كلها مسجد وطهور للمسلم » فإذا حرمنا عليه دحول 
المسجد » حرمنا عليه كل بقعة في الأرض » وهذا لا يتصور . 


الترجيح: 

لما وقع التعارض بين أدلة الإباحة والحظر في مسألة مكث الحائض والجنب في المسجد؛ 
فإننا نقدم أدلة الحظر على أدلة الأباحة ؛فيحرم حيئذ مكث الحائض والجنب في المسجد والله 
أعلم. 

وممن رجح ذلك الجصاص فقال:«رحبر الحظر أولى ؛لأنه طارئ على الإباحة لا محالة؛ 
فهو متأخر عنهاء ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظر القعود فيه لأجل الحنابة تعظيماً لحرمة 
اللسجد» وجب أن يكون كذلك حكم الاجتياز تعظيما للمسجد, ولأن العلة في حظر القعود 


فيه هو الكون فيه نبا وذلك موجود في الاحتياز)”". 


«KO TL‏ ص 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الغسل»باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسعرقم الحديث (۲۷۹)» ومسلم في 
كتاب الحيض» باب الدليل على المسلم لا ينجسءرقم الحديث .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب التيمم في أول كتاب التيمم»رقم الحديث (۳۲۸)» ومسلم في كتاب المساحد» باب 
جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم الحديث .)057١1(‏ 

(۳) أحكام القرآن .)١59/9(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
1 


المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد: 
من المسائل التي وقع فيها التعارض بين الحظر والإباحة» مسألة دخول المشرك للمسجدء 
وقد احتلف فيها العلماء على قولين: 


القول الأول: حرمة دخول المشرك المسجد وهو قول المالكية“ وبعض الشافعية”" ورواية 


القول الثاني: إباحة دخول المشرك المسجدء وهو قول الحنفية“ والشافعية”” ورواية في 
ية“ 


مذهب الإمام أحمد 2 والظاهر 
أدلة الحظر: 
-١‏ استدلوا بقوله کل اوا راتما ال د ت ع فلا قروا 
َلْمَسْجِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ بعد عَامِهِمَ م 000 
وحه الدلالة من الآية : الآية نص في منع دخول المشركين المسجد الحرام ؛فالنهي 
في الآية يفيد التحرم"» وتفيد تحريم دحول المشرك سائر المساحد؛ لأن العلة في 
منعه دخول المسجد الحرام هى النجاسة والشرك؛ فيمنع من دخول سائر 





.)١۷۸/١( الذخيرة (١/١٠٠)»حاشية الصاوي‎ »)٤٠۹/١( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) انظر:مغني المحتاج »)475/1١(‏ تحفة امحتاج(158/7١).‏ 

(۳)انظر: الفروع (٠١747/1)»الآداب‏ الشرعية (۳۹۳/۳)» الإنصاف .)١50/54(‏ 

.)۲٠۹/٤( بدائع الصنائع (١/٤٦)»حاشية ابن عابدين‎ »)٤۷/١( انظر: المبسوط‎ )٤( 

(5) انظر: الأم (5/7 ١١)؛‏ روضة الطالبين »)۲۹٦/١(‏ الغرر البهية للسنيكي .)٠١١/١(‏ 

() انظر: امحرر بحد الدين ابن تيمية »)۱۸١/۲(‏ الفروع )٤١/١٠١(‏ الإنصاف (110/5). 

(۷) انظر: المحلى 5/9 .)١‏ 

وهناك قول ثالث هو: جواز دحول جميع المساحد سوى المسجد الحرام وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في 
رواية. انظر: الحاوي (۲۹۸/۲)» المهذب (8/ ١‏ 29)» المغني »)٠١۸/۹(‏ الإنصاف .)١50/54(‏ 

(۸) سورة التوبة: ۲۸. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١٤/۸(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
چ اڪ 


O ell 


-١‏ واستدلوا أيضاً بقوله كك :چ باجا ادبن امنأ لا مروا الصسلؤة وَأَنثْرَ شگری 


2-8 


و م ل LAA‏ سي لور ا 


کی تعلموا ما ولون وَلَاجْمْبًا إلا عابر سیل > سلوا 

وحه الدلالة :أن المسلم السكران وكذا الجنب نعان من قربان الصلاة » والنهي 
عن قربان الصلاة هو تمي عن قربان مواضعها » التي هي المساحد ؛فمن باب أولى 
أن يمنع الكافر من دخول المسجد ". 


< ےو ء< 


-٣‏ واستدلوا بقوله تعال :ا في بوت َون اله أن تر ويڌڪر فما اشمه سي له فا 
الو وَالآصَالٍ @) 4 . 
وحه الدلالة :أن البيوت التي أمر الله أن يذكر امه فيها هي المساحد » ولا يكون 
ذكر الله إلا من المسلم» والمشرك لا يفعل شيء من ذلك إفلا يجوز أن يدحل 
اجك ا الجا 

-٤‏ حديث أنس بن مالك ه: :رإن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول» 
ولا القذر إنما هي لذكر الله ك والصلاة وقراءة القرآن»“. 
وحه الدلالة: أن المشرك بحس ولا يخلو من هذه القاذورات التي لا يجوز أن تكون 
في المساجد» وأيضاً الكافر لا يصح منه الصلاة ولا قراءة القرآن التي هي المقصودة 
بو سول ا 


)01( المرحع السابق . 

(۲) سورة النساء: ٤۳‏ . 

(*) انظر: تحفة الراكع والساحد لأبي بكر الجراعي (ص .)٠۹۸‏ 

.”5 سورة النور:‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم كتاب الطهارة» باب صب الماء على البول في المسجد» رقم الحديث (5/1). 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/8 .)٠١‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
€۳ 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث عثمان بن ا العاص 2745 : أن وفد ثقيف لما قدموا على ر 


###أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلويهم؛فاشترطوا أن لا يحشروا" ولا يعشروا'" ولا 
ياك فقال رسول الله قي : رلكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا حير في دين ليس 
فيه ركوع» 0 
وحه الدلالة: الحديث صريح الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد ”. 

؟- حديث أي هريرة ذنه: قال: ربعث رسول الله ی بخيل قبل نحل فجاءت برحل من 
بني حنيفة» يقال له؛ ثمامة بن ا فربطوه بسارية من سواري مسجد“ 


وحه الدلالة: الحديث ظاهر الدلالة في حواز دخول الكافر المسجد؛ فإن رسول الله 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهان الثقفي» يكنى أبا عبد الله استعمله رسول الله مه على 
الطائف» فلم يزل عليها حياة رسول الله ## وحلافة أبي بكر دنه وسنتين من خلافة عمر ظَهء ثم عزله عمر وولاه 
سنة خمس عشرة على عمان والبحرين» سكن عثمان بن أبي العاص البصرة»و كان سبب إمساك ثقيف عن الردة 
حين ارتدت العرب» توفي في خلافة معاوية طلله. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب 58/99 ١١)ءأسد‏ الغابة 7/5/9 4). 

(۲) التحشير: هو الندب إلى المغازي.انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر .)589/1١(‏ 

(؟) التعشير:أي أحذ عشر الأموال.انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر (۲۳۹/۲۳). 

.)۲۳۸/١( أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خير الطائف» رقم الحديث(3077)» وابن 
ماجه في كتاب الصيام» باب فيمن أسلم في شهر رمضانءرقم الحديث(1770)» وابن خزيمة في كتاب الوضوءء 
باب الرحصة قي إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام»رقم الحديث(۳۲۸١)»‏ والبيهقي بي كتاب الصلاة باب 
المشرك يدخل المسجدءرقم الحديث (5754)؛ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة .)5١8/9(‏ 

() انظر: معالم السنن(75/5). 

(۷) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي» من بني حنيفة» أبو أمامة: صحابي» كان سيد أهل اليمامة» له شعرءولما 
شعرءولما ارتدٌ أهل اليمامة في فتنة (مسيلمة) ثبت هو على إسلامه» ولحق بالعلاء بن الحضرمي» في جمع من ثبت 
معه» فقاتل المرتدين من أهل البحرين »وقتل بعيد ذلك سنة (۲١ه).‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (75/5)» الغصابة .)575/1١(‏ 

(۸) أخرحه البخاري في كتاب الصلاة» باب دخول المشرك المسجدءرقم الحديث (451)» ومسلم في كتاب 
الجهاد» باب ربط الأسير وحبسه»رقم الحديث (5511). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
E‏ 


َيه أدحل ثمامة المسجد ولو لم يكن جائزاً لم يدخله 
ونوقش هذا الاستدلال »بأن دخول ثمامة المسجد كان لحاحة » وهي رؤيته لصلاة 
المسلمين ولعله أن يسلم ويرق قلبه لما يرى حسن صلاتهم »وقد حصل هذا . 

؟- حديث أ هريرة ذَينه: قال: قال رسول الله 2 : «أتى اليهود النبي 0 وهو جالس 
في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رحل وامرأة زنيا». 
وحه الدلالة :أن اليهود دخلوا المسجد ولم بمنعهم النبي ب من دخوله ولو كان 
محرماً لمنعهم . 
واعترض على هذا الدليل بأن دحوم إنما كان لحاحة » وهي حادثة عين لايستدل 
كما على عموم جواز دخول المشركين المسجد". 


الترجيح: 
تعارضت الأدلة بين الحظر والإباحة» وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على 
المبيح؛ فلا يجوز للمشرك دخول أي مسجد من مساجد المسلمين والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الحدودء باب أحكام الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام»رقم الحديث 
“(A 1(‏ ومسلم في كتاب الحدود والديات» باب رحم اليهود ق الزناءرقم الحديث(5ه: .)٤‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن(5/8١٠١).‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


المسألة الخامسة: حكم تحية المسجد والإمام يخطب: 
اختلف العلماء في حكم تحية المسجد والإمام يخطب على قولين: 
القول الأول: حرمة تحية المسجد والإمام يخطبء وهو مذهب الحنفية ”» والمالكية”". 


القول الثاني: إباحة تحية المسجد والإمام يخطبءوهذا مذهب الشافعية" والحنابلة*. 


أدلة الحظر: 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى:ز ولذارت لمرن شيعو له وانصتوا لعل 
ترون ]004 


وحه الدلالة :أن الخطيب سيقرأ القرآن في الخطبة » والاشتغال بالصلاة أثناء الخطبة 
يفوت الاستماع ا 

؟- حديث أبي هريرة ذه: أن رسول الله 8 قال: رإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطبء فقد لغوت» . 


وحه الدلالة :أن الأمر بالمعروف أثناء الخطبة يحرم ويبطل أجر الخطبة »مع أنه فرض 
عند رؤية كر 2 ونحية المسجد نافلة فتحرم من باب أولى أثناء المخطبة قم 


.)۷۳/۲( البناية‎ »)7٠0 5/١1( بابللاء)؟07/١( انظر: بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد »)١77/١1(‏ الذحيرة (545/7)» الفواكه الدواني (75/1؟) 

(۳) انظر: الحاوي »)٤۲۹/۲(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (537/7)»كفاية الأخيار (ص 57 .)١‏ 

(5) انظر: المغني (75/7)» شرح الزركشي (91/7١)ءالمبدع(1717/9).‏ 

(5) سورة الأعراف: 54 .7١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)۲٦٤/١(‏ الحاوي الكبير(؟4759/5). 

(۷) أخرحه البخاري كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم الحديث »)4٠٤(‏ ومسلم في 
كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم الحديث ( .)25١‏ 


(8) انظر: تبيين الحقائق (۸۸/۱). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
١15‏ 


- حديث عبد الله بن بسره"2: قال: كنت جالسا إلى جنب المنبر يوم الجمعة فجاء 
رحل يتخطى رقاب الناس» ورسول الله غي يخطب الناس» فقال له رسول الله 
: «احلس» فقد آذيت OE‏ 
وحه الدلالة : أن البي ج لم يأمره أن يصلي تحية المسجد ؛لأن الصلاة تشغله عن 
استماع الخطبة(”". 

أدلة الإباحة: 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله تعد : قال: دحل رجل يوم الجمعة والنبي يله يخطب» 
فقال: أصليت؟» قال: ل قال: ررقم فصل وک 
وجه الدلالة: أمر النبي 5 وهو يخطب من دحل المسجد أن يصلي ركعتين »وهذا 
ظاهر في جواز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب”20. 
ونوقش هذا الاستدلال بأن البي تمل أنه أمسك عن الخطبة حتى يفرغ 
الداحل من صلاته »بدليل أنه تكلم مع الداحل وأوقف الخطبة ”. 

؟- حديث جابر بن عبد الله متمد :أن النبي عي حطبء فقال: رإذا جاء أحدكم يوم 


)١(‏ هو: عبد الله بن بسر المازي» أبو بسر» يقال: إنه من صلى القباتين» صحب الني غ هو» وأبوه» وأمه» وأحوه 
عطية» وأخته الصماء» مات بالشام سنة (٠۸ه)»‏ وهو ابن أربع وتسعين» وهو آخر من مات بالشام بحمص من 
أصحاب رسول الله 4 

انظر ترجمته في: الاستيعاب ٤/۳(‏ ۸۷)» أسد الغابة .)۱۸١/۳(‏ 

(۲) أخرحه أحمد (۲۲۱/۲۹)» رقم الحديث »)١77174(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة» رقم الحديث »)١١١۸(‏ والنسائي قي كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر 
يوم الجمعة» رقم الحديث »)١۳۹۹(‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي الناس يوم 
الجمعة والإمام يخطب» رقم الحديث »)۱۸١١(‏ وصححه الحاكم »)4754/١(‏ وضعفه ابن حزم (۲۷۸/۳)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)۲۸٠/٤(‏ 

(؟) انظر: المغني (775/5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتينءرقم الحديث »)4۳١(‏ ومسلم في 
كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب رقم الحديث .)۸۷١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)5515/١(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق (۸۸/۱). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
1۷ 
٠. - 7‏ 1 
الجمعة» وقد حرج الإمام فليصل رکعتن ٤‏ 
وجه الدلالة: الأمر بصلاة ركعتين تحية المسجد » والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر 
في أصول الفقه » واقل أحواله هنا أنه يفيد الإباحة . 
ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن هذه قضية عين »فيتحتمل أنه غ ترك الخطابة أثناء 
صلاة الداحل» أو أنه أراد أن ينبه الناس إلى فاقة هذا الداحل» أو أنه منسوخ بما 
7١.‏ 
۳- حديث أبي ذر ذه: دحلت المسجد ورسول الله 8# جالس» فضرب بيده بين كتفى 
۰ 1 
فصل ٤‏ 
وحه الدلالة : أن هذا الحديث يبقى على عمومه وهو صلاة تحية المسجد على كل 
حال »حتقى والإمام طب 8 


الترجيح: 
تعارض الحاظر والمبيح؛ فيقدم الحاظر على المبيح»وممن رجح ذلك فخر الدين الزيلعي“ 


.)۸۷١(ثيدحلا أخرحه مسلم في كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الذحيرة (745/5). 

(۳) أخرحه أحمد (451/85)عرقم الحديث »)5١545(‏ والبزار في مسنده (577/9) رقم (5074) من طريق 
المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة» عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش» عن أي ذره ضمن 
حديث طويل. 

وإسناده ضعيف» لجهالة عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي عمر الدمشقي» وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر 
الدمشقي متروك. انظر: البدر المنير (5/5 5"). 

وقال البزار : «هذا الكلام لا نعلمه يروى ذا اللفظ إلا عن أبي ذر. وعبيد بن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر 
إلا هذا الحديث». وانظر: التلخيص الحبير (؟/؟ ه-ه ه). 

.)٤۳۹/۲( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) هو: عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين الزيلعي» فقيه حنفي قدم القاهرة سنة 7١٠‏ ه فأفى ودرّس» له 
مؤلفات منها " تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق"» في الفقه» و" تركة الكلام على أحاديث الأحكام " و " شرح 
الجامع الكبير " » توي سنة (547/اه) في رمضان بقرافة مصر . 

انظر في ترجمته :الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ه‏ 4 *)» الأعلام .)5١١/5(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
€۸ 


١ 5 1 5 3 2‏ 
فقال: ررلان حرم معدم على المبيح فوجب تركه) ” 1" 
وممن قدم ذلك أيضاً بدر الدين العيني””) فال ةا اد حاي حو جا هد 


لايعارض الأصول من أوجه...الرابع: الحظر مقدم على الإباحة...م'". 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (۸۸/۱). 

(۲) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمد» بدر الدين العيني الحنفي» من كبار المحدثين. أصله من حلب 
ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء 
الحنفية» وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توق بالقاهرة سنة (855ه). من كتبه «عمدة القاري في شرح 
البخاري» «مغاني الأحيار في رحال معان الآثار» «البناية في شرح الحداية» وغيرها الكثير. 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۱۳۱/۱۰)» شذرات الذهب .)۲۸١/۷(‏ 

(۳) البناية (۷۳/۲). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


+؟ُتتتتت تت 2 ي 
المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر. 
اتفق العلماء على استحباب لبس البياض”'» وحواز لبس غيره من الألوان 9©,واختلفوا 
القول الأول: حرمة لبس الأحمر» وهو قول بعض الحنفية' '»وبعض الشافعية“» وبعض 
الا 
القول الثاني: إباحة لبس الأحمرء وهو مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية 9 
00 والحنابلة 0 


أدلة الحظر: 


." 747 استدلوا بقوله تعالی: ل فج عل ومو في زیی‎ -١ 
وجه الدلالة: أن قارون حرج على قومه لابساً ثياباً حمر والله كيك أورد الآية في‎ 
. معرض الذم» نما يدل أن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة‎ 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حهتتهد :قال: رأى رسول الله # على ثوبين 


عفرن فقالأرراة هذه من باب الكفار قلا تسيا 


(۱) انظر: المجموع (157/5). 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر: درر الحكام (۳۱۲/۱)» رد الحتار (5//55؟). 

.)٦۸/۲( انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

(5) انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (۳۸۰/۱)» زاد المعاد .)١58/1(‏ 

(5) انظر: درر الحکام(۳۱۲/۱)» مجمع الأغر »)٥۳۲/۲(‏ رد امحتار .)٠١۸/۲۹(‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل (1۲۷/۱۷)» مواهب الحليل (١/7٠5)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي .)١55/١(‏ 
(۸) انظر: المجموع (457/4)» تحفة امحتاج (737/9)» الغرر البهية .)٤۷/۲(‏ 

(9) انظر: المغني (570/1)» الشرح الكبير »)٠٠١/١(‏ حاشية الروض المربع .)5710/١(‏ 

. ٤۸ سورة القصص:‎ )٠١( 

.)۳۷ ١٣ص‎ ( انظر: شرح عمدة الفقه‎ )١١( 

)1١(‏ أخرحه مسلم في كتاب اللباس»باب النهي عن لبس الرحل الثوب المعصفر» رقم الحديث »)١ ٤۸٥(‏ والثوب 





المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 


١ث‎ 


وحه الدلالة :أن البي يبه حعلها من ثياب الكفار » وهذا دليل تحريمهاء فالثياب 
الضبوغة بالعضفر أو بالأنهر كلها خرية © 

*- حديث عبد الله بن عمرو تعد :قال: «دحل على النبي # رحل عليه بردان 
أحمران» فسلم» فلم يرد البي غ . 
وجه الدلالة :أن النبي لم يرد عليه السلام دليل كراهته للبس الرحل البرد الأحمر(”. 

٤‏ - حديث عمران بن حصين له :قال: قال رسول الله 4:رإياكم والحمرة فإنما من 
أحب الزينة إلى الشيطان». 


وحه الدلالة :النهي عن الحمرة» والنهي يفيد التحريم كما هو معلوم من أصول 
الفقه9 . 
٠. 3‏ للك “٠‏ 5 ا 0 زفة 
وحه الدلالة :نمي النبي ك عن المياثر الحمر » والنهي يفيد التحريم “. 
5- حديث رافع بن حدیج وای : قال: خرحنا مع رسول الله کک ي سفرة قرا 


المعصفر هو :الثوب المصبوغ بالعصفر .والعصفر صبغ أصفر اللون »انظر :لسان العرب (0/81/5). 

.)۲۲۲/۲( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب اللباس»باب في الحمرة»رقم الحديث ٠73(‏ 5)» والترمذي كتاب» باب ماجاء في كراهية 
لبس المعصفر للرحل» رقم الحديث(۷٠۲۸)»‏ وقال: «حسن غريب»» وقال ابن حجر:«هو حديث ضعيف 
الإسناد».انظر: فتح الباري 4825/١‏ )»وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي .)794/١(‏ 

(؟) انظر: شرح منتهى الإرادات(١/١١٠).‏ 

)٤(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلفء الخزاعي الكعي» أبو بجيد» أسلم عام خيبر»كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم» وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة» سكن البصرة» ومات بحا سنة (557ه). 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (۱۲۰۸/۳)»أسد الغابة (559/5). 

(ه) أخرجه الطبراني »)١ ٤۸/۱۸(‏ رقم الحديث »)۳١۷(‏ وضعفه ابن حجر في فتح الباري(١٠١/٦٠۳)»و‏ الألباي في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤/۷٠۲)ءرقم‏ الحديث .)١7117(‏ 

(5) انظر: شرح عمدة الفقه(ص .)۳۸١‏ 

(۷) أخرحه البخاري كتاب اللباس» باب الميثرة الحمراء» رقم الحديث .)551١١(‏ 

(۸) انظر: شرح عمدة الفقه(ص١551١).‏ 

(9) هو: رافع بن نحديج بن رافع بن عديء الأنصاري النجاري الخزرحي» أبو عبد الله» رده رسول الله متك يوم بدر؛ 


لأنه استصغره» وأجازه يوم أحد» فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد»أصابه سهم في أحد» وانتقضت جراحته في 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
۱٥۱‏ 
رسول الله من على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حر» فقال رسول 
الله عَية: رألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟»فقمنا سراعا لقول رسول الله © حتى 
نفر بعض إبلناء فأحذنا ال كسية» فنزعناها عنها» . 
وحه الدلالة: إنكار البي ج على الصحابة تغطيتهم الأبل بأكسيه فيها خيوط 
حمر وامتثالهم ولد لأمره »ما يدل على حرمة لبس الأحمر”". 


أدلة الإباحة: 


¢ E استدلوا بقوله تعالى :ل يبن ادم حُذُوأ ريك عَندَكُلٌ‎ -١ 
وحه الدلالة: الأمر بأخذ الزينة عام »ويبقى العام على عمومه؛ فيباح لبس أي‎ 
انيرتك هلال بر ا عن أبيه : قال: وات رسول الله 8 نطب على‎ ک١‎ 
بغلة وعليه برد اهر وعلى أمامه يعبر ع‎ 
زه الذلالة: أن رول الله 2 .ليس البرد:'الأحمو: ولو كان رما مالبسة غلية‎ 


زمن عبد الملك ابن مروان» توفي سنة ٤(‏ لاه). 

انظر ترجمته في: الاستعاب »)٤۷۹/۲(‏ أسد الغابة (۲۳۲/۲). 

)١(‏ أحرحه أحمد في المسند (5/75١١)عرقم‏ الحديث »)١١۸٠۷(‏ أبو داود في كتاب اللباس» باب في الحمرة» رقم 
الحديث (5070)» وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (؟؟؟). 

(۲) انظر: المغني .)470/1١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٠١‏ 

.)5١57/1( انظر: درر الحكام‎ )٤( 

(5) هو: هلال بن عامر بن عمرو المزث» الكوثي»روى عن أبيه»روى له أبو داود والنسائي» ذكره ابن حبان في الثقات 
ووثقه: الذهبي وابن حجر. 

انظر ترجمته في: تمذيب الكمال »)٤١/۳١(‏ الثقات لابن حبان »)511١/1(‏ تمذيب التهذيب .)۸١/١١(‏ 

(5) هو: عامر بْن عمرو المزي» أَبُو هلال»له صحبة» روى عن أبيه . 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/59 ١)»الإصابة .)486١/9(‏ 

(۷) أخرحه أبو داود في كتاب اللباسءباب في الرحصة في ذلك» رقم الحديث (5077): وحسن إسناده ابن الملقن 


في البدر المنير »)1۷۷/٤(‏ وحسن إسناده أيضاً ابن حجر في فتح الباري .)٠٠٠/٠١(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
١6‏ 
الصلاة والسلام . 
- حديث عون بن أي ححيفة عن بيه تع :ر حرج رسول الله في حلة حمراء 
شمراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين». 
وحه الدلالة :صلاة النبي ج في الحلة الحمراء يدل على حواز الصلاة في الثوب 
الأ . 
>٤‏ - حديث البراء بن عازب ذكه:قال: رما رأيت من ذي لة في حلة حمراء أحسن من 
رول الله كت “له شعن يطدرب: كه معد ها ين المنكين' لبس بالقضيز نولا 
بالطویل»”. 
وحه الدلالة: لبس البي #5 للحلة الحمراء دليل على جواز لبسها . 


الترجيح: 
تعارض الحاظر مع المبيح؛فيقدم النص الحاظر على المبيح) ومن ذكر ذلك ابن بحيم 


.)١١7/5( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هو: عون بن وهب بن عبد الله السوائي من بني عامر بن صعصعة»“مع أباه. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير »)١5/9(‏ تحذيب الكمال .)٤٤۷/۲۲(‏ 

(۳) هو: وهب بن عبد الله السوائي من بني عامر بن صعصعة»أبوححيفة» نزل الكوفة» وكان من صغار الصحابة» 
ذكروا أن رسول اليتون وأبوححيفة 1 يبلغ الحلم» ولكنه مع من رسول الله عه وروی عنه. وجعله على ابن أبي 
طالب على بيت المال بالكوفة» وشهد معه مشاهده كلهاء وكان يحبه ويثق إليه» ويسميه وهب الخير» ووهب الله 
أيضاء توفي سنة (؟/اه). 

انظر ترجمته في:الطبقات الكبرى (۲۱۳/۲)» أسد الغابة .)٤۹/٥(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الصلاة»باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم الحديث »)۳٦۹(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة»باب مرور الحمار والكلبءرقم الحديث .)٠١55(‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب (۲۱۸/۲). 

(5) أخرحه البخاري ني كتاب المناقب» باب صفة البي ج رقم الحدیث(۸١٠٠)»‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
باب ماحاء في شعر النبي نرقم الحديث (1175). 

(۷) انظر:إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(؟595/5). 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
1o‏ 


الحنفي 7" فقال:.. والحاظر مقدم على المبيح لو ا 


)١(‏ هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن بحيم المصريءالحنفيءفقيه» أصولي»من مؤلفاته «البحر 
الرائق» في الفقه» و«الأشباه والنظائر»» و«شرح المنار» في الأصولء توي سنة (9370ه). 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (8//ه55؟)» معجم المؤلفين .)١97/5(‏ 

(۲) البحر الرائق .)١۷١/۲(‏ 


المطلب الثالث 
أثر تقديم الحظر على الإباحة في الصيام 


وفيه ثللاث مسائل : 


المسألة الأولى: حكم الإفطار في صيام التطوع. 
المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار. 
المسألة الغالغة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام . 





المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 


المسألة الأولى: حكم الإفطار في صوم التطوع 1 


احتلف أهل العلم في حكم قضاء صوم التطوع على قولين: 
القول الأول: يحرم الإفطار في صوم التطوع بدون عذر» ويجب عليه القضاء » وهو 
ولافن اا 


القول الثاني: يباح الأفطار في صوم التطوع بدون عذرء وهو مذهب الشافعية 7 
والحنايلة , 


أدلة الحظر: 


© استدلوا بقوله تعال :إلا واكك‎ -١ 
وحه الدلالة :أن كل من شرع بعمل لله وبدأ به فليس له إبطاله وإن كان تطوعا.‎ 

-١‏ حديث عائشة غا :قالت: أهدي لي ولحفصة“ طعام وكنا صائمتين فأفطرناء 
ثم دحل رسول الله # فقلنا: يا رسول الله إنا أهدي لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء 
قال ولا ءغليكما صوما يوما آخر مکان". 


.)٤١١/١( انظر: أحكام القرآن (917/1؟)»المبسوط (53/8), الحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة »)۲۷٤/١(‏ الكافي 55/١١‏ ")ءالبيان والتحصيل (؟/850). 

(۳) انظر: الأم (۱/٤۳۲)»امحموع‏ (97/7©)ءفتح الوهاب للسنيكي .)١ 55/١(‏ 

(5) انظر: الفروع (5/0١١)»شرح‏ الزركشي (۲/١1۲)المبدع‏ في شرح المقنع (05/7). 

(5) سورة محمد: ۳۲. 

(5) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (7717/4). 

(۷) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب» زوج رسول الله لَه وأم المؤمنين ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة 
السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام» فأسلما. وهاحرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسول الله 
َة من أبيهاء فزوّحه إياهاء سنة اثنتين أو ثلاث للهجرة» واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي عُنَّهإِلى أن توفيت بها 
سنة (٥٤ه).‏ 

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى (57/8)» الإصابة .)۲۷۳/٤(‏ 

(۸) أخرحه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصوم» مايجب على الصائم المتطوع إذا أفطرءرقم الحديث (۳۲۷۷)» 
والبيهقي في السنن كتاب الصوم» باب من رأى عليه القضاءءرقم الحديث (77١8)»وضعفه‏ ابن القطان في الوهم 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 
١65‏ 


وحه الدلالة : أمر النبي ج لعائشة وحفصة باشعا »بقضاء اليوم الذي أفطرتاه يما 
يدل على وجوب قضاء صيام التطوع إذا أفطره المكلف . 

۳- حديث أبي هريرة 4ه:قال: معت النبي 8 يقول: «من دعي فليجبء فإن كان 
مفطرا أكل» وإن كان صائما فليصل وليدع لهم"". 
وحه الدلالة :أن البي نه لم يرحص للصائم بالفطر إذا دعي إلى وليمة ونحوها »ولو 
لم يكن إتمام الصوم واجباً لرحص له رسول الله يي . 

أدلة الإباحة: 

-١‏ حديث أم هانئ غا :قالت: دحل علي رسول الله يه وأنا صائمة فأقٍ بإناء 
من لبن فشرب ثم ناولني فشربت» فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني 
كرهت أن أرد سؤرك» فقال رسول الله 8: ,إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما 
مکانه» وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا 
تقضي»” » وني رواية: رر الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء 
ا 


والإيهام 87/7 ؟)؛وقال ابن عبد الحادي: «هذا الحديث منكر». انظر: تنقيح التحقيق .)5١5/9(‏ 

.)١٤١١( أحرحه مسلم كتاب النكاح»باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوةءرقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر : الاستذكار 0/59 "). 

(؟) هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أحت علي بن أبي طالب شقيقته» احتلف في اسمها 
فقيل هند. وقيل فاحتة» كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي»أسلمت عام الفتح»وفر زوحها ومات قي بحران 

انظر ترجمتها في: الاستعاب (9715/5١),أسد‏ الغابة .)۲۸٠١/۷(‏ 

»)۳۲۹۱( أخرحه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصومءباب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطرء رقم الحديث‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصوم» باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامهءرقم الحديث (8555)» قال‎ 
ابن عبد الحادي: «في إسناده احتلاف». انظر: تنقيح التحقيق (9//١7):وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 
.)7١1/5( الصحيحة‎ 

(5) أخرحه أحمد (471/54).» رقم الحديث (۲۹۸۹۳)»والترمذي كتاب الصوم, بابماحاء في أفطار الصائم المتطوع, 


رقم الحديث (۷۳۲)» وقال: «حديث أم هانئ في إسناده مقال». 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 
/اه ١‏ 


وحه الدلالة :تخيير الصائم المتطوع بين الفطر والصوم »يدل على أن صوم التطوع 
يباح الخروج منه ولايلزم منه القضاء 2"7. 

؟- حديث عائشة ميت :قالت: قال لي رسول الله عت ذات يوم: يا عائشة» هل 
عندكم شيء ؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء قال: فإني صائم قالت: 
فخرج رسول الله عل فأهديت لنا هدية» أو جاءنا زور» قالت: فلما رحع رسول الله 
مه قلت: يا رسول الله أهديت لنا هديةء أو جاءنا زور» وقد حبأت لك 
شيئاءقال: ما هو ؟ قلت: حيس”"» قال:«هاتيه فجعت به فأكل»؛ ثم قال: قد كنت 
أصبحت ا 
وحه الدلالة :أفطار النبي ج صوم التطوع» يدل على أنه لايلزم إتمامه » ولو أفطر لم 
يلزمه القضاء ©). 


الترجيح: 

تعارضت الأدلة بين الحظر والإباحة» والحاظر مقدم على المبيح عند التعارض» وممن ذكر 
ذلك الجصاص فقال:رالأحبار الموحبة للقضاء أولى من وجوه :أحدها أنه متى ورد خبران 
أحدها مبيح والآحر حاظر كان حبر الحظر أولى بالاستعمال»وخبرنا حاظر لترك 
القضاء»وخبرهم مبيح» فكان خبرنا أولى من هذا الوحه...». 

وقال إيضاً:«فهذان خبران يحظران على الصائم الإفطار من غير عذر »ولم يفرق النبي 6 
CD‏ 


بين الصائم تطوعا أو من فرض» 


I GID GR ST 


.)١470/5( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)5717/1١(‏ 
(۳) أخرحه مسلم كتاب الصوم» باب فطر الصائم المتطوعءرقم الحديث (55485). 

.)457/١(يفاكلا انظر:‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن (۲۹۷/۱). 

(5) المرحع السابق. 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 


المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار . 


احتلف العلماء في حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار على قولين: 


القول الأول: يحرم الفطر على الصائم إذا سافر أثناء النهار»وهو قول الجمهور من 
الحنفية)» والمالكية 7 الشافعية 4 1 ورواية في مذهب الإمام أجل 29 


القول الثاني: إباحة 0 للصائم إذا سافر أثناء النهار» وهو قول بعض الشافعية 7 


ورواية في مذهب الإمام أحمد ' 


أدلة الحظر: 
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)( 
002 
فم 
)°( 
60 





E E E E E 


ایندلا شوه تعالى 37 E‏ 

وحه الدلالة من الآية : 

هذا الا دة هله وة ار ؛فإن سافر أثناء النهار حرم عليه . 
وفك أن يسنا سن بار علي بن أبي طالب ذ#نه: قال:«من أدركه رمضان وهو مقيم 


سافر لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: EEE a‏ 


م 
02 0 


: المبسوط (1۸/۳)» بدائع الصنائع (45/5)» حاشية ابن عابدين (؟/4717). 
: المدونة (۲۷۲/۱)» الذحيرة (7/١ه)»‏ التاج والأكليل (۳۷۸/۳). 

: تحاية المطلب (7/54ه)» المجموع )١0/5(‏ تحفة امحتاج .)٤١١/۳(‏ 

: الكافي »)٤٠١/١(‏ المغني (۱۱۷/۳)» الإنصاف (۲۸۹/۳). 

: المجموع (570/5). 

: الكافي (435/1)؛ المغني (107/9١)»الإنصاف‏ (۲۸۹/۳). 


(۷) سورة البقرة: .١8‏ 


(۸) انظر: عمدة القاري .)٤۳/۱١(‏ 


(9) اخرحه ابن جرير في تفسيره »)٤٥۰/۳(‏ وابن ابي حاتم في تفسيره »)۳۱۲/١(‏ وابن ابي شيبة في مصنفه 


(۲۸۲/۲)» رقم (4001)» وقال ابن ابي حاتم عقبه: «وروي عن عائشة» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن 
جبیر» وعبيدة» وابن ٠‏ الحنفية» وخحيتمة» وسويد بن غفلة» وعلي بن الحسين» وإبراهيم النخعي» وججاهد» وشي 


المطلب الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في الصيام 
10۹ 


وحه الدلالة: أن علي له استدل بالآية على لزوم الصوم على من سافر في تحار 
أدلة الإباحة: 


5 5 ر آذ[ > ok‏ ده ساي ¢ 2خ سوة ور ١‏ 
-5١‏ استدلوا بقوله تعالى: ومن ڪان ريص ا أوعل سمر في دة مااي حر © ' 0 


وجه الدلالة : 
أن الآية أطلقت الرحصة للمسافر أن يفطر ولم تقيده بالسفر في الليل أو النهارء 
فتبقى على عمومها . 


؟- حديث أبي بصرة الغفاري 45ه(": أنه ركب قي سفينة من الفسطاط في شهر رمضان 
فدفع» ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفر. ثم قال: اقترب قيل: 
الست تى الوت فال أترفب عن نة ومول الله 6لا فاك 
وجه الدلالة : 
فعل الصحابي وقوله أنه سنة » يدل على إباحة الفطر لمن سافر أثناء النهار©». 


الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛فنقدم النص الحاظر» ومن قدم هذا ابن قدامة 
فقال في فطر المسافر أثناء النهار: رلا يباح؛ لأتما عبادة لا تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا 
فيها غلب حكم الحضر كالصلاة)"2. 


AKO TL‏ ص 


وأبي مجلز» والسدي نحو ذلك». 

.١/65 سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) هو: ميل بن بصرة بن وقاص بن حاحب بن غفار » أبو بصرة الغفاری» صحابي سكن مصر» وروی له 
البخاري ف الأدب المفرد» ومسلم وأبو داود والنسائي. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 5/10 ؛ 9)» الإصابة (۳۷/۷). 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الصيام» باب متى يفطر المسافر إذا خرج رقم الحديث(7١5١)»‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (1:/4). 

.)١117/8( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي »)٤٠١/١(‏ المغفي .)١١17/9(‏ 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 
المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام. 


اختلف العلماء على قولين في حكم إفراد يوم السبت بالصيام: 
القول الأول: كراهة صوم يوم السبت مفرداً في غير الفريضة»وهو مذهب الحنفية9) 
والشافعية والحنابلة » والكراهة من بعضهم للتحري » ورجحه الألبانن. 


القول الثاني: إباحة صوم يوم السبت مفرداً في غير الفريضة» وهو قول الإمام مالك » 
أدلة الحظر: 
حديث عبد الله بن بسر عن أحته الصماء" ينها : قالت: قال رسول الله 26: 


ولا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكبي” , 


.)۷۹/۲( بدائع الصنائع‎ »)۳٤۳/١( انظر:تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر:المجموع (479/5)»تهاية المحتاج .)٠٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر:المغني (۱۷۱/۲۳)»شرح منتهى الإرادات .)٤۸۷/١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/٠۸)»بداية‏ المحتهد(؟/77),حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
١/7‏ ه)»الشرح الممتع(577/5). 

(5) انظر: تمام المنة (ص ١37‏ 5). 

(7) نقل ذلك عنه ابن الجوزي انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/5 .)٠١‏ 

(۷) انظر: الفتاوى الكبرى (457/5). 

(۸) هي: الصماء بنت بسر المازنية » يقال اسمها ية و يقال جهيمة. 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب »)١/05/5(‏ الإصابة (///1١؟).‏ 

(9)أخرحه أبو داود» كتاب الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» »)۸۰٥/۲(‏ حديث »)۲٤۲۱(‏ 
والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت» »)١١١/7(‏ حديث »)۷٤٤(‏ والنسائي في الكبرى 
۲ ۱)» وابن ماجحه» كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت» )٥٥۰/۱(‏ حديث »)۱۷۲١(‏ من 
طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أحته الصماء به.وقال الترمذي: 
«حديث حسن». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

وقد أعل هنذا القديك بالاسظراب» ققد الف بق اساد على وخر يا 4 عن يد الله بن بسر عن اورقا 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 
5١‏ 
أدلة الإباحة: 
حديث أم المؤمنين أم سلمة غا :رأن البي © كان يصوم السبت والأحد 
قول وها عيداك للمشركيق فنا لحت :انا حالما 
وحه الدلالة :صوم النبي 8 ليوم السبت وتعليله أنه قصد مخالفة اليهود »دليل على 
إباحة صيامه في غير الفريضة . 


الترجيح: 


تعارض الحاظر والمبيح في أحاديث صيام يوم السبت مفرداً في غير الفريضة» فنقدم 


عن عبد الله بن بسر» وليس فيه عن أخته الصماء» وقيل: عنه عن أبيه بسر» وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۲۹/۲): «هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد 
المخرج يُوهن راويه ويُنبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون 
ذلك دالا على قلة ضبطه» وليس الأمر هنا كذا بل احتلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا». 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :)۸١/۲(‏ «ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت» ولم 
يَعْدّه من حديث أهل العلم بعد معرفته به»» ثم ساق بإسناده عن الليث بن سعد قال: «سئل الزهري عن صوم 
يوم السبت فقال: لا بأس به» فقيل له: فقد روي عن الني ## في كراهته» فقال: ذاك حديث حمصيء فلم يَعُدَّه 
الزهري حديئاً يقال به» وضعفه». 

وقال ابن مفلح في الفروع )١۲۳/۳(‏ : «قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحبى بن 
سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثني به قال الأثرم: وحجة أي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبدالله بن بسر». 

)١(‏ هي: هند بنت أبى أمية : حذيفة» ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أم سلمة القرشية 
المحزومية » أم المؤمنين» تزوحها النبي # في السنة الرابعة من المجرة» كانت من أكمل النساء عقلا وخلقا» عمرت 
طويلاء وكانت وفاتما بالمدينة سنة (5"ه). 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب »)۱۹۲۰/٤(‏ سير أعلام النبلاء (؟1/5١5).‏ 

(۲) أخرحه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الصيام: باب صيام يوم الأحد (؟547/5١)‏ حديث »)۲۷۷١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى »۳٠۳۹/٤(‏ ابن حبان كما في الإحسان رقم (8515)» والحاكم »)٤۳١/١(‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم» وجود إسناده ابن مفلح في الفروع (۳/ .)١١‏ 


المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام 

1۲ 
الحاظر على المبيح» وممن ذكر هذه القاعدة الشيخ الألباني حيث قال:رأن هناك مجالا آخر 
للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها 
في كتب الأصول» ومنها:أولاً: قولحم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على 
اليد ......فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقدم الحديث على هذا النوع؛ لأنه حاظر وهي 
مبيحة. وكذلك قوله عه طويرية “: «أتريدين أن تصومي غدا»“ وما في معناه مبيح أيضا 
فيقدم الحديث غل 


)١(‏ هي: جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين» من بنى المصطلق» تزوجها النبي عن يوم 
غزوة المريسيع في السنة الخامسة» وكانت حلوة ملاحة كما قالت عائشة اغا » توفيت سنة خمسين» وقيل: ست 
وخمسين. 

انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء (؟5501/5)» الإصابة .)١857/15(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصو باب صوم يوم الجمعة» »)٤۲/۳(‏ حديث .)١1985(‏ 


(۳) تمام المنة وص ١37‏ 5). 


المطلب الرايح 
أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج 


وفيه مسألة واحدة: 





المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح قي الحج 


المسألة الأولى : حكم عقد النكاح للمحرم. 


احتلف أهل العلم في حكم عقد النكاح للمحرم على قولين» والسبب في ذلك التعارض 
الحاصل بين الأدلة الحاظرة والمبيحة : 


القول الأول: حرمة عقد النكاح للمحرم» وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية9) 
والشافعية و والحنابلة والظاهرية7 . 


القول الثاني :إباحة عقد النكاح للمحرم» وهو مذهب الحنفية. 
أدلة الحظر: 


-١‏ حديث عتمان بن عفان دك ذل : أن رسول الله ی قال: رولا ينكح امحرم ولا ينكح ولا 
يبخطب)0". 


ويه اة الى عن نكا ارم + وب اله ال 0 
۲- حديث أنس بن مالك ذيه:أن النبي 8 قال: «لا يتزوج ولا یزوج 


وجه الدلالة :النهي عن تزوج احرم وعن تزويجه » والنهي يقتضي التحريم . 
- حديث ميمونة غا :رأن رسول لله عي تزوجها حلالا وبنى كما حلالا””' 


.)۳۳١/١( انظر: بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار »)١١۸/٤(‏ بداية المجتهد »)4٦/۲(‏ الذحيرة .)١١٠/۳(‏ 

(*) انظر: الأم »)۱۳١/۲(‏ الحاوي الكبير »)۱۲۳/٤(‏ المجموع(57١/7١5).‏ 

.)٠١١/۷( شرح الزركشي (5/5؟)» الشرح الممتع‎ »)٠٠٠/۳( انظر: شرح عمدة الفقه‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى .)5١1/5(‏ 

(7) انظر: المبسوط( »)١۹١/‏ بدائع الصنائع (57//5)» البناية شرح الحداية .)٤١/١(‏ 

(۷) سبق تخريجه ص (55). 

(۸) انظر: سبل السلام (571/1). 

(9) أرحه الدارقطني» كتاب النكاح: باب المهر» (71/5؟) حديث (51)» من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن 
عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله : لا يتزوج الحرم ولا يزوج. قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني 
:)۲٦۱/۳(‏ محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه. 





.)١٤١١١( رقم‎ »)۸۷٤/۲( أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب النکاح» باب تحريم نكاح المحرم»‎ )٠١( 


المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج 
١16‏ 
وحه الدلالة :إخبار ميمونة إا أن رسول الله ج تزوجها حلالاً » وهي أعلم 
بقضيتها ممن حداث أنه تزوجها وهو محرم؛ لتعلق القضية ها 0 


- حديث أبي رافع ل 
: 

وكنت الرسول ف 
وحه الدلالة: يقال في حديث أبي رافع مثل ماقيل في حديث ميمونة »بأن أبا رافع 


أعلم بالقضية من ابن عباس؛ لأنه كان الرسول بين رسول الله 3 000 : 
أدلة الإباحة: 


حديث ابن عباس اشع :أن البي 5 :«تزوج ميمونة وهو محرم»» وقي رواية:«تزوج 
ميمونة بنت الحارث وما ا 
وحه الدلالة: إخبار ابن عباس عن حال النبي ج حال زواحه من ميمونة وأنه 


تزوحها وهو حرم »دليل على جواز نكاح امحرم. 
الترجيح: 
تعارض النصان الحاظر والمبيح؛ فيقدم النص الحاظر» وممن رجح هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال:رأن حديث عثمان حاظر وحديث ابن عباس مبيح» والأحذ بالحاظر أحوط من 


الأحذ بالمبيح». 


وكذلك رجح الزركشي تقد الحاظر على المبيح في مسألة عقد النكاح للمحرم فقال:رإنه 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم .)۱۹٤/۹(‏ 

(۲) هو: أبو رافع القبطى» مولى النبى ك يقال اسمه إبراهيم» ويقال أسلم» ويقال ثابت» ويقال هرمز» من الصحابة» 
الصحابة» توفي في أول خلافة علي ظله» روى له الجماعة. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١5/7(‏ الإصابة .)١78/١1١(‏ 

(۳)أخرحه الترمذي في سننه» كتاب الحج» باب ما جاء في كراهة تزويج الحرم» )٤۸١/۲(‏ رقم »)۸٤١(‏ وأحمد في 
مسنده برقم (91١/1؟)‏ وحسنه الترمذي. 

.)۳٤۸/ ٤( انظر: المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 

.)01( سبق تخريجه ص‎ )٥( 

.)5١5/9( انظر: شرح عمدة الفقه‎ )٩( 


الطلب الرابع: أثرتقدم الحاظر على اليح ف المح 


متى تعارض دليلا الحظر والإباحة كان دليل الحظر مقدما»"". 


(۱) انظر: شرح الزركشي .)۲۳۸/١(‏ 


أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 
الفقهية في البيوع 


المطلب الأول: في بعض صور البيع. 
المطلب الثاني: في الجعالة. 





في بعض صور البيح 


المسألة الأولى: حكم ربا الفضل. 

المسألة الثانية: حكم بيع العربون. 

المسألة الثالة: حكم بيع العبد المدبر. 

المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 





المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
١ 4‏ 


المسألة الأولى: حرمة ربا الفضل”". 


أجمع العلماء على تحريم ربا النسيغة“) واحتلفوا في حكم ربا الفضل على قولين: 


القول الأول: حرمة ربا الفضل وهذا مذهب الجمهور من الحنفية“ والمالكية“ 
والشافعية والحنابلة” '2. 

القول الثانى:إباحة ربا الفضل» وهذا مذهب ابن عباس لتد . 

أدلة الحظر: 

-١‏ حديث عثمان بن عفان ذفه: أن رسول الله & قال: رلا تبيعوا الذينار بالدّينارين 
وحه الدلالة : الحديث نص على تحريم ربا الفضل . 

؟- حديث عبادة بن الصّامت 45 قال: قال رسول الله 8 :رالذهب بالذهب» والفضّة 
بالفضّة» والبرٌ بالي والشعير بالشعير» والثّمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً 


1 


بسواوء يدا بيدِء فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد 


وجه الدلالة: قوله : مثلاً بمثل » سواء بسواء » دليل على تحريم ربا الفضل ”'. 


.)١87/5( ربا الفضل: هو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠۸٠/١( (؟) ربا النسيئة:هو فضل الحلول على الأجل» وفضل العين على الدين.انظر: بدائع الصنائع‎ 

(۳) انظر: المبسوط (7١/7١١)»بدائع‏ الصنائع »)١85/5(‏ الحداية (51/5). 

(5) انظر: الرسالة للقيرواني (١/57١٠١)ءبداية‏ امحتهد (4/9 ١)يمختصر‏ خليل .)١517/1(‏ 

(5) انظر: الأم »)١5/9(‏ المجموع »)٠١/٠١(‏ أسنى المطالب (۲۲/۲۷). 

(5) انظر: المغني (4/54 )»الشرح الكبير »)١١7/5(‏ شرح الزركشي .)4١8/9(‏ 

(۷) انظر: بداية امجتهد (8/١11١5)ءالمجموع »)050/1١(‏ المغني(/4). 

(۸) أخرحه مسلم» كتاب المساقاة» باب الرباءرقم الحديث .)١585(‏ 

(9) أخرحه مسلم» كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداءرقم الحديث (5051). 

.)01/5( انظر: سبل السلام‎ )٠١( 





المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 


أدلة الإباحة: 
حديث أسامة بن زيد ضه(":أنّ الي 4# قال: رما الزبا في التسيعت. 
وحه الدلالة : أن رسول الله حصر الربا في النسيئة . 
ونوقش هذا الاستدلال »بان كلام النبي إنما ورد جواباً على سؤال »فنقل الرواي 
الجواب ولم ينقل السؤال» ونوقش أيضاً بأن حصر النبي ك الربا في النسيئة أنه 
لكا الى و ا ا 


الترجيح: 
نص على ذلك تقي الدين السبكي فقال: رومن المرححات أيضاً أن حديث البراء وزيد مبيح 
وأحاديث عبادة وأصحابه محرمة... وإن حصل التعارض في التحريم والإباحة من غير اعتضاد 
0 3 2 
بأصل فاحرم راجح على المبيح» . 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة» ولد بمكة» ونشأ على الإسلام» وكان رسول الله متيب حبا جماء أمره رسول الله 
لله» قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفرا موفقا. ولا توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه» 
ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية» فسكنء المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» في آخر حلافة 
معاوية سنة ٤(‏ هه). 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (57/5)» الإصابة (۲۹/۱). 

(۲) أخرحه مسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل»رقم الحديث .)١595(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)۷۷/١(‏ 

.)58/١١( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
۷۱ 


المسألة الثانية: حكم بيع العربون0". 
اختلف العلماء 2 بيع العربون على قولين: 


القول الأول: حرمة بيع العربون» وهذا مذهب الجمهور من المالكية7" والشافعية“ 


)4 ET 
. ورواية في مذهب الإمام احمل‎ 
. القول الثاني: إباحة بيع العربون» وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد‎ 
أدلة الحظر:‎ 


. استدلوا بقوله تعالى: وق ولا تا لوأ ملم بتک بالطل کے‎ -١ 
60 وجه الدلالة:أن بيع العربون من أكل الأموال بالباطل» فلا يجوز التبايع به‎ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده #:قال:«نمى رسول الله َوه عن بيع‎ -١؟‎ 


ا 


)١(‏ بيع العربون:هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أحذ السلعة احتسب به من الثمن»› 
وإن م يأحذ فذلك للبائع.انظر: المغني .)١75/5(‏ 

(۲) انظر: بداية امجتهد (0/9/١)يمختصر‏ خليل ٤۹/۱(‏ ١)ءالتاج‏ والأكليل .)5١4/5(‏ 

(۳) انظر: المجموع »)۳٠۳١/۹(‏ أسنى المطالب (1/7*) تحفة المحتاج (571/5). 

(5) انظر: المغني (177/5١)»الفروع‏ (89/7١)»الإنصاف .)٠١۷/٤(‏ 

(ه)انظر: الشرح الكبير »)٥۸/٤(‏ الفروع (853/5١)»الإنصاف‏ (751/5). 

(5) سورة البقرة: ۱۸۸. 

(۷) انظر:الجامع لأحكام القرآن »)١5٠0/5(‏ البحر المحيط في التفسير(/503).» المقدمات الممهدات (۷۲/۲)» 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير(5/١١٠).‏ 

(۸) أخرجه مالك» كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العربان (705/5)»حديث »)١(‏ عن الثقة عنده» عن عمرو 
بن شعيبن عن أبيه» عن جده» ومن طريقه أخرحه ابو داود» كتاب البيوع: باب في العربان (۲۸۳/۳)»حديث 
(؟50"*)» وابن ماحه» كتاب التجارات» باب بيع العربان (۷۳۸/۲)» حديث (۲۱۹۲)» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن ابيه عن حده» 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)3-//١5(‏ «وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه 
أنه ابن لميعة لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عن ابن هيعة عن عمرو بن شعيب» اه. 


وقد أحرحه البيهقي 45/5 ”*» من هذا الوحه. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
1۷۲ 


وحه الدلالة :النهي الوارد في الحديث دليل على تحريم هذا النوع من البيع 3 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث زيد بن أسلم :أن النبى ييه : سئل عن بيع العربان فاخا 
ونوقش هذا الاستدلال» بأنه لايعرف عن رسول الله # من وحه يصح إباحة بيع 
الاد 

؟- حديث نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعمائة 
إن رضيها أخذهاء وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائة. 
وحه الدلالة: فعل عمر 5 دليل على جواز بيع العربان» واحتج الإمام أحمد بفعل 


»( 
عمر : 


وأحرحه ابن ماجه» كتاب التجارات: باب بيع الرعبان حديث (۲۱۹۳)» من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد 
الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)9/١9(‏ «لكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث به». 

.)۳۳۸/ ٥ انظر: الحاوي الکبیر(‎ )١١( 

(۲) هو: زيد بن أسلم العدوي العمري» مولاهم» أبو أسامة أو أبو عبد الله» فقيه مفسر» من أهل المدينة. كان مع 
عمر بن عبد العزيز أيام حلافته. وكان ثقة» كثير الحديث» له حلقة في المسجد النبوين توفي سنة (75١ه).‏ 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ »)۱۲٤/۱(‏ تحذيب التهذيب 5/8 59). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كما في التلخيص الحبير (45/7) من طريق الأسلمي عن زيد بن أسلم»وضعفه 
الحافظ ابن حجر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)٠٥/۳(‏ «هذا ضعيف مع الإرسال»» وقال الشوكاني في النيل :)۱۸۲/١(‏ «هو 
مرسل» وقٍ إسناده إبراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف». 

.)551/5( انظر: الاستذكار‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص (۸۷). 


(5) انظر: المغني .)٠۷١/٤(‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
VT‏ 
"٠ (۲ 2 ۶)‏ . 1 
۳- ماروي عن ابن سیرین “ أن رحلاً اكترى من رجحل ظهره”'' فقال: إن لم أخرج يوم 
كذا وكذا فلك كذا وكذاء فلم يخرج يومئذ وحبسه فقال شریح: من شرط على 
نفسه العا قي مكره فهو عليه . 


وحه الدلالة: أن المشتري اشترط على نفسه شرطاً »> وكل من اشترط على نفسه شرطأء 
لزمه هذا الشرط عند تحقق المشروط20. 
الترجيح: 


تعارض النصان الحاظر والمبيح في مسألة بيع العربون»والراحح تقديم الحاظر على المبيح» 
وممن قدم هذا الشوكاني حيث قال :روالأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن 


)١(‏ هو: محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» ولد سنة ۳۳ هء من التابعين الثقات المحدثين» كان أبوه مولى 
لأنس بن مالكء ثم كان هو كاتباً لأنس بفارس» كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» اشتهر بالورع وتأويل 
الرؤياء وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء» توفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)١/١/5(‏ سير أعلام النبلاء (505/54). 

(۲) اكترى الدار وغيرها: استأجرها انظر: المعجم الأوسط (7285/9). 

(۳) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي» من أشهر القضاة في صدر الاسلام» أصلة من أولاد الفرس 
الذين كانوا باليمن» كان في زمن النبي ولم يسمع منه» ولى القضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية 
ده واستعفي في أيام الحجاج فأعفاة سنة ۷۷ ه كان ثقة في الحديث» ماموناً في القضاءء له باع في الشعر 
والادب» مات بالكوفة سنة ۷۸ه. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي »)۳۲١/١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(؟/570)» سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠٠١/5(‏ 

(5) علقه البخاري في صحيحه » كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي يتعارفها 
يتعارفها الناس بينهم (۱۹۸/۳)» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق )5١5/7(‏ من طريق سعيد بن منصورء ثنا 
هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أن رحلا تكارى من رجحل إبلا فقال أحرج يوم الأثنين فإن لم أخرج فلك 
عندي مائتا درهم فخرج يوم الأربعاء فاحتصما إلى شريح فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا 
عليه. ولم أقفه عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

(5) انظر:إعلام الموقعين(701/7). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
١:‏ 


شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا؛ ولأنه يتضمن الحظر وهو أرحح من الإباحة كما 
تقرر في الأصول»”. 


.)١857/ه5( نيل الأوطار‎ )١( 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر". 


احتلف العلماء في حكم بيع العبد المدبر على قولين: 

القول الأول: حرمة بيع العبد المدبر» وهو مذهب الحنفية7""و المالكية. 

القول الثاني: إباحة بيع العبد المدبر» وهو مذهب الشافعية “وا لحنابلة“. 

أدلة الحظر: 

-١‏ حديث ابن عمر تع :أن رسول الله غ قال :ررلا يباع المدبر ولا ور 
وحه الدلالة :النهي عن بيع المدبر » والنهي يفيد التحر»ه”". 

؟- حديث جابر#كه :ررأن رسول الله ييه ى عن بيع المدب)20. 


وجه الدلالة : يقال 2 وجه الدلالة هنا »مثل ماقيل 2 وجه الدلالة 2 الحديث 


(WD 5 
اا‎ 


.)٠۷۸/۷( التدبير:هو عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن دير منه. انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط »)١17///17(‏ بدائع الصنائع (٤/١٠١)»حاشية‏ ابن عابدين (1۸۷/۳). 

(۳) انظر:الاستذكار ٤۷/۷(‏ 5)ءالمسالك في شرح موطأ مالك ١/7(‏ 4 ه)» الذخيرة (9/11؟5). 

.)١45/9(عومجملا»)٠١‎ 5 //5( انظر: الأم(517/7 ؟)ءالحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر :المغني (١٠//4"؟)»الإنصاف‏ (4707/17 )»شرح منتهى الإرادت .)٥۹٤/۲(‏ 

(7) أخرحه الدارقطني(4/0 5 ۲)» والبيهقي في السنن الكبرى )٥۲۹/۱۰(‏ من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: المدبر لا يباع ولا يوهب» وهو حر من الثلث» قالالدراقطني: «لم يسنده غير 





عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله»» وقال البيهقي: «هذا الصحيح» عن ابن 
عمر من قوله موقوفا » وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف». 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/5(‏ 

(8) ذكره الماوردي في الحاوي »))٠١7/١(‏ والكاساني في بدائع الصنائع »)١٠١/٤(‏ ولم أقف عليه مسنداً وهو 
يخالف ما روي عن حابر 5ه . 

(9) انظر: بدائع الصنائع(؟ / .)١ ١‏ 


المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
۷٦‏ 


أدلة الإباحة: 


ات ا يقوله ا حل حلَ اهاسع #6 . 
جه الدلالة: الآية تقتض بعمومهاء إباحة سائر البيوء إلا مادل الدل 

و صي بدو RES‏ 

(5 2 


حرميه 


. "7 واستدلوا أيضاً بقوله تعالى :اللہ اکت کر عن راض مک‎ -١ 


5. أ ےا“ اه وله ا E‏ 
وجه الدلالة: أن بيع المدبر بحارة عن تراض» فلاباس ببيعه عن تراض ‏ . 


ونوقش هذا الاستدلال والذي قبله؛ بأنهما مخصوصان بالأحاديث الحاظرة لبيع 


افيه 
ا 


کے خی جار بن عبد الله که ظله: قال: دبر رحل منا غلاماً له ليس له مال غيره فقال 
البيكةة: «من يشتريه» فاشتراه تُعيم بن النحاه” 7 . 


وجه الدلالة: فعل النبي ُ وبيعه لغلام البحل الذي دبره » أقل أحواله أنه يدل على 
الجواز. 


.۲۷١ سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۲۱۹/۲). 

(۳) سورة النساء: ۲۹. 

)٤(‏ الذحيرة (9/11؟5). 

(5) المرحع السابق. 

(5) هو: نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بْن لؤي. وإنما سمي النحام؛ لأن 
لأن الى عَُدْقَالَ: دحلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فِيهًا. والنحمة السعلة. وقيل النحمة النحنحة الممدودة 
آخرهاء فسمي بِذَّلِكِ النحام. گان نعيم النحام قديم اسلا ال أسلم يعد عش نفس قل لا هر 
بْن الخطاب. وَكَانَ يكت إسلامه» ومنعه قومه لشرفه فيهم من الحجرة» قتل يوم أجنادين في خلافة عمر. 

انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار »)٤۸/١(‏ الاستيعاب .)٠١١۷/٤(‏ 

)۷( أخرجه البخاري» كتاب المخصومات» باب من رد أمر السفيه رقم 551١59‏ ومسلم» كناب الاجمان» باب جواز 


حواز بيع المدبر رقم (۹۹۷). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
۷¥ 


٤‏ - حديث عائشة فعا :أتما دبرت جارية لما فسحرتماء فاعترفت بالسحرء فأمرت 
كا عائشة ررأن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكهاء فبيعت». 
وحه الدلالة: فعل عائشة غا دليل على الجواز » لاسيما أنه لايعرف لما مخالف 
0 الع 


الترجيح: 


تعارض النصان الحاظر والبيح» وعند التعارض يقدم النص الحاظر على النص المبيح» 
وقد جاء تخريج هذه المسألة صريحاً في كلام القراقي”" فقال:رولأن خبرنا يفيد الحظر وخبركم 
يفيد الإباحة والحظر أوى»“. 

ولعل الراحح في هذه المسألة تقديم الإباحة على الحظر » وذلك لضعف الأحاديث 
الحاظرة وصحة الأحاديث المبيحة . 


ع كيك کک بوسر ب ہے ر 


)١(‏ أخرحه الشافعي في مسنده» كتاب العتق: باب في التدبير» (۲/ 1۷) حديث )۲۲١(‏ » ومن طريقه أخرحه 
البيهقي» كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (۸/ )۳٠١‏ من طريق مالك عن أبي الرحال» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن أمه أن عائشة اغا ... فذكره الحديثن وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 
.)1١17/5(‏ 

(۲) انظر:الذخحيرة (579/11). 

(۳) هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي» كان إماماً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» أذ كثير العلوم عن سلطان 
العلماء العز بن عبدالسلام» من مصنفاته: «شرح المحصول» و«القواعد» و«الفروق»» و«الذخيرة في الفقه» وهو 
من أجل كتب المالكية» توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 

انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات »)١547/7(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص (57). 


.)579/11١( الذحيرة‎ )٤( 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 


جڪ 
المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
احتلف العلماء في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على قولين: 


القول الأول: حرمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو مذهب الحنفية”'"»وراية 2 مذهب 
ا 


القول الثاني: إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو مذهب الشافعية”"والحنابلة. 


أدلة الحظر: 
-١‏ حديث سمرة بن حندب ذهندا' قال: رأن النبي ج ى عن بيع الحيوان بالحيوان 
ا 


وجه الدلالة : النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» يفيد التحريم. 
ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن حديث “مرة ضعيف فهو من رواية الحسن البصري ولم 
بشع جا ان عن و 

-١‏ حديث ابن عباس «تغهد :قال:«رنمى رسول الله #2 عن بيع الحيوان بالحيوان 


Mou, 
. سليكة))‎ 


.)۷۷/۷( شرح فتح القدير‎ »)١۲/۷( العناية شرح الحداية‎ »)١77/17( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المغني »)١١/٤(‏ شرح الزركشي (470/9)» المبدع(45/5١).‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۱۰۰/۰)» الجموع(۹/١٠٠).‏ 

.)١ شرح الزركشي (470/8)ءالمبدع(45/5‎ »)١١/٤( انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) هو: مكُرة بن حندب بن هلال الفزاري» من الصحابة القادة. نشأ في المدينة. ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه 
عليها إذا سار إلى الكوفة. مات بالكوفة. وقيل بالبصرة سنة (0٠"ه).‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 5/59 *)» أسد الغابة .)٠١٤/۲(‏ 

(7) أخرحه أبو داود» كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (57/5 ؟)» رقمالحديث(٠ »)٠٠١‏ والترمذي» 
كتاب البیوع» باب الحيوان بالحيوان» (51//7)» رقمالحديث(١581١))‏ من طريق الحسن» عن سمرة بن جندب 
ذه به» قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح»» وقال الزيلعي في نصب الراية :)٤۸/٤(‏ « قال 
البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون ماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة». وانظر: البدر المنير .)۷٤/٤(‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد 7177/99 4). 
(۸) أخرحه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهيو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (51/8/5)» رقم (۱۲۸۲)» 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 
1۷٩۹‏ 


وجه الدلالة :يقال 2 وجه الدلالة من حديث ابن عباس »مثل ماقيل 2 حديث 
رة . 
۳- حديث حابر بن عبد الله عهتغط :أن النبي ك قال: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح 


نساءء ولا بأس يه يدا یك 


وحه الدلالة: الحديث صريح في جواز التفاضل بشرط التقابض» وتحريم النسأ. 
ونوقش هذا الدليل؛ بأن حديث جابر ضعيف »فلا يصح الاحتجاج به . 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص :أن رسول الله 4 أمره أن يجهز جيشًا 
فنفذت الإبل» فأمره أن يأحذ في قلاص” الصدقة» فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة». 
وجه الدلالة :هذا الحديث صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان نيسيئة . 
ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن هذا كان لحاجة الجهاد » ومصلحة تحهيز الجيش أرحح 


(۱۲۸۲)» وقال: «حديث حسن»» وقال الميثمي في المجمع (5/ :)٠١ ٠‏ «رواه الطبراتي في الكبير» والأوسطء 
ورجاله رحال الصحيح». 

»)۱۲۳۸( رقم‎ »)٥۳۰/۲( أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهيو بيع الحيوان بالحيوان نسيغة»‎ )١( 
وقال: «حديث حسن»» وانظر: التنقيح (5/4؟).‎ 

(۲) انظر: زاد المعاد(٣/۲۷٤).‏ 

(©) القلاص - بكسر القاف - جع قلصء والقلص جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .)٠١١/5(‏ 

»)۳٠١۷( حديث‎ »)1٥۳- 5057/7 أخرحه أبو داود» كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان‎ )٤( 
والدارقطبي» كتاب البیوع» (۷۰/۳)» حديث (558) والحاکم» (؟/5ه-لاه),‎ »)5١5 21171١/؟( وأحمد‎ 
والبيهقي (۲۸۷/۰)» كتاب البيوع: باب الحيوان وغيره نما لا ربا فيه من حديث عبد الله بن عمرو به.‎ 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»ووافقه الذهبي. 

وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعي في نصب الراية (41/5): «قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث 
ضعيف مضطرب الإسناد». 

لكن للحديث طريق آخر:أخرجه الدارقطني» رقم (571)» والبيهقي »)۲۸۸-۲۸۷/١(‏ كتاب البيوع: باب الحيوان 


وغيرها نما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا وهذا الطريق صححه البيهقي. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع 


من مفسدة بيع ليرا او 
5- حديث أي رافع طن ف :رنه 8 استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا»”") 
وحه الدلالة: الحديث نص ف أنه ج اشترى بعيراً نسيئة» وقضاه بأفضل منه» وهو 
لا يفعل التحرم. 
الترجيح: 
تعارض النصان الحاظر والمبيح» فيقدم النص الحاظر على النص البيح» وممن حرج هذه 
المسألة على القاعدة السندي”" فقال:«النهي مقدم على المبيح)”). 


وقال الشوكاني : زرقدك تقرر 2 الأصول أن دليل التحرتم أرحح من دليل الإباحة“ 


«OTL‏ ص 


.)4 انظر: زاد المعاد(*//77‎ )١( 
قوله: «بكرا»: البكر الفق‎ »)١7٠0٠0( أخرحه مسلم» كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فرد حير منه » رقم‎ )۲( 
من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالمحارية‎ 
«رباعيا»: الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية‎ 
.)۳۷/١١( السن التي بين الثنية والناب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
هو: محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي: فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية»‎ )۳( 
أصله من السند ومولده فيهاء وتوطن بالمدينة » له «حاشية على سنن ابن ماجه» و «حاشية على سنن أبي داود»‎ 
و «حاشية على صحيح البخاري» و «حاشية على مسند الإمام أمد»» توقي سنة (۱۱۳۸ه).‎ 
.)557/5( انظر ترجمته في: سلك الدرر (57/54)» الأعلام‎ 
.)۳۸/۲( حاشية السندي‎ )٤( 


(5) نيل الأوطار (57/5 .)١‏ 


المطلب الشثادي 
أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة 


وفيه مسألة واحدة: 


حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 





المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة 
1A۲‏ 


المسألة الأولى : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
احتلف أهل العلم في حكم أخذ الأحرة على تعليم القرآن على قولين: 


القول الأول: حرمة أحذ الأجرة على تعليم القرآن» وهو مذهب الحنفية”' عورواية في 


مذهب الإمام حمر“ . 


القول الثاني: جواز أحذ الأحرة على تعليم القرآن» وهو مذهب المالكية"» 


والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمد“. 
أدلة الحظر: 
-١‏ حديث عثمان بن أبي العاص و قال:ررإن آخر ما عهد إلي النبي يه أن أتخذ 


مؤذنا لا يأحذ على أذانه حر . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(١/57١).»‏ الحداية في شرح بداية المبتدي (۲۳۸/۳)»حاشية ابن عابدين 
05/59). 

(۲) انظر: المغني(47/7 »)١‏ مجموع الفتاوى (۳۰/ »)٠١17-5٠١5‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١۸/۲(‏ 

(") انظر: بداية المجتهد(3/5)»الذحيرة (1/5١4)»حاشية‏ الدسوقي .)١07-1١5/4(‏ 

)٤(‏ انظر:مغني المحتاج 77-4517 4)»نحاية المحتاج (894/5؟)» حاشيتا شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على 
منهاج الطالبين للنووي(؟/7). 

.)١5/8/57( مجموع الفتاوی (۳۰/ 5١٠17-5١٠)»شرح منتهى الإرادات‎ »)١ انظر: المغني(47/7‎ )٥( 

(7) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان» من ثقيف» صحابي» من أهل الطائف» استعمله البي جه 
ين على الطائف» وسكن البصرة إلى أن توفي سنة (١١ه).‏ له فتوح وغزوات باهند وفارس. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى »)۳۷۲/١(‏ الإصابة (ه/575). 

(۷) أحرحه أحمد »)١ ٠/٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب أحد الأحر على التأذين» )*58/١(‏ الحديث 
259199 والترمذي» كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن على الأذان أحراء )41١١/1١(‏ 
الحديث »)۲٠۹(‏ والنسائي » كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا (۲۳/۲)» وابن 
ماحة» كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» (١/85؟)‏ الحديث »)۷١ ٤(‏ والحاكم )١١9/١(‏ من حديث 
عثمان بن أبي العاص وفيه:«قلت يا رسول الله دك احعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم» واتخذ 
مؤذنا لا يأحذ على أذانه أجرا». 


وقال الترمذي: «حسن»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة 
۸۳ 
وحه الدلالة :حرمة أحذ الأحرة على الأذان »ومثلها سائر القرب كتعليم القرآن 
لايجوز أحذ الأحرة عليه . 

-٣‏ حديث عبادة بن الصامت 4: أنه قال: «علمت ناساً من أهل الصفة القرآن 
والكتابة» فأهدى إلي رحل منهم ا قلك :"قوسا الست نال الها بف سيل 
الله فذكرت ذلك للني عَيَهِ فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها». 
وحه الدلالة: جعل رسول الله # ما أعطي عبادة ## على تعلميه القرآن ناراً » 
دليل على حرمة أحذ الأجرة على تعليم القرآن". 

-٣‏ روي عن اي بن كعب”) أنه علم رحلاً سورة من القرآن» فأهدى إليه خميصة أو 
ثوباًء فذكر ذلك للنبي َيه فقال: رلو أنك لبستها أو أحذتما ألبسك الله مكاتما 
و من نار» 0 
وحه الدلالة: الوعيد الشديد على أحذ الأحرة على تعليم القرآن» دليل على حرمة 
ناوا 


.)۲۳۸/۳( انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (ه/ »)۳٠١‏ وأبو داود كتاب الإجارة» باب في كسب العلم (9/ )١515‏ حديث (5415)» وابن 
ماحة» كتاب التجازات: باب الأحر على تعليم القرآن (۲/ ۷۲۹- ۷۳۰) حديث )۲٠١۷(‏ وصححه الحاكي 
وتعقبه الذهبي فقال: «فيه مغيرة بن زياد وهو صالح الحديث وتركه ابن حبان». وانظر: التلخيص الحبير .)١//5(‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن(5/1؟7). 

)٤(‏ هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» من بني النجار» من الخزرج» أبو المنذر» كان قبل الإسلام حبرا من أحبار 
اليهود» مطلعا على الكتب القديمة» يكتب ويقرأ » ولا أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول ##وكان يفتي على عهده» توفي سنة (١١ه).‏ 

انظر ترجمته في: الاستيعاب »)٠٥/١(‏ تحذيب الكمال (557/7). 

(5) أخرجه ابن ماجحة» كتاب التجارات» باب الأحر على تعليم القرآن» (۲/ ۸۳۰) حديث )١١58(‏ والبيهقي 
كتاب الإحارة» باب: من كره أذ الأجرة عليه» (5/ .)١١١ -٠۲١‏ 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة(۲/ :)١55‏ «هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمء 
وقال العلائي في المراسل» عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل». 
(59) انظر: عمدة القاري(؟١/35).‏ 


المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة 
1A4‏ 


4- روي عن ابي إدريس الخولا“ قال: ر کان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل 
اليمن» فأعطاه أحدهم قوساً يتسلحها في سبيل الله تعالي» فقال له رسول الله : 
أتحب أن تأق بها في عنقك يوم القيامة ناراً ؟». 
وحه الدلالة :الوعيد الشديد لمن أحذ شيئاً على تعليمه القرآن»دليل على حرمة أحذ 
الأحرة على تعليم القرآن". 

ه- روي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري“ قال: معت رسول الله © يقول: 
«اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تحفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به». 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث سهل بن سعد له“ قال: كنا عند النبي ييّحلوسا فجاءته امرأة تعرض 


)١(‏ هو: عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال عيذ الله» أبو إدريس الخولاق» العوذى» ويقال العيذى» من كبار 
التابعين» ولد عام الفتح» وكان أحد علماء الشام» روى له الجماعة» توفي سنة (١/ه).‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)۲۷۲/٤(‏ تمذيب التهذيب (ه/٠۸).‏ 

(۲) أخرحه ابن حزم في المحلى (۲۳/۹)» والذهبي في الميزان (771/7) من طريق عبد الله بن روح المدائني الصدوق: 
حدثنا شبابة» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر» حدثنا بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاتي ... فذكره. قال 
الذهبي عقبه: «هذا مرسل جيد الإسناد غريب». 

(۳) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماحه(۸/۲). 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصارى الأوسى » المدى أحد نقباء الأنصار وفقهائهم؛ نزل الشام» 
الشام» روى له البخخاري في الأدب المفرد» وأبو داود والنسائي وابن ماجه» توي بالشام أيام معاوية . 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (075/5؟)» الإصابة (555/5). 

(5) أخرحه أحمد في مسنده »)٤٤٤/۳(‏ والطبراني في المعجم الأوسط رقم )١555(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن 
أبي راشد الحبراني» قال: قال عبد الرحمن بن شبل: ممعت رسول الله ب يقول: ... فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١١1/9(‏ «سنده قوي»» وقال الميثمي في المجمع (۷/ :)١4‏ «رواه أحمد» والبزار 
بنحوه» ورجال أحمد ثقات». 

(5) انظر: مطالب أولى النھی(۳۸/۳٦).‏ 

(۷) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الخزرحى الساعدى » أبو العباس » ويقال أبو يحبى » المديى» 
من بني ساعدة: صحابي» من مشاهيرهم» من أهل المدينة. عاش نحو مئة سنة» توفي سنة (١۹ه).‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/١7؟)»‏ سير أعلام النبلاء .)۲٠١٠/١(‏ 


المطلب الثاني: أثر تقد الحاظر على المبيح في الجعالة 
١/5‏ 


نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رحل من أصحابه زوحنيها يا 
رسول الله قال: «أعندك من شيء» قال: ما عندي من شيء قال: رولا خاتما من 
حديد»» قال ولا حاتم من حديد ولكن أشق بردت هذه لاعطيها النصف وآخذ 
النصف قال: «رهل معك من القرآن شيع» قال: نعم» قال: «اذهب فقد زوجتكها 
لامعل قن الفران 0 
وجه الدلالة :جعل تعليم المرأة القرآن مهراً »دليل على جواز أحذ الأجرة على تعليم 
ال 

؟- روي عن ابن عباس حتت قال: أن نفراً من أصحاب الي ج مروا بماء» فيهم لديغ 
أو سليم» فعرض همم رحل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق» إن في الماء 
رحلا لديغاً أوسليماً» فانطلق رجحل منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء 
بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أحراً» حت قدموا 
المدينة» فقالوا: يا رسول الله أحذ على كتاب الله أحرا» فقال رسول الله ک4 :رإن 
أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الل . 
وحه الدلالة: أن هذا الحديث نص في جواز أحذ الأحرة على تعليم القرآن . 

الترجيح: 

تعارض النصان الحاظر والمبيح» فيقدم النص الحاظر على المبيح» وممن قدم هذا العيني 

فقال:رروإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر محرم يدل على ا 


AO T TL‏ ص 


.)5١571١( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرحل الصال» برقم‎ )١( 
.)١١١/۳( انظر: معام السنن‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الطب» باب الشروط في الرقية بفاتحة الکتاب‌(۱۰ / ۱۹۸ = ۱۹۹)» رقم .)٥۷۳۷‏ 
)٤(‏ انظر:اللباب في علوم الكتاب(5/5١).‏ 

(ه) عمدة القاري .)55/١5(‏ 


المبحث الثالث 


أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 
الفقهية في النكاح 


المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثني والآخر كتابياً. 
المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة. 

المسألة الثالثة: حكم النكاح بلاولي. 

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين. 





المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح 
۸۷ 
المسألة الأولى: حكم نکاح من کان أحد أبويها وثنى والآخر كتابياً. 
اختلف العلماء في حكم نكاح من كان أبوها وثني وأمها كتابية على قولين: 
الشافعية”'"»ورواية في مذهب الحنابلة". 
القول الثاني: إباحة نكاح من كان أبوها وثني وأمها كتابية» وهو مذهب 
الحنفية”"»ورواية في مذهب الحنابلة“. 


أدلة الحظر: 


€ استدلوا بقوله تعالى: ولا تَدَكِحُوا انر گت حى ی موصن‎ -١ 
وحه الدلالة :عموم النهي عن نكاح لمشركات» وهذا الولد ينطلق عليه اسم‎ 
ال‎ 


أدلة الإباحة: 


. 4 استدلوا بقوله تعالى: صك ی اَی أو آلب ين قنك‎ -١ 
وحه الدلالة :أن هذه يصدق عليها أتما من 7 الكتابءإذا كان أحد أبويها كتابياً‎ 
^ »تغليباً بانب الكتابي على جانب الوثني‎ 

؟- ما روي عن النبي عن أنه قال: ««كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج الإبل من بحيمة جمعاء هل تحس فيها من 


.)٠١۳/۳( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)7١ 4/4( معني المحتاج‎ »)"٠١ 4/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۱۸۲/١( شرح الزركشي‎ »)5 ١ 7/1( المغني‎ »)٠١7/١( انظر: مختصر الخرقي‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲۷۱/۲)» اللباب في شرح الكتاب (3/8؟). 

.)١187/5( المغني (۱۳۲/۷)» شرح الزركشي‎ »)٠١7/1( انظر: مختصر الخرقي‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: .۲۲١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١٤/۹(‏ 

(۷) سورة المائدة: ه. 


(۸) انظر: بدائع الصنائع (5/١/7؟).‏ 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح س 


افا 
وحه الدلالة :أن هذا الولد لم يزل على الفطرة »ولم ينقله عنها كون أحد أبويه يهودياً 
أو نصرانياً أو ججوسيا". 
الترجيح: 
تعارض النصان الحاظر والمبيح) فنقدم النص الحاظر على النص المبيح» ومن خرج هذه 
المسألة على القاعدة الماوردي“ فقال:«لأنه قد احتمع في هذا الولد موحب حظر وإباحة 
فوحب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب كتابالجنائزن باب إذا اسلم الصبي فمات» رقم »)١55/(‏ ومسلم» كتاب القدر» باب 
معنى قوله كل مولود یولد على الفطرة رقم (/555). قوله: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»: يجعلانه يهوديا أو 
نصرانيا أو مجحوسيا حسب ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما. «تنتج الإبل» تلد الدابة العجماء. «كيمة 
جمعاء» تامة الأعضاء مستوية الخلق. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)5١8/١5(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير(5/9 .)3١‏ 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي» ولد بالبصرة سنة ٤١‏ ٣ه‏ إمام 
حليل القدر» رفيع الشأن» فقيه أصولي ثقة ثبت مفسر أديب سياسيءعالم الشافعية في زمانه» صنف تصانيف 
كثيرة ومنها: «الحاوي الكبير» و«الإقناع في الفقه». و«أدب الدين والدنيا»» و«أدب القاضي»» و«دلائل 
النبوة»» وغير ذلك» والماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد» توقي سنة (0٠45ه).‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۰۲/۱۲)» شذرات الذهب »)۲۸٥/۳(‏ معجم المؤلفين .)٤۹۹/۲(‏ 

.)705/9( الحاوي الكبير‎ )٤( 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح س 


المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة". 

احتلف أهل العلم في حكم نكاح المتعة على قولين: 

القول الأول: حرمة نكاح المتعة وهو مذهب الجمهور من الحنفية ٢‏ والمالكية7) 3 
والشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة“. 

القول الثاني: إباحة نكاح المتعة» وهو مذهب ابن عباس شغي »واحتيار بعض 
اة 

أدلة الحظر: 

-١‏ حديث علي بن أبي طالب 5نه:أن رسول الله رى عن متعة النساء يوم خيبر» 


وجه الدلالة: هذا نص 2 حرمة المتعة؛ فإن النهى يفيك التحرم 3 


)١(‏ أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنىء والاسم المتعة» ومنه متعة النكاح» ومتعة 
الطلاق» ومتعة الحج» لأنه انتفاع. انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠٠١۷/١(‏ 

نكاح المتعة هو أن يقول للمرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل. انظر: الأم (85/5).» المبسوط »)٠١١/١(‏ 
الرسالة للقيرواني (30/1). 


(۲) انظر: المبسوط »)١57/9(‏ بدائع الصنائع (۲۷۲/۲)» العناية شرح الحداية .)١٤۸/۳(‏ 
(۳) انظر: الرسالة للقيرواني »)30/١(‏ بداية امجتهد »)۸٠/۳(‏ الفواكه الدواني (؟/١١).‏ 
)٤(‏ انظر: الأم (ه/هم)» الحاوي الكبير (۳۲۸/۹)» المجموع .)١49/١5(‏ 

(5) انظر: المغني (۱۷۸/۷)» الحرر (۲۳/۲)» الإنصاف .)١57/8(‏ 

(7) انظر: المبسوط »)١57/9(‏ بداية امحتهد »)8١/8(‏ المغني .)٠۷۸/۷(‏ 








(۷) انظر: المغني (۱۷۸/۷)» امحرر (۲۳/۲)» الإنصاف .)١77/8(‏ 
(۸) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم »)٤١١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
النكاح» باب نكاح المتعة» برقم )١5-01/(‏ 


(9) انظر: شرح الزركشي(5/5١5).‏ 


المبحث الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في النكاح - 


؟- حديث الربيع بن سبرة الحهني4ه”"©: أن أباه“ حدثه أنه كان مع رسول الله ج 


فقال: ريا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من الفشاء» وان الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا 
اوا غا و 
وحه الدلالة: النص على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة»والنهي يفيد التحرم. 
ا 

«- حديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ة:رحرم - أو هدم - المتعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث»"2. 
وحه الدلالة :هذا الحديث فيه النص على تحريم نكاح المتعة » وأنه يهدم النكاح 


والطلاق والعدة والميراث »فلا يعتد بزواج المتعة »ولا يعتبر زواجاً شرعياً. 


أدلة الإباحة: 


4 7 5 1 مس ب >3 دوي بلطاو 0 الك 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى :3# فما أَسْكَمْتَعث وهن عادو جو هرك ْؤَرِيصَةٌ * . 


)١(‏ هو: الربيع بن سبرة بن معبد » ويقال : ابن عوسجة » الجهنالمدنى» من الطبعة الوسطى من التابعين» روى له 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه» وثقه الذهبي وابن حجر. 

انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء (87/9)» تمذيب التهذيب .)۲٤٤/۳(‏ 

(۲) هو: سبرة بن معبد و يقال سبرة بن عوسجة ويقال سبرة بن معبد بن عوسجة الجهنى أبو ثرية و يقال أبو ثلجة 
ويقال أبو الربيع المدن» له صحبة» روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى »)۲١۹/٤(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم .)١٤١۷/۳(‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» برقم .)١505(‏ 

.)5 انظر: احتلاف الحديث(55//8‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو يعلى ف مسنده »)٥۰۳/۱۱(‏ رقم »)٦٦۲١(‏ وابن حبان كما في الإحسان (4557/9)» رقم 
»)5١49(‏ والدارقطني» كتاب النکاح» باب المهر (5559/5)» رقم (4 5)» والبيهقي» كتاب النکاح» باب نكاح 
المتعة )۲١۷/۷(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل » نا عكرمة بن عمار » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن 
البي َة ... فذكره. 

قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)۲٦۷/٤(‏ «رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه 
البخاري وغيره وبقية رحاله رحال الصحيح»» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳۳۳/۳). 


59) سورة النساء: 5 7. 


المبحث الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في النكاح 
68 

وحه الدلالة من الآية :أن الاستمتاع بالنساء هو نكاح المتعة »كما كان يستدل 

بذلك ابن عباس مهنيد . 
ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن المراد بالاستمتاع هنا هو النكاح ". 

؟- حديث حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ميد ": قالا: حرج علينا منادي 
رسول الله ر فقال: «إن رسول الله عي قد أذن لكمء فاستمتعواء يعني متعة 
الا 
وحه الدلالة: إذن رسول الله #2 بنكاح المتعة »هو دليل على إباحتها. 

۳- حديث أي سعيد ذه قال: ,ركنا نتمتع على عهد رسول الله 48 بالثوب. 
وحه الدلالة :أتحم كانوا يتمتعون على عهد رسول الله ميك ولم ينكر عليهم »وهذا 
دليل على إباحة نكاح المتعة. 

4 - حديث ابن مسعود ذه قال :رركنا نغزو مع رسول الله عق ولیس معنا نساء فأردنا 
أن نختصي» فنهانا عن ذلك رسول الله يت ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أحل 
بالشي». 
وحه الدلالة: الرحصة في نكاح النساء إلى أحل» هذا هو نكاح المتعة» وترخيص 
رسول الله © لهم بذلك دليل على إباحة نكاح المتعة . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۷۷/۸). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع» ويقال سلمة بن وهيب بن الأكوع » الأسلمى » أبو مسلم » ويقال أبو إياس» 
و يقال أبو عامرء المدن» أحد الذين بايعوا تحت الشجرة» وبايع رسول الله هة ثلاث مرات: فى أول الناس» وى 
أوسطهم» وق آخرهم» وبايعه يومئذ على الموت» روى له الجماعة» مات بالمدينة سنة (95)» وله )8١(‏ سنة. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)١۳۳۹/۳(‏ الإصابة .)١۲۷/۳(‏ 

.)١ 458( أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» برقم‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (۲۲/۳)» قال الميثمي في مجمع الزوائد (5514/4): «رواه أحمد والبزار» ورحال أحمد 
رجال الصحيح». 

(7) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: :ل يتأمها لذبن نوالا رمو طِيَبَتٍ مآ َل َه تكم 4 [المائدة: 
17] » حديث (4515)» ومسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعق» حديث .)١ ٤١ ٤(‏ 


المبحث الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في النكاح - 


ه- حديث جابر بن عبد الله ميته :قال: « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله 8 وأبي بكر حتى نمى عنه عمر»!". 
وحه الدلالة :أن تأحر النهي إلى زمن عمر ذه دليل على تناقض أقوال المانعين من 
نكاح المتعة »فهم يقولون أن النهي ورد في عام خيبر » وفي أحاديث أخرى يقولون 
النهي ورد في عام فتح مكة »وهنا النهي في زمن عمر ظلكك. 
ونوقش هذا الاستدلال» بأن النهي كان في زمن الي <#» ويجوز تكرار النهي في 
زمن عمر» حتى يشتهر النهي» كما أن سنة عمر ذ#نه متبعة كما أمر بذلك رسول 
الله 73" . 


الترجيح: 

تعارض النصان الحاظر والمبيح في مسألة نكاح المتعة» وعند التعارض يقدم النص الحاظر 
على المبيح» وممن خرج المسألة على قاعدة البحث نصر بن إبراهيم النابلسي”"»فقال:رروهو أنه 
لو لم بحصل لأخبارنا الترحيح كما ذكرناءلكان المصير إليها والأحذ ما أولى ؛لأتما حاظرة 
وأخبارهم مبيحة» وإذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة». 


AO TTL‏ ص 


.)١٤٠١١( أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» برقم‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم .)٠٠١١/٤(‏ 

(۳) هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي» أبو الفتح: شيخ الشافعية في عصره 
بالشام. أصله من نابلس» كان يعرف بابن أبي حافظ. وقام برحلة» وعمره نحو عشرين عاماء فتفقه بصور وصيدا 
وغزة وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد» توفي بدمشق سنة (١۹٤ه)‏ من كتبه «الحجة على تارك المحجة» 
في الحديث» «التهذيب»وغيرها. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١57/1١9(‏ طبقات الشافعية للسبكي .)٠١٠/١(‏ 

(5) تحريم نكاح المتعة للنابلسي(ص”؟١٠١).‏ 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح 
1۹۳ 


المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولي . 
احتلف أهل العلم في حكم النكاح بلا ولي على قولين: 
القول الأول: حرمة النكاح بدون ولي» وهو مذهب الجمهور من المالكة") 
والشافعية فة( والحنابلة“. 
القول الثاني: إباحة النكاح بدون ولي وهو مذهب اتفه 
أدلة الحظر: 
TEE‏ لا فل A‏ يي AEE I33‏ 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى: ودا طلقَح لد اسا لض اجلهن فلا سض لوه أن بحن أَرواجَهنَّ إا 
تصوأ بم پروي کی . 
وجه الدلالة: هذه الآية من أوضح الأدلة على حرمة النكاح بدون ولي ؛لأنه عز 
وجل نى الولي عن المنع »وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده © 
۷ اندلا يها بقوله تعالى: ولا كحو الم رین حي 01 2 مثا . 
وحه الدلالة من الآية: أن الله كك حعل إنكاح المرأة إلى وليهاء إذا أراد نكاحها 


۳- حديث أي موسى الأشعري م ينه قال:قال رسول الله : رولا نكاح إلا بولي»” 0 


.)٥ ٤/٣ هو البالغ العاقل الوارث.انظر: حاشية ابن عابدين(‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة »)١٠٦/۲(‏ بداية المجتهد (۳۷/۳)» الذخيرة(514/4١).‏ 

(۳) انظر: الأم(ه/١١).الحاوي‏ الكبير (۳۸/۹)» المجموع(5 .)١ 57/1١‏ 

(5) انظر: المغني (۷/۷)» الفروع (۲۱۲/۸)» شرح منتهى الإرادات(531//1). 

(ه)انظر: المبسوط »)٠١/5(‏ بدائع الصنائع (۲/ 57 7)» حاشية ابن عابدين (55/9). 

(5) سورة البقرة: 785. 

(۷) انظر: المبسوط .)١١/5(‏ 

(۸) سورة البقرة: ۲۲۱. 

(9) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب النكاح باب في الولي» برقم »)۲٠۸٠١(‏ والترمذي في سننه» كتاب النكاح باب 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» برقم »)١٠١١(‏ وابن ماحة في سننه» كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي» برقم 


4188١١‏ وأحمد في مسنده برقم .)١351١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن حبان 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح - 


٤‏ - حديث عائشة يوشا أن النى E‏ قال: راما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دحل جا فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 00 

ه- حديث أبي هريرة َه أن النبي 8 قال: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»”) 
وحه الدلالة من الأحاديث: أن هذه الأحاديث كلها تنص على بطلان زواج المرأة 
بدول ولي ؛وأن النكاح غير صح 


أدلة الإباحة: 


-١‏ استدلوا بقوله تعالى: 8( ودا طلقم السا لض أُجِلَهُنَ قلا يَصْلُوهُنَ أن يَكِحْنَ 
نون رست َم نزوي 2 . 
وحه الدلالة من الآية :إضافة العقد إلى الزوحة من غير شرط إذن الولي » وتحية عن 
العضل إذا تراضى الزوجان» دليل على أباحة النكاح بدون ولي 


ےو ل سس ور 2 2 سل سر 1000 سے سے سے 


»ات واستدلوا بقوله تعالى: وَاَلَذِينَ يتوصو کک أزواجا درد ن يصن بأنفسهن أرَبعة 


PA‏ >1 ل أ- و 


١ e‏ ادا بسن اجه فلاجتاح عل َعَلْنَ ف أنمُسهرٌ ا سَميمًا 


. تَعَمَلُونَ حير‎ 4 A> 


والألباني. انظر: التلخحيص الحبير »)۳١۲/۳(‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في الولي» برقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي في سننه» كتاب النكاح» 
ناا اء لا نكاح إلا بولي» برقم »)١١١57(‏ وابن ماحة في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» برقم .)١۱۸۷۹(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه الألباني في إرواء الغليل (475/57 ؟). 

(۲) أخرحه ابن ماحة في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» برقم (۱۸۸۲) وصححه الألباني في إرواء الغليل 
3/59 ؟). 

(؟) انظر: الشرح الممتع(7١1/١7).‏ 

.۲۳۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) انظر: أحكام القرآن للحصاص )٠٠٠١/۲(‏ 


.73 5 سورة البقرة:‎ )٦( 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح - 
وحه الدلالة من الآية: أن الله أباح فعلها ف نفسسهاءمن غير اشترط الولى . 

- حديث ابن عباس انعد أن رسول الله 8 قال: رالأ»7"© أحق بنفسها من وليهاء 
والبكن تستادن ق سهاو دماغ 
وحه الدلالة :أن الحق لما في العقد على نفسها » وليس للولي حق في منعها من 
الك غل ها 

٤‏ - حديث ابن عباس «هتهدعن النبي 36: «ليس للولي مع الثيب أمر» واليتيمة تستأمر 
وصمتها إقرارها»” 2. 
وحه الدلالة :في الحديث اسقط اعتبار الولي في العقد ”. 

ه- حديث عائشة إا قالت: رحاءت فتاة إلى النني م فقالت: يا رسول الله: إن 
أبي - ونعم الأب هو- زوجني ابن أخيه ليرفع بي حسيسته قال: فجعل الأمر إليها 
فقالت: إني قد أحزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء 
من الأمرشيع»”") 

وحه الدلالة: يفيد بعمومه أن مباشرة الولي لعقد النكاح ليست حقاً ثابتاً له » وفيه 


دليل من جهة تقريره طن قو“ . 


.)١7/9(يقرخلا انظر: شرح الزركشي على مختصر‎ )١( 

(؟) الأم: المرأة لا بعل لها والرحل لا مرأة له.انظر: مقاييس اللغة (57/1١)ءوالنهاية‏ في غريب الحديث والأثر 
(۸°/۱). 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب استغذان الثيب في النكاح» برقم .)١571١(‏ 

.)٠٠١۲/۲( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في الثيب» برقم »)۲١٠١٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب النكاح باب 
باب استكذان البكر في نفسهاء برقم (5771)) وأحمد في مسنده برقم »)۳١۸۷(‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (285/5). 

١ )5(‏ نظر: أحكام القرآن للحصاص .)٠١۲/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن ماحة في كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة» برقم )۱۸۷٤(‏ ن وضعفه الألباني في ضعيف 
ضعيف سنن ابن ماحه .)۳۷٤/٤(‏ 


(۸) انظر :شرح فتح القدير (757/9). 


اللبحث الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في النكاح 


الترجيح: 


وق مسألة النكاح بدون ولي يعدم النص الحاظر على المبيح) إبراء للذمة» واحتياطاً للأنساب 


گے اہ () 
والاعراض ٠.‏ 


.)٠٠١/١( انظر: الولاية في النكاح لعوض العوفي‎ )١( 


المبحث الثالث: أثر تقد الحاظر على المبيح في النكاح - 


المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين. 
احتلف أهل العلم في حكم الجمع بين الأحتين في ملك اليمين على قولين: 


للاك اشا واا 


القول الثاني: إباحة الجمع بين الأحتين في ملك اليمين» وهو مذهب الظاهرية. 

أدلة الحظر: 

. 4 استدلوا بقوله تعالى: مل وَآن صََجَمَعُوأ بے الشُمصين‎ -١ 
وحه الدلالة من الآية :عموم الآية يدل على النهي عن الجمع بين الأختين »في سائر‎ 
0 الوينوة» شواء كاتا تحرتين أوكاتها ملك ريق‎ 

؟- حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه ي رحم أحتین». 


وحه الدلالة من الحديث :عموم النهي في الحديث عن وضع ماء الرحل في رحم 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن(55/7١)»المبسوط(4/١١٠)»بدائع‏ الصنائع(؟/7514). 

(۲) انظر: الفواكه الدواني (۱۷/۲)»منح الحليل (۳۳۳/۳)» 

(۳) انظر: الأم(ه/)»الحاوي الكبير(7/9١؟)»المجموع(57١588/1).‏ 

(5) انظر: المغني(54/1 »)١7‏ شرح الزركشي (1070/5)» شرح منتهى الإرادات .)٠١ ٤/۲)‏ 

(5) انظر: المحلى (۱۳۳/۹). 

(7) سورة النساء: .۲٣۳‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۷۳/۳). 

(۸) ذكره الزيلعي في نصب الراية »)١٦۸/۳(‏ كتاب النكاح: باب فصل في بيان امحرمات» بمذا اللفظ وقال: 
«حديث غريب»» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)551١‏ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين» لا أصل له باللفظين وقد ذكر ابن الجوزي 
اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ...وقال ابن عبد الحادي ل أحد له سندا بعد أن فتشت عليه في 
كتب كثيرة». 








المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح - 


أدلة الإباحة: 


."744 استدلوا بقوله تعالى: يِل وَالْمْخصَكد ت می السا إلَمَامَلَكنْ يسنك‎ -١ 
. وجه الدلالة :أن الله كل خص ملك اليمين من النهي عن الجمع بين الأحتين”"‎ 
وَين هم روجهم حَلفِظونَ 7 إلا عل روجهم أو م‎ 3١ واستدلوا بقوله تعالى:‎ -١ 
1د سس < عي ل اليج جا سو بور‎ 
. 4 م عر مریب‎ 2 1 > 
2 وجه الدلالة :أن وطء ملك اليمين لايعتبر من التعدي 2 الفروج »فالاية عامة‎ 
. إباحة وطء ملك اليمين »ولم تقيد ذلك بعدم كونهما أحتين أو غير ذلك‎ 


الترجيح: 

تعارض النصان الحاظر والمبيح» وعند تعارضهما؛ فإننا نقدم النص الحاظر على النص 
المبيح» وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الجصاص الحنفي فتقال:,روما يدل على أن 
التحريم أولى لو تساوت الآيتان في إيجحاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك 
المباح لا يستحق به العقاب» والاحتياط الامتناع نما لا يأمن استحقاق العقاب به» فهذه قضية 
واحبة في حكم العقل». 

وقال أيضاً:روقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن ابي طالب ذه حين سئل عن 
الجمع بين الأحتين بملك اليمين فقال: رأحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى» فأثبت حكم 
الحظر عند تعارض موحب الآيتين»”2. 

وخرحها أيضاً السرحسي فقال:ررولكنا نقول عند التعارض يترحح جانب الحرمة. 


.7 ٤:ءاسنلا سورة‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى .)١75/9(‏ 

(۳) سورة المؤمنون: 1-٥‏ . 

.)١55/5؟( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) الفصول في الأصول (۲۹۹/۲). 
() المبسوط(5/١1١5).‏ 


المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في النكاح - 
وخرحها أيضاً الكاساق 03 فقال:رأما قول عثمان: ذفنه: رأحلتهما آية وحرمتهما آية» ° 
فالأحذ بامحرم أولى عند التعارض احتياطا للحرمة؛ لأنه يلحقه المأثم بارتكاب الحرم» ولا مأثم في 
ترك المباح؛ ولأن الأصل في الأبضاع هو الحرمة والإباحة بدليل» فإذا تعارض دليل الحل والحرمة 
تدافعا فيجب العمل بالأصل)”". 


)١(‏ هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين» منسوب الي كاسان بلدة بالتركستان» خلف نهر سيحون. من أهل 
حلب» من أئمة الحنفية» كان يسمي ملك العلماء أذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور «تحفة 
الفقهاء»» من مصنفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»وهو شرح تحفة الفقهاء وتو بحلب سنة (60ده). 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين الحنفي »)۲٠٠١/۲(‏ الاعلام للزركلي .)۷٠/۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (154). 


(۳) بدائع الصنائع(515/5؟). 


المبحث الرابح 


أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 
الفقهية في الرضاع 


المسألة: مدة الرضاع المحرم. 





المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الديات والجنايات والرضاع 


المسألة الأولى : مدة الرضاع المحرم. 


اختلف أهل العلم في مدة الرضاع الحرم على قولين: 


القول الأول: مدة الرضاع الحرم ثلاثون شهراً» وهو مذهب أبي حنيفة 


00 


القول الثاني: مدة الرضاع حولين كاملين» وهو مذهب بعض الحنفية”“ والمالكية“ 


والشافعية 


ف والحنابلة. 


أدلة الحظر: 


. استدلوا بقوله تعالى: مِإوَأْمَهَدُكُم آل ۍ زنک 4ي‎ -١ 
وحه الدلالة من الآية :أثبت الحرمة بالرضاع مطلقاء ولم يتعرض لزمان الإرضاع.‎ 
^ وبقوله تعالى: وین اردع أن ضغو اوک دک‎ -١ 
وحه الدلالة من الآية :أثبت هما إرادة الاسترضاع مطلقا عن الوقت» فمن ادعى‎ 
.” التقييد بالحولين فعليه الدليل‎ 


أدلة الإباحة: 


(1) 
0020 
000 
(٤( 
(°) 
000 
00 
(A) 
ذه‎ 


2 ره <2 كعم سه 2 2 عه 2 
-١‏ استدلوا بقوله تعالی: 3 وَالْوَِدتُ بِرْضِعَنَ أوَلَدَهنّ حول نِكاملين کی . 


نظر: المبسوط »)١١7/5(‏ بدائع الصنائع »)۷/٤(‏ تبيين الحقائق .)١۱۸۲/۲(‏ 
لمراجع السابقة. 

نظر: المدونة (۲۹۸/۲)» الثمر الداني »)٤۸۲/۱(‏ مواهب الحليل .)١79/5(‏ 
نظر: الأم »)٠٠/٠(‏ الحاوي الكبير (1 357/1 المهذب(57/9١).‏ 

نظر: الكافي (۲۲۰/۳)» الشرح الكبير (۱۹۷/۹)» الإنصاف(۳۳۳/۹). 
سورة النساء: hi‏ 

انظر: بدائع الصنائع (1/4). 

سورة البقرة: ۲۳۳. 





.788 سورة البقرة:‎ )٠١( 


المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الديات والجنايات والرضاع 
۲ 


وحه الدلالة :أن الله كك جعل الحولين الكاملينءتمام مدة الرضاع وليس وراء التمام 


ب 17 تعالى: وفص 4 و في عام 6 . 
-٣‏ وبقوله تعالى : چول رفصل تلش َا 46 7. 
وحه الدلالة من الآيتين :أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فيبقى مدة الفصال 


ا 
-٤‏ حديث ابن عباس تد قال: قال رسول الله #: رلا رضاع ألا ماكان في 
الحولين»”". 
وحه الدلالة: هذا الحديث نص في المسألة »في أنه لا رضاع إلا في الحولين ©. 
الترجيح: 


المبيح» ومن حرج هذه المسألة على قاعدة البحث الكاساني حيث قال: «رعلى أنه وقع التعارض 
بين الآيات ظاهراًء لكن ما تلونا حاظر وما تلوتم مبيح»والعمل بالحاظر أولى احتياطاً»”". 


EIS SRST‏ 1 ا د 


)١(‏ المرحع السابق. 

(۲) سورة لقمان: .١5‏ 

(۳) سورة الأحقاف: .٠١‏ 

.)٦/ انظر: الحاوي الكبير(؟‎ )٤( 

(5) أخرحه الدارقطني(؛/ »)۱۷٤‏ من طريق اليثم بن جميل» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. 

قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ )5١9 25١1‏ : «الهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد» والعجيلي» وابن حبان» وغير 
واحد» وكان من الحفاظء إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث» والصحيح وفقه على ابن عباس» هكذا رواه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة موقوفا». |. ه. 

وأخرحه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸۰/١(‏ رقم (1/0) موقوفا من طريق ابن عيينة» ومن طريقه البيهقي (۷/ 
5 قال البيهقي: «الصحيح موقوف». 

(79) انظر: الحاوي الكبير(؟ /7). 

(۷) بدائع الصنائع(٤/۷).‏ 


أخر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 
الفقهية في الجنايات 


المسألة الأولى : حكم قتل الحر بالعبد . 
المسألة الثانية : حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم . 





المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات 
٤‏ [ 705 )| 


المسألة الأولى: قتل الحر بالعبد. 
اختلف أهل العلم في حكم قتل الحر بالعبد على قولين: 


القول الأول: حرمة قتل الجر بالعبد» وهو مذهب الجمهور من المالكيةة 2 وا لشاة 0" 
والحنابلة. 


القول الثاني: إباحة قتل الحر بالعبد»وهو مذهب الحنفية. 
أدلة الحظر: 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى :ار بار والعبد بابر 4 . 


وحه الدلالة من الآية :ظاهر الآية آنه لايقل عدر بيد . 


؟- حديث ابن عباس مهنيد أن النبي قال: «لا يقتل حر بعبد» . 
وحه الدلالة:الحديث نص في حرمة قتل الحر بالعبد . 


- حديث علي بن أبي طالب لهأنه قال: رمن السنة أن لا يقتل حر بعبد)"©. 


.)٠٠۲/٤( التاج والأكليل‎ »)۲۷٤/١۲( انظر: الرسالة للقيرواني (١/5؟١)» الذحيرة‎ )١( 

(۲) انظر: الأم »)٠١/5(‏ الحاوي الكبير »)١۷/١١(‏ تحفة امحتاج(7/8١5).‏ 

(؟) انظر: المغني (۲۹۷/۸)» الفروع(۳۷۱/۹)» الإنصاف(455/9). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۸/۷)»اللباب(۲/١۷۲)»‏ العناية شرح الحداية .)١٠١/١١(‏ 

(5) سورة البقرة: ۱۸۷. 

(5) انظر :الحاوي الكبير(١7/1١).‏ 

(۷) أخرحه الدارقطني» في كتاب الحدود والديات وغیره» (۳/ )١*‏ حديث »)٠١۸(‏ والبيهقي» كتاب الحنايات: 
باب لا يقتل حر بعبد (۸/ 5")» من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا 
عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي َي قال: ... الحديث. 

قال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعيف»» وقال العظيم آبادي في التعليق المغني (6/ :)١١8‏ «حويبر بن سعيد ابو 
القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الجوزحاني: لا يشتغل به» وقال 
النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث كذا في الميزان». 

(8) انظر: الحاوي الکبیر(۱۷/۱۲). 

(9) أخرحه الدارقطني» في كتاب الحدود والديات وغيره» (۳/ )٠۳١١‏ حديث »)١170(‏ والبيهقي » كتاب الحنايات: 


المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات 
SS 6‏ 
وحه الدلالة: قول الصحابي من السنة »له حكم المرفوع »ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة» فدل على حرمة قتل الحر بالعبد. 
أدلة الإباحة: 


چ 


. # استدلوا بقوله تعالى :هل وكََاعَلي يآ أن الس لتقي‎ -١ 
وه الدلالة: عموم الآية يدل على وحوب قتل الحر بالعبد””.‎ 


؟- حديث علي بن أبي طالب له قال: قال رسول الله :را مۇمنون تتكافاً 


وجه الدلالة :الحديث يدل على أنه لا فرق بين دم الحر ودم العبد» ماداما مؤمنين؛ 
فيقتص من ال حر للعبد. 

الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص البيح» وعند تعارضهما فإننا نقدم النص الحاظر على 


باب لا يقتل حر بعبد (۸/ 4 7) » من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي 4ك... 

وحابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي: ضعيف رافضي» انظر: التقريب .)۸۸١(‏ 

.)١7/1١(ريبكلا انظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: ٤٥‏ . 

(۳) انظر: تبيين الحقائق .)١٠١7/5(‏ 

)٤(‏ أخرحجه أحمد )١۲۲ /١(‏ » وأبو داود» كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر» )٦٦۷ /٤(‏ حديث 
(4570).» والنسائي » كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (8/ »)١9‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار (*/ »)١57‏ وق مشكل الآثار (؟/ )3١‏ » والدارقطني (9/ ۹۸) » كتاب الحدود والديات: 
بابُ» والحاكم (۲/ »)١ 5١‏ والبيهقي (۸/ ۲۹)» من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر 
إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ج شيئا لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج 
كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنه الله 
والملائكة والناس أجمعين. 


وقال الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين وم يخرحاه»ووافقه الذهي. 


المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات -- 


النص المبيح» وممن حرج هذه المسألة على قاعدة البحث الشوكاني حيث قال:روالظاهر عدم 
ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ایا حاتت الحظر»”". 


)0 السيل الجرار (ص .)۸۷٦١‏ 


المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات 
0018" 
المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم . 
اختلف أهل العلم في قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم على قولين: 
القول الأول: حرمة قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم» وهو مذهب الحنفية ©. 
القول الثاني: إباحة قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم» وهو مذهب المالكية7) 
والشافعية9) ونا ل 
أدلة الحظر: 
-١‏ حديث عائشة ماعن النبي ع قال:ررلا تقطع يد السارق إلا فيما بلغ ثمن 
ا فما فو 
وحه الدلالة :الحديث يخصص عموم الآية في قطع يد السارق إذا بلغت ثمن البحن 
»وعدم جواز القطع فيما دون ذلك ". 
-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يك قال: قال رسول الله غ : «لا قطع فيما 


ا )^( 
دوك عشره دراهم) : 


(1) انظر:أحكام القرآن( ۰/۲ »)٥۲‏ المبسوط(7/9١)»‏ اللباب .)۷٤١/۲(‏ 

(۲) انظر:المدونة (275/54)» بداية امحتهد(51/5)» التاج والأكليل(5/57١5).‏ 

(۳) انظر: الأم(5/ ١‏ 4 ١)»الحاوي‏ الكبير »)۲۷١/٠١(‏ أسنى المطالب(51/5١).‏ 

.)١١۲/١( انظر: المغني (1/9١٠)»شرح منتهى الإرادات (759/5) كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الجن: هو الترس؛ لأنه يستر حامله. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)508/١(‏ 

(7) أخرحه البخاري» كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء حديث (1۷۸۹)» ومسل كتاب 





الحدود: باب حد السرقة ونصابماء حديث .)١585(‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للحصاص (57/4). 

(۸) أخرحه أبو داود» كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه» »)٥٥۰/٤(‏ حديث »)٤۳۹۰(‏ والنسائي» كتاب قطع 
السارق: باب الثمر يسرق (87/8)» وابن ماحة» كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز»(؟/ )۸٦١‏ حديث 
(5595). وأحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۲۰۳» »)۲١۷‏ والحاكم» كتاب الحدود: باب حكم حربية الحبل(5/ »)۳۸١‏ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. 

وقال الحاكم: «هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو 


بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر». 


المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات 
4 001" 


وجه الدلالة :الحديث يخصص آية قطع يد السارق ؛فلا تقطع يد السارق فيما دون 
أدلة الإباحة: 


ے2 
2 و 


. # استدلوا بقوله تعالى :26 والسارق وَالسّارِقهُ فأقَط عو ا أيدِيَهَمَا‎ -١ 
وحه الدلالة: عموم الآية يدل على وحوب قطع يد السارق .إلا ماخصه الدليل‎ 
والإجماع» والدليل حص مادون عشرة دراهم في القطع”".‎ 

؟- حديث ابن عمر شغد أن الني ٤ة‏ :رقطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم"". 

-٣‏ حديث عائشة يها أن البي مي قال «تقطع يد السارق في ربع دينار*“. 

4 - حديث أبي هريرة أن النبي َيه قال:ررلعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
عرق يا فتقطع يده . 


وحه الدلالة :الأحاديث السابقة نص على أنه تقطع يد السارق في أقل من عشرة 


تعارض النص الحاظر مع النص المبيح» وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على النص 
المبيح» وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الحصاص حيث قال:ررحبرنا أولى لما فيه من 
حظر القطع عما دونماءوخبرهم مبيح له» وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة. 


مسب 0 لوسرو ا ا 


.”/ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير(* 717/1١‏ 7). 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: والسارق والساركة قط عو أيدِيهَمَا * [الائدة: ۳۸] » 
حديث »)1۷۹٥(‏ ومسلم» كتاب الحدود: باب حد السرقة» حديث )١787(‏ من طريق نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ###قطع في بحن نه ثلاثة دراهم. 

.)5175-0( أخرحه البخاري» كتاب الحدود: باب ا وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارِقةُ قط عْوَأأيَدِيَهَمَا #» حديث‎ )٤( 

(5) أخحرحه البخاري» كتاب الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم» حديث (1۷۸۳)» ومسلم» كتاب الحدود: باب 
باب حد السرقة ونصابحا» حديث .)١5810(‏ 

(5) أحكام القرآن(55/4). 


أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة. 
المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيد. 





ثر نقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


المسألة الأولى: حكم أكل الضب. 
المسألة الثانية: حكم اکل الضبع. 
المسألة الثالثة : حكم أكل القنفذ. 


المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح. 





المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 
515١‏ 


المسألة الأولى: حكم أكل الضب. 


اختلف أهل العلم في حكم أكل الضب على قولين: 
القول الأول: حرمة أكل الضب وهو مذهب الحنفية. 
القول الثاني: إباحة أكل الضب وهو مذهب المالكية"» والشافعية» والحنابلة. 
أدلة الحظر: 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى: إو حرم عََيهِ م اَلْحَببِيتَ # 0 
وحه الدلالة :أن الله كك حرم الخبائث » والضب من جملتها؛ لأن البي و كان 


ا 
؟- حديث عائشة فعا :أنه أهدي لما ضب فسألت رسول الله غ عن أكله فكرهه 
فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقالطية: رأتُطعمين ما لا تأكلين». 


وحه الدلالة: منع البي 8 عائشة نه أن تتصدق بالضب» دليل على حرمته »فلو 
كان ما ا فاون دل 


۳- حديث ثابت بن ودیعة ط4“ قال: رركنا مع رسول الله عه في جیش» فأصبنا به 


.)١١٠/۹( انظر: أحكام القرآن(٤ / ۰ ۱۹)» المبسوط(۱۱/٠۲۳)» العناية‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي »)٤۳۷/۱(‏ البيان والتحصيل .)۲٦۹/۱۷(‏ 

(۳) انظر: الأم(۲/١٠٠۲)»‏ الحاوي الكبير(ه »)١ 47/1١‏ روضة الطالبين(۲۷۲/۳). 

(5) انظر: المغني »)٤۲۳/۹(‏ الشرح الكبير(١ 5/١‏ 8)» شرح الزركشي(797/5). 

(5) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

(5) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه(۲۹۷/۲). 

(۷) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 24)١77/5(‏ رقم (45 47 ؟)»وعنهأبو يعلى في مسنده »)٤۳۹ - ٤۳۸/۷(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية »)١595/5(‏ وقال: «حديث غريب». 

(۸) انظر: بدائع الصنائع(0737/9. 

(9) هو: ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس » ويقال ثابت بن يزيد بن وديعة الأنصارى » أبو سعيد الخزرحالمدن» 


من الصحابة» شهد خيبر » وسكن الكوفة» روى له أبو دواد » و النسائى » و ابن ماحة حديثا واحد. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 
1۲ 
ضبابا. قال: فشريت منها ضبا وأتيت رسول الله فوضعته بين يديه» قال: فأحذ 
عودا فعد به أصابعه فقال: إن بني آدم مسخت دواب في الأرض» ولا أدري أي 
الدواب هي؟ قال: فلم يأكل وم 0 
وحه الدلالة: أن النبي عق لم يأكل منه حشية أن يكون مسخاً» وهذا دليل على 


حرمة أكله . 

4 - حديث عبد الرحمن بن شبل 5ه: أن النبي أنه نمى عن أكل لحم الضب»”". 
وحه الدلالة: النهي عن أكل لحم الضب» يدل على حرمته »إذ أن النهي يقتضي 
التحريم 0 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث ابن عمر شط أن البي 8 سئل عن الضب فقال: رلم يكن من طعام 


انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (75/5؟)؛ الإصابة .)01١7/1١(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الضب» »)5١5/5(‏ رقم »)۳۷۹١(‏ وابن ماجه كتاب الأطعمة» 
باب لحم الضب» رقم (۳۲۳۸) من طريق خُصّينٍ بن عبدالرحمن» عن ريد بن وهب» عن ثابت بن وديعة» قال: 
كنا مع رسول الله وق حيش... فذكره 

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب :)١117//7(‏ «قال ابن السكن وابن عبد البر : حديثه فى الضب يختلفون فيه احتلافا 
كثيراء وقد صححه الدارقطني»» وقال في الفتح (55/9): «سنده صحيح». 

(۲) أخرحه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الضب» »)5١5/5(‏ رقم )۳۷۹٦(‏ » من طريق إسماعيل بن 
عياشعن ضَمْضْم بن زعة» عن شُرَيح بن عبيد» عن أبي راشد الخبرانينعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ به. 

قال البيهقي في الكبرى (777/9): «هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة»» وقال الحورقاني في الأباطيل 
(50): «هذا حديث منكرء وإسناده ليس متصل» وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث»» وقال ابن الجوزي في 
العلل :)١٠١51(‏ «هذا حديث لا يصح» وإسماعيل بن عياش ضعيف»» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح (775/9) فقال: «قد جاء عن النبي ## أنه ى عن الضب أخرحه أبو داود بسند حسن فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل 
وحديث بن عياش عن الشاميين قوي وهؤلاء شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك وقول بن 
حزم فيه ضعفاء وبجهولون وقول البيهقي تفرد به إجماعيل بن عياش وليس بحجة وقول بن الجوزي لا يصح ففي كل 
ذلك تساهل لا يخفى فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها». 


(۳) انظر: مرقاة المفاتیح(۷۳/۷٦۲).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


-١‏ حديث ابن عباس شعي أن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد دخلا مع رسول الله 
2 بيت ميمونة» زوج النبي الف فأ بضب منوذ» فأهوى إليه رسول الله عي 
بيده فلما أخبر أنه ضبء رفع يده. فقال له خالد بن الوليد: أحرام يا رسول الله؟ 
فقال: لاء ولكنه 1 يكن بأرض قومي فأحدنى أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته 
ورسول الله که ن 


وحه الدلالة :سكوت النبي ج عن خالد وهو يأكل الضب .دليل على أنه حلال؛ 
فإنه عي لا يسكت عن حرام . 


الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح» وعند تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛فإننا 
نقدم النص الحاظر على النص المبيح» وممن حرج هذه المسألة على قاعدة البحث الجصاص 
حيث قال :رلو ثبت الإباحة بمذه الأخبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد الخبران في شيء 
وأحدهما مبيح والآخر حاظر فخبر الحظر أولى». 

وكذلك خرحها السرحسي على قاعدة البحث فقال:رثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان 
أحدهما يوحب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموحب للحظر. 


)200 أخخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب الضب» حديث (55ه5ه) » ومسلم » كتاب الصيد والذبائح: باب 


إباحة الضب» حديث .)١95575(‏ 
(۲) محنوذ: أي مشوي.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(١450/1).‏ 


(*) أخرحه البخاري» كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي ولا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو» حديث »)٥۳۹۱(‏ 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضبع» حديث .)١95145(‏ 


.)075/37( انظر: المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 
.)١9-0/5(نآرقلا (ه) أحكام‎ 


.)۲۳١/١۱١۱(طوسبملا‎ )5( 


المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الأطعمة 
1٤‏ 


والراحح في هذه المسألة هو إباحة أكل لحم الضب » وذلك لضعف الأحاديث الحاظرة 
4 وعدم صراحتها 2 التحرهم 5 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


المسألة الثانية: حكم أكل الضبع. 


اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع على قولين: 

القول الأول: حرمة أكل الضبع وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

القول الثاني: إباحة أكل الضبع وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

أدلة الحظر: 

-١‏ حديث ابن عباس اشع قال: «نمى رسول الله ## عن كل ذي ناب من السباع 
وعن كل ذي مخلب من الطير»7 . 
وحه الدلالة: الضبع ذو ناب من السباع؛ فيدحل في النهي . 

؟- حديث خخزيمة بن جزء44”" قال: قلت: يا رسول الله مي ما تقول في الضبع؟ قال: 
قال: رومن يأكل الضبع؟!»“. 
وحه الدلالة: انكار الني 8ك على من يأكل الضبع »دليل على حرمة أكل الضبع. 


.)585/1١1(ةيابنلا تبيين الحقائق(5/ه59)»‎ »)571١/5١ انظر: اللباب‎ )١١( 

(۲) انظر: المدونة(41/1 5)»التهذيب في اختصار المدونة (۱۹/۲)»شرح مختصر خليل(71/5). 

(۳) انظر: الأم (7/9؟)ءالمهذب(43/1 54)»نماية المطلب(۱۸١/١١١).‏ 

(4) انظر: مختصر الخرقي (57/1 ١)»المغني »)٤۲۲/۹(‏ الإنصاف .)٠٠١/٠١(‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه .كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان »باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مغلب من الطيرءرقم الحدیث(٤۹۳١).‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية .)080/1١19‏ 

(۷) خزيمة بن جزء الأسدي» له صحبة» سكن البصرة »روى عن النبي 2 حديثاً واحدأً»وروى عنه أخواه حبان 
ندال 

انظر ترجمته في : معرفة الصحابة لأبي نعیم(4۲۱/۲)»تحذیب الكمال(15/8١).‏ 

(۸) أخرحه الترمذي قي سننه .كتاب الأطعمة عن رسول الله ج .باب ماجاء في أكل الضبععرقم 
الحديث(۱۷۹۲)» وقال : ليس إسناده بالقوي» وابن ماحه في سننه » كتاب أبواب الصيد »باب الضبع رقم 


الحديث(۳۲۳۷)»وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي .)٠١٤/١(‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


أدلة الإباحة: 
-١‏ حديث حابر َيه قال: أمرنا رسول الله © بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: 
MD‏ 
«لعم) ۰ 
وحه الدلالة: إباحة النبي 8 للصحابة أكل الضبع» دليل على أنه حلال الأكل » 
وأنه خصوص من أحاديث النهي عن أكل ذوات السباء". 
الترجيح: 
تعارض النص الحاظر مع النص المبيح في مسألة أكل لحم الضبع؛ وعند التعارض فإننا 
نقدم النص الحاظر على النص المبيح» وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث بدر الدين 
العيني حيث قال :زرلا يکل الضبع»› وحجتهم فيه الحديث المذكور» فإنه بعمومه يتناول كل ذي 
ناب» والضبع ذو ناب. وحديث جابر ليس بمشهور» وهو محلل» وامحرم يقضي على المبيح 


۳ 
احتیاطا» 


(۱) أخرجه أحمد (8/ ۳۱۸- ۳۲۲)» والدارمي» كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» (۲/ )۷١ -۷٤‏ حديث 
)١1791(‏ » والنسائي» كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع (۷/ »)۲٠١‏ وابن ماحه» كتاب الصيد: باب الضبع» 
(۲/ ۱۰۷۸) حديث (۳۲۳۹)» وابن خزعة /٤(‏ ۱۸۲)» وابن حبان كما في الإحسان رقم (9179) والحاكم 
(۱/ 457) » من طريق عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: نعم قلت: معت ذلك من رسول الله غ#قال: 
نعم. 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» وصححه ابن خزية وابن 
حبان. 

(۲) انظر: المغني (577/9). 

(۳) عمدة القاري ١1؟5/؟8١).‏ 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


المسألة الثالغة : حكم أكل القنفذ. 

احتلف أهل العلم في حكم أكل القنفذ على قولين: 

القول الأول: حرمة أكل القنفذ وهو مذهب الحنفيةوالحنابلة. 

القول الثاني: إباحة أكل القنفذ وهو مذهب المالكية” "الشافعية0"©. 
أدلة الحظر: 

ج ادلو و ا اوو حرم عَلهُمٌ الت # ^ 

وجه الدلالة: أن الله كلك حرم الخبائث » والقنفذ من جملتها . 

؟- حديث ابن عمر نعط أنه سل عنه» فأباحه» واستدل بقوله تعالى: 
م وى إل رما ع طَاعِ ِيََعَمْهُ 4 فقام شيخ في القوم» وقال 
00 أن ل الله به قال: «رإنما من الخبائث» فقال: إن قال» فهو كما 
قال 

وحه الدلالة: الحديث نص في أن القنفذ من الخبائث . 


أدلة الإباحة: 


.)501/1١( ةيانبلا»)١397/1( انظر: أحكام القرآن (30/5١)»بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني(5/9 ٠‏ 5 )»شرح الزركشي (7777/5)»الإنصاف(١١//70).‏ 

.)۳۸٤/ ٤(لیلکألاو‎ جاتلا»)١‎ 7/١ 5( )»التمهيد‎ 55١/١9 انظر:المدونة‎ )۳( 

.)١ المحتاج(58/5‎ ينغم»)۲٠۳/۱۸(بلطملا‎ ةياحن»)١‎ ٠١/١ انظر: الحاوي الكبير(ه‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

.١ 6. سورة الأنعام:‎ )1١( 

(۷) أخرحه أبو داود» كتاب الأطعمة: باب في أكل حشرات الأرض» (۳/ 4 ه*) حديث (۳۷۹۹) » والبيهقي» 
كتاب الضحايا: باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض (9/ »)۳۲١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)۳۸۳/٤(‏ «قال الخطابي: ليس إسناده بذاك» وقال البيهقي: فيه ضعف» ولم يرو إلا بهذا الإسناد». 


(۸) سورة المائدة:٤‏ . 


المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الأطعمة 
1۸ 


وحه الدلالة: عموم الآية يدل على إباحة الطيبات» إلا مانص الدليل على تحرعه» 
ولا دليل على تحريم القنفذ» إلا حديث ابن عمر وقد ضعفه بعض أهل العلم . 
الترجيح: 
المبيح» ويمكن تخريج المسألة على قاعدة البحث؛ لأا منطبقة عليهاء ولم أحد من خرج المسألة 
على القاعدة من الفقهاء أو الأصوليين مع استفراغ الجهد في البحث عن ذلك» والله أعلم. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 
8 
المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح: 
اختلف أهل العلم في حكم أكل التسماح على قولين: 
القول الأول: حرمة أكل التمساح وهو مذهب المالكية”'" والشافعية”'"والحنابلة””. 


القول الثاني: إباحة أكل التمساح وهو رواية في مذهب الحنابلة . 
أدلة الحظر: 


حديث أبي ثعلبة الخشني خ4 : قال:«نمى رسول الله ي عن كل ذي ناب من 
3 
السباع»” "0 


وحه الدلالة: عموم النهي عن كل ذي ناب » والتسماح ذو ناب ويتقوى بنابه ”. 


أدلة الإباحة: 


استدلوا بعموم قوله تعالى: أل لكُمصمَيْكُ رومام ی ©. 
وحه الدلالة :عموم الآية يدل على إباحة جميع صيد البحر» والتمساح من صيد 
ا 


.)٠١ ٤/۲ انظر: الذحيرة(45/5),أحكام القرآن لابن العري(‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبین(۳/١۲۷)»أسنى‏ المطالب (١75/1ه)‏ تحفة الحتاج(۳۷۸/۹). 

(؟) انظر: الکافی(۸/۱٥٥)»الشرح‏ الكبير (١۸۸/۱)ءالإنصاف(۱۰/١٠٠).‏ 

.)٠٠١/۱١۰(فاصنإلاء)۳۷۷/١ انظر: امحرر (۱۸۹/۲)ءالفروع(۰‎ )٤( 

(5) هو: أبو ثعلبة الخشني» صحابي احتلف في امه واسم أبيه احتلافا كبيرا» فقيل: حرهم» وقيل حرثم وقيل حرهوم» 
حرهوم» وقيل حرثوم إلى غير ذلك» روى له الجماعة» وتوثي في أول خلافة معاوية بالشام سنة (٠٤ه).‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5517/7)» الإصابة (50/10). 

(5) سبق تخريجه ص )7١5(‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب(١/055).‏ 

(۸) سورة المائدة: 95. 


(9) انظر: المغني(575/9). 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 


الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح» وعند التعارض يقدم النص الحاظر على المبيح» 
وقد رحح ذلك ابن العربي”2 فقال: راحتلف علماؤنا في الحيوان الذي يكون في البر والبحر» 
هل يحل صيده للمحرم لأنه من حيوان البحر أم لا يحل لأنه من حيوان البر؟ على قولينء 
ولذلك اختلف الصدر الأول. 


والصحيح منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل» ودليل تحريم» فغلبنا دليل التحرم 


الحتياظا/0؟2: 
وكذلك ابن قدامة فقال:رروكره أحمد 5ه التمساح؛ لأنه ذو ناب» فيحتمل أنه محرم؛ لأنه 
5 1 
سبع ويحتمل أنه مباح ليق . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الحافظ. 
قاض» من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية سنة /57ه» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد» 
وصنف» وجمع» وكان فصيحاء بليغاء خطيبا. توفي سنة (؟ ده) له من المصنفات منها: «عارضة الأحوذي في شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي»» وفسر القرآن المحيد» فأتى بكل بديع» و«ا محصول في الأصول». 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ 557)» تاريخ الإسلام ت بشار /١١(‏ 5 87)» سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١؟/‏ 
8)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص: »)١ ٠١‏ الأعلام للزركلي (5/ )۲٠١‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي(؟/4 .)٠١‏ 

.)٥٥۸/۱(یناکلا‎ 5 


المطلب الثاني 
أخر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح 


وفيه مسألة واحدة: 


حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها . 





المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الذبائح 
۲۲ 

المسألة الأولى : حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها . 

احتلف أهل العلم في اشتراط التسمية في ذبيحة الكتابي على قولين: 

القول الأول: حرمة أكل ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليهاء وهو مذهب 
الحنفية7'"وورواية فق مدهب التايلة. 

القول الثاني: إباحة أكل ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليهاء وهو مذهب 
المالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. 

أدلة الحظر: 

استدلوا بقوله تعالی :35 و لاتا ضارا ا را ات اة ي 

وحه الدلالة :عموم النهي عن الأكل هما لم يذكر اسم الله عليه »سواء كان الذابح مسلماً 
أو كتابياً. 

أدلة الإباحة: 

اندلا تقول تعالى :ممه وتوأ لكب 2 ي . 

الترجيح: 

تعارض النصان الحاظر ا وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على اص ا 
E‏ 4 ب والعموم المبيح» وهو قوله: 000 مين ووا اكب جل لک 7 


.)٨۲۸/١١( البداية‎ »)٤٦/ بدائع الصنائع(ه‎ »)۲۳۷/١١(طوسبملا:رظنا‎ )١( 
المبدع(۳۲/۸).‎ »)٤۰۹/۱۰( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(*) انظر: المدونة ( ٤٤/١‏ ه)» بداية المحتهد (۲۱۳/۲)» منح الحليل(؟/7١5).‏ 

.)٠٠٠/١( تحفة امحتاج(87/9)» حاشية الجمل‎ »)١7/١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 
المبدع(//87).‎ »)٤۰۹/۱۰( انظر: الإنصاف‎ )5( 





(5) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۷) سورة المائدة: ه. 


(8) سورة المائدة: 7. 


المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح 
YY‏ 


احتلف العلماء ي ذلك... ولأنه قل تعارض دليلان» حاظر ومبيح) فالحاظر: 007" 


کا چ جب ا کب کج س 


.)٠٠/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


E 


0 
\ 


ا مسحت السايح 
أخر تقديم الحاظر على المبيح في 
الفروع الفقهية في بعض آداب 
الشرب 


وفيه مسألة واحدة: 


حكم الشرب الماء قائماً. 





الملبحث السابع: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض الآداب 


المسألة الأولى: حكم الشرب الماء قائماً. 


الختا العلناء ق :مسالة شرت الماع قاتا على قوليةة 


القول الثاني: إباحة شرب الماء قائماً» وهو مذهب الجمهور من الحنفية7" والمالكية”) 
والشافعية©) والحنابلة0) 
أدلة الحظر: 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري #دقال: «زحر رسول الله یھ رحلا شرب قائما»”". 
وحه الدلالة: زحر البي ## للرحل الذي شرب قائماً »دليل على حرمة الشرب 
قائماً» ولو كان مباحاً ماکان لیزحره رسول الله عَيَ. 
؟- حديث أنس ذه: أن النبي ##: «نمى عن الشرب قائما» قال: وسألته عن 
الراك اجب 
- حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 8: «لا يشربن أحد منكم ا 
نسي و 
وجه الدلالة: النهي في الحديثين السابقين عن الشرب قائماً » والنهي يفيد التحرم. 


(1) 
02 
9 
05 
(°) 


نظر: 
نظر: 
نظر: 
نظر: 





نظر: 


الحلی (519/5). 

اللباب(١/5١١)»حاشية‏ ابن عابدين(79/1١).‏ 
البيان والتحصيل (۱۸۹/۱۸)»الذخحیرة(۸/۱۳١۲).‏ 
روضة الطالبين(7/ ١‏ > ۳)»الغرر البهية(5/5 .)١١‏ 
الإنصا ف (8/ ١‏ 95 ”")»الإقناع(5/9 73). 


(7) أحرحه البخاري» كتاب الأشربة» باب احتناث الأسقية, رقم (5777)» ومسلمء كتاب الأشربة: باب كراهية 


الشرب قائماء حديث ».)35١75(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٠١7/5(‏ رقم »)۲٤١٠۲١(‏ واللفظ له. 


(۷) اخحرحه مسلم» کتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائماء حديث .)5١575(‏ 


(۸) أحرحه مسلم» كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائماء حديث .)5١75(‏ 


الملبحث السابع: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض الآداب 
امل 


أدلة الإباحة: 


-١‏ حديث على ذه أنه صلى الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى باب رحبة الكوفة 
حتى حضرت صلاة العصر» ثم أتى بماء فشرب» وغسل وجهه ويديه» وذكر رأسه 
ورحليه» ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن 
البي ييه صنع مثل ما صنعت . 
وجه الدلالة: فعل علي له وشربه قائماًء وقوله أن النبي # شرب قائماًء دليل على 
E‏ ني 

۲- حديث ابن عباس شع قال: سقيت النبي ل من زمزم فشرب قائما”". 
وجه الدلالة :شرب النبي ههه من زمزم قائماً »دليل على إباحة الشرب قائماءوأدن 


درحات فعله 8 الإباحة. 


الترجيح: 

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح» وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على النص 
المبيح» وممن خرج المسألة على قاعدة البحث الألباني حيث ذكر القاعدة بنصها :رإذا تعارض 
الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح)27). 


.)5515( أحرحه البخاري» كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(۲) انظر:فتح الباري(١١/87).‏ 

(*) أخرحه البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم »)١51017(‏ ومسلم» كتاب الاشربة» باب في الشرب 
من زمام قائما رقم (۲۰۲۷). 

)٤(‏ تفريغ سلسلة الحدى والنور(5357/9). 


المبحث الثامن 
أثر تقديم الحاظر على المبيح ني بعض 
النوازل المعاصرة 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك. 
المسألة الثانية: حكم الشرط الجزائي في الدين. 





الملبحث الثامن: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة 
۲۸ 
المسألة الأولى:حكم الإجارة”'' المنتهية بالتمليك". 
الإحارة المنتهية بالتمليك مسألة معاصرة» وتكون صورة المسألة كالتالى: 
أن يكون هناك عقد بين طرفين»يؤحر فيه أحدها لآخر سلعة معينة مقابل أحرة معينة» 
تدفع على شكل أقساط خلال مدة معينة» تنتقل بعدها الملكية عند سداد القسط الأخير 
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احتلف أهل العلم المعاصرين في حكم الإحارة المنتهية بالتمليك على قولين: 

القول الأول: حرمة الإجارة المنتهية بالتمليك »وهو رأي اللجنة الدائمة. 

القول الثاني: إباحة الإحارة المنتهية بالتمليك»وهو رأي بعض العلماء المعاصرين »منهم 
:الشيخ عبد الله بن منيع“. 

أدلة الحظر: 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهؤقق: قال: ری رسول الله و عن بيعتين في 


)١(‏ الإحارة عرفها ابن فارس بقوله: الهمزة والحيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى» فالأول الكراء على 
والثاني حبر العظم الكسيرء فأما الكراء فالأحر والأحرة» وأما حبر العظم فيقال منه: أحرت اليد. 

فهذان الأصلان» ولمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأتما شيء مُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.انظر: 
معجم مقاييس اللغة .)157/١(‏ 

وفي الاصطلاح هي: عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة» أو موصوفة في الذمة» أو على عمل معلوم 
بعوض معلوم مدة معلومة.انظر: الذحيرة للقرافي »)۳۷٠/١(‏ وحاشية ابن عابدين (5/9 - 7). 

(۲) التمليك:مشتق من الملكء والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.انظر:معجم مقاييس اللغة (0/١1هم‏ - 
۲(. 

(؟) انظر:الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي لفهد الحسون (ص۸). 

.)٠۷٤-۲۷۳ نقل هذا القرار خالد الحافي في كتابه الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص‎ )٤( 


الإجارة»» (ص:۲۷۲). 


الملبحث الثامن: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة 


ea : 3 3‏ 
بيعة» وعن بيع وسلف» وعن ربح مالم يضمن» وعن بيع ماليس عندك» . 
وه الذلالة #إن. الإجارة المسهية بالتمليك .هن غبارة عن نى عة ٠‏ وهنا مانضن 
الحديث على رمه . 
أدلة الإباحة: 


دسي و 


استدلوا بقوله تعالى: ِو وَأحلَ هليع 4 . 

وحه الدلالة :عموم الآية يدل على إباحة البيع مطلقاء والإجارة المنتهية بالتميلك هي 
من جملة البيع المباح. 

الترجيح: 
المبيح؛ ولذلك تحرم الأجارة المنتهية بالتمليك؛ والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب البيوع » باب في الرحل يبيع ما ليس عنده » (7/7١7)رقم )٠٠١٤(‏ » والترمذين 
كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك » ٥٠١/۳(‏ ) رقم )١۲۳١(‏ » والنسائي» كتاب البيوع 
؛ باب بيع ما ليس عند البائع » (۲۸۸/۷) » ح )451١(‏ » وابن ماجه كتاب التجارات » باب النهي عن بيع 
ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (۷۳۷/۲)» ح (۲۱۸۸) » وأحمد (۲/٤۱۷ء‏ ح: 11۲۸) » والدارمي 
(كتاب البيوع » باب النهي عن شرطين في بيع )١57/”‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ملت . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح»» ووافقه الذهبي. 


(۲) سورة البقرة: .۲۷١‏ 


الملبحث الثامن: أثر تقد الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة 


المسألة الثانية : حكم الشرط الجزائي في الدين . 

وصورته أن يتضمن العقد شرطاً يدفع بموجبه المدين مبلغاً للدائن إذا تأحر المدين عن 
السداد . 

احتلف العلماء المعاصرون في الشرط الحزائي في الدين على قولين : 

القول الأول : حرمة الشرط الجزائي في الدين» وهو مذهب جمهور العلماء المعاصرين. 

القول الثاني : إباحة الشرط الحزائي في الدين»وهو رأي الشيخ مصطفى 
الزرقاء”'2»والشيخ عبد الله بن منيع(”". 

أدلة الحظر: 

استدلوا بقوله تعالی: وسل هنيح لیوا بي . 

وجه الدلالة :أن الزيادة المفروضة على المدين إذا تأحر عن السداد »فيها مشباهة لربى 
الجاهلية وهي قولهم: ررإما أن تقضيء وإما أن تربي»» والله حرم الربا وأحل البيع . 

أدلة الإباحة: 


١-حديث‏ ابن عمر مهد قال: قال رسول الله#: «مطل الغني ظلم» وإذا أحلت على 


ملىء فاتبعه» ولا بيعتين في واحدق. 


.)507١/١ 24 انظر: قرارات ا مجمع الفقهي الإسلامي قرار رقم 66 ( 4/۲)» جلة المجمع (ع‎ )١( 

(؟) انظر: جلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميءالعدد الثاني .)١١١-٠١۳/۲(‏ 

(۳) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). 

.۲۷١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)١١٠١/٠١(‏ 

(5)أخرحه أحمد (۷۱/۲)» والبزار (۱۰۰/۲) » رقم 2١599‏ من طريق هشيم» عن يونس بن عبيد» عن نافع عن 
ابن عمر ذه » والحديث ذكره الميثمي ف ابجمع »)١5١1/5(‏ وقال: «رواه البزار ورحاله رحال الصحيح خلا 


والمطل: هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وأراد بالغنى: القادر على الأداء. 


الملبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة 
شي 
؟-حديث عمرو بن الشريد”"» عن أبيه"» عن رسول الله 8 قال: «لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته)!". 
وحه الدلالة :أن هذا الواحد إذا تأحر في السداد ؛فإن ذلك يحل عرضه وهي غيبته › 
ويحل عقوبته سواء كانت مادية أو جسدية بالحبس وغيره »وهذا دليل على إباحة الشرط 
الجزائي ف الدين. 


الترجيح: 


تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛ فنقدم النص الحاظر على النص المبيح » وعليه 
يحرم أخحذ الزيادة على الدين في حال تأخر المدين عن السداد . 


«OTL‏ ص 


على مليء» بحمزة» ككريم» أو هو كغني لفظا ومعنى» والأول هو الأصل. 

فاتبعه: من تبع» أي: فليقبل الحوالة. انظر: شرح السنة »)511١-51١0/8(‏ فتح الباري (455/5). 

)١(‏ هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي» أبو الوليد الطائفي» من الطبقة الوسطى من التابعين» ثقة» روى له 
الجماعة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

انظر ترجمته في: تمذيب الكمال (55/55)» الثقات لابن حبان .)١180/5(‏ 

(۲) هو: الشريد بن سويد الثقفي» له صحبة» وقيل إنه من حضرموت» روى عنه ابنه عمرو» وتوئي في خلافة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان. 

انظر ترجمته في: تمذيب الكمال »)٤٥۸/۱۲(‏ الاستيعاب (؟8/5١7).‏ 

(؟) علقه البخاري في صحيحه. كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال (51/8)» وأخرجه أحمد ٤(‏ /۳۸۸)» 
وأبو داود» كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين (45/5) حديث (۳1۲۸)» والنسائي» كتاب البيوع: باب مطل 
الغني »)۳١١/۷(‏ وابن ماحه» كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة (۸۱۱/۲)» حديث »)۲٤۲۷(‏ 
والحاكم »)٠١7/5(‏ والبيهقي» كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين» (1/7١5)؛‏ من طريق وبر بن أبي دليلة 
ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ي قال: ... فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرحاه»ووافقهالذهبي . 

وقال الحافظ في الفتح (75/5): «والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من 
حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن». 

قوله: «لي الواحد»: بفتح اللام وتشديد الياء» والواحد: القادر على أداء ما عليه من الدين» وليه: تأره. انظر: 
النهاية في غريب الحديث .)58٠0/5(‏ 





الخاتئمة 


الخاتهة 


الحمد لله على ما منّ به من إتمام هذا البحث » الذي أرحو أن يكون لبنة صالحة تضم 
إلى المكتبة الإسلامية » والذي قد أحذ مني جهداً كبيراً هو جهد المقل » وما كان ليخرج إلا 


بتوفيق وإعانة من الله كَيْكَ. 


وبعد : 


فإن من أهم النتائج التي خرجت بها من هذه الرسالة ما يلي : 


ك 


أن المعنى العام للقاعدة هو :إذا تعارض نصان شرعيان أحدها يدل على التحريم» 
والآخر يدل على الإباحة» يقدم النص الذي مدلوله التحريم على النص الذي مدلوله 
الإباحة» فيعمل به ويسقط الآخر. 

عدم جواز وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين في الواقع ونفس الأمر . 

عدم حواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني في الواقع ونفس الأمر . 
عدم جواز وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين في الواقع ونفس الأمر . 

أن التعارض الحاصل بين الدليلن الظنيين هو في ذهن الحتهد فقط دون الواقع ونفس 
الأمر . 

أن احتلاف العلماء في الحظر والإباحة له أسباب كثيرة ذكرت جملة منها في أثناء 
البحك : 

عند وقوع التعارض بين الحاظر والمبيح؛فإننا نقدم الحاظر على المبيح في جميع المسائل 
عند توفر شروط الاحتجاج بالقاعدة . 

أن هذه القاعدة غاية في الأهمية فهي تحل كثيراً من الإشكالات في الفروع الفقهية 
والمسائل التي ظاهرها تعارض الحاظر والمبيح. 

أن هناك قاعدة فقهية شبيهة بالقاعدة الأصولية » ولكن هناك فرق كبير في التطبيق » 
فالقاعدة الفقهية في احتماع الحظر والإباحة ومعناها: أن الحرام والحلال إذا اجتمعا 
معا -أي اختلطا- أحذ الجميع حكم الحرامءفالنظر في القاعدة الفقهية لحال 


الخاتئمة 


المكلف» بينما في القاعدة الأصولية النظر للأدلة. 

-٠‏ عند تعارض الحاظر والمبيح بين السنة وقول الصحابي؛فإننا لانقدمالحاظر على المبيح» 
بل نقدم السنة حتى لو كانت مبيحة وقول الصحابي حاظراً. 

-١‏ عند تعارض أقوال الصحابة وأحدهما حاظر والآخر مبيح ؛فإنه يمكن أن يرجح الحاظر 
على المبيح» وهو أولى من اطراح القولين. 

- عند تعارض القياسين الحاظر والمبيح»نقدم القياس الحاظر على القياس المبيح . 

- عند تعارض الفتويين الحاظر والمبيح؛ فإن المستفتي يقدم الحظر على الإباحة . 

-١‏ عند تعارض الحدين »أحدها حاظر والآخر مبيح» نقدم الحد الحاظر على الحد المبيح. 

التوصيات: 


-١‏ استثمار هذه القاعدة في المسائل الفقهية المستجدةءوالتى قد تُشكل على كثير من 
طلاب العلم عند تعارض الحاظر والمبيح) وټ تطبيق هذه القاعدة سد باب شر كبير 
على المسلمين واحتياط لدينهم . 

؟- مراعاة التقيد بشروط تطبيق القاعدة عند التطبيق» وعدم تطبيقها بإطلاقها بدون 
شروط. 

*- العناية بالقواعد الأصولية عامة» لشدة أهميتها وفائدتما في ضبط الكثير من المسائل 
الفقهية القديمة والمعاصرة. 


ل التي AKDT‏ ص 


الفهارس 


فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 
فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 








الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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الفهارس 
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الآية 
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الفهارس 
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الفهارس 


الآية 
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الفهارس 


الآية 
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الفهارس 
؟- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

أتانا كتاب رسول الله 4# قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب 

أتحب أن تأت بها في عنقك يوم القيامة ناراً ؟ 

أترغب عن سنة رسول الله فأ كل 

أتريدين أن تصومي غدا 

ان ها لذ نا کت 

أتى اليهود البي غَدَه وهو حالس في المسجد في أصحابه 
احلس» فقد آذيت وآنيت 

أحرام يا رسول الله؟ فقال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 
حدني أعافه 


3 


أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى 


اختلفتما إذا شذا بي 

إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرحع 

إذا أفضى أحذكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دوتما سثر فقد وحب 
عليه الؤضوء 

إذا حاء أحدكم يوم الجمعة» وقد حرج الإمام» فليصل ركعتين 


وء 


دا حَكُمَ جاه فَاجْتَهَدَ م AR‏ 

إذا دبغ الإهاب فقدطهر 

إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 

إذا زوج أحدكم خادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة» وفوق 
الركبة 
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الفهارس 


طرف الحديث 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام بخطب» فقد 
لغوت 
إذا وقعت الفأرة في السمن» فإن كان جامدا فألقوها وما 
سر إِكَ ال :أن جِبْريل گا ُعَارضن بِالْقُرْآنِ کل سَنَةٍ 


درق نَافِعُ بن عَبْدٍ المحارثِ دارا لل ِلسّخر بَكةَ من صَفْوَانَ 


4 
3 


أصحابي كالنجومء بأيهم اقتديتتم» اهتديتم 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

أطعم أهلك من ”مين حمركء فإنما قذرتما من جوالي 

ا عطيت ١ E.‏ يُعطه: أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 


بالرعب 
اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تحفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا 
دروا ابه 


إن أحق ما أحذتم عليه أجراًكتاب الله 


إن آخر ما عهد إلي النبي # أن أتخذ مؤذنا لا يأحذ على 


أذانه أجرا 

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, لا 
يعلمهن كثير من الناس 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنما بحس 
إن الماء لا يجنب 

إن الحرم ما أحل الله كالمستحل ماحرم الله 

أن البي مب أنه نمى عن أكل لحم الضب 


أن البي #5 تزوج ميمونة وهو حرم 
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الفهارس 


طرف الحديث 


أن البي َه توضأ بفضل ميمونة ها 

أن البي عت كان يصوم السبت والأحد ويقول: رهما عيدان 
لقنن Ea‏ 

أن النبي #5 لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس 
منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ 
أن النبي َيه ى عن الشرب قائما 

أن النبي # نى عن المياثر الحمر 

أن النبي 8# نى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


أن النبي َه يوم حيبر حسر الإزار عن فخذه 


ا 


ب 


لبي #:سئل عن بيع العربان فأحله 


ی ع نَهَى عَنْ بَيْع الْعْربَانِ 


ج 


ا 


CGC: 


أن البي تى سباطة قوم فبال قائماء فتنحيت فقال:رادنه» 
أن البي ك قطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم 

إن آية المائدة التي تحلها: وإ واكك ين اتويت والقصكث يى اب أو 
لكت 4 

أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكهاء فبيعت 

أن رسول ## نمى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية 

أن رسول الله ية مع رحلا يقول لبيك عن شبرمة» فقال 
رسول الله ##: من شبرمة ؟ 

أن رسول الله جه أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل» فأمره 


أن يأحذ في قلاص 
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الفهارس 


طرف الحديث 

إن رسول الله عل قد أذن لكمء فاستمتعواء يعني متعة النساء 
أن رسول الله 4# نمى أن يتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة 

أن رسول الله ييه تى عن بيع المدبر 

أن رشو الله کب : «تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا 
وكنت الرسول بينهما 

إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فاقبلها 

إن شعت توضا مه .و إن "شعت :لا نضا مه 

أن عائشة ليست بنجس إتما من الطوافين عليكم والطوافات 
إن كان جامدا فألقوها وما حواء وإن كان مائعا فلا 

إن كان من قضاء رمضان فاقضي یوما مکانه» وإن کان من 
غير قضاء رمضان 

إن لكل شيء تحية» وتحية المسجد أن تصلي ركعتين 

إن ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن النبي ## صنع مثل ما 
صنعت 

أن رج في العيدين» العوَاتق وذوات الخدور وأمر ايض 

إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر 
إنما هي لذكر الله کن 

إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 

مما الزبا في النُسيئة 

أنه يعر استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا 

اغا كانت ترحل رسول الله عن وهي حائض ورسول الله عق 
حينئذ مجاور في المسجد 

إكما من الخبائث 


إن معت رسول الله يد ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
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الفهارس 


طرف الحديث 
إني لأنقلب إلى أهلي فأحد التمرة ساقطة 
إياكم والحمرة فإنما من أحب الزينة إلى الشيطان 
الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذتما 
صماما 
أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل 
بعث رسول الله عن بخيل قبل جد فجاءت برحل من بني 
حنيفة» يقال له؛ ثمامة بن أثال 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي 
تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
تقطع يد السارق في ربع دينار 
توريث المرأة من دية زوحها 
توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لحوم الغنم 
ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله يه أن نصلي فيهن 
حرم - أو هدم - المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث 
الحق ثقيل مريء» والباطل حفيف وبي 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء» ولا بأس به يدا بيد 
حرج رسول الله في حلة حمراء مشمراء صلى إلى العنزة بالناس 
حرجنا مع رسول الله مي في سفر» فرأى رسول الله عل على 
رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمرء فقال رسول 
الله : برألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ 
حمر فَحدَكَ يا مم ق لمجا عور 


دباغ جلود الميتة طهورها 





o 


م 


١١ 




































































الفهارس 


طرف الحديث 

دبر رحل منا غلاماً له ليس له مال غيره فقال النبيكقة: «من 
يشتريه 

دحل على البي ج رحل عليه بردان أحمران» فسلم» فلم يرد 
البي 6 

الدحول في بلدة أصابما الطاعون 


دع ما يريبك إلى مالا يريبك 


رأيت رسول الله ي يخطب على بغلة وعليه برد أحمرء وعلي 
أمامه يعبر عنه 

زحر رسول الله 8 رحلا شرب قائما 

سقيت النبي ‏ من زمزم فشرب قائما 

شبهتمونا بالحمر والكلاب؟! واله» لقد رأيت النبي © 
يصلي 

الضب لست آكله ولا أحرمه 

عن النبي كنك في الرحل يباشر امرأته» وهي حائض قال له: 
ما فوق الإزار 

فإذا وحدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك 
لاتدري أيهما قتله 

فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت حتى تطهري 
فإن الظن أكذب الحديث 

فان ل أجل السجد لاض ولا حي 


الفخذ عورة 
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الفهارس 


طرف الحديث 

قم فصل ركعتين 

كان آخر الأمرين من. رسول الله #: ترك الوضنوع ثما مسبت 
النار 


كان الفضل رديف النبي عي فجاءت امرأة من حثعمء 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل النبي 2 يصرف 
ونه 

كان رسول الله ج8 يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض 
كانت إحدانا ذا كانت حائضاً فأراد رسول الله غ أن 
يباشرها أمرها أن تتزر 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 

كنا عند النبي وحلوسا فجأته امرأة تعرض نفسها عليه 
فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رحل من أصحابه 
وكيا با وسو الله قال: «أعندك من شيء 

كنا مع رسول الله # في جحيشء فأصبنا به ضبابا. قال: 
كنا نتمتع على عهد رسول الله ب بالثوب 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله ميك 

كنا نغزو مع رسول الله مي وليس معنا نساءء فأردنا أن 
نختصي» فنهانا عن ذلك رسول الله م 

لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين ولا الدّرهم بالدّرهمين 

لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 
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الفهارس 


طرف الحديث 
لا تقطع يد السارق إلا فيما بلغ تمن الجن فما فوقه 
ا تكش مجك ولا تر جد ڪي ولا ميت 
لا رضاع ألا ماكان في الحولين 
لا قطع فيما دون عشرة دراهم 
لا نكاح إلا بول 
لا يباع المدبر ولا يشترى 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به 


حذرا ما به بأس 





لا يحج أحد عن أحد 

لا يشربن أحد منكم قائماء فمن نسي فليستقئ 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يقتل حر بعبد 

لا ينكح الحرم ولا ينكح 

لاه إنما هو إلا بضعة منك 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده 

لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير ف دين ليس فيه ركوع 
م يكن من طعام قومي فأحد نفسي تعافه فلا أحله ولا 
ا 

لله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فا رحس 

لو انلك لها أ اذ عا الت أمكاها وا فى تاد 





لي الواحد يحل عرضه وعقوبته 
ليس للولي مع الثيب أمر» واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها 
ما احتمع حلال وحرام» إلا غلب الحرام على الحلال 
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الفهارس 


طرف الحديث 
ما حير رسول الله عي بين أمرين إلااحتار أيسرهما 
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله ج 
له شعر يضرب 
ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 
ما يحل للرحل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء 
إلا الجماع 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار 
المتوق عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة 
مر بشاة يجروتهاء فقال: هلاأحذتم إهابما؟ قالوا: 
إنحاميتة»قال: يطهرها الماء والقرظ 
مطل الغني ظلم» وإذاأحلت على مليء فاتبعه» ولا بيعتين في 
واحدة 
من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم 
من السنة أن لا يقتل حر بعبد 
من دعي فليجبء فإن كان مفطرا أكلء وإن كان صائما 
فليصل وليدع لهم 
من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم 
من مس ذكره فليتوضاً 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ميراث الجدة 


ھی رسول الله ع أن يغتسل الرحل بفضل ا المرأة 
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الفهارس 


طرف الحديث 

تمى رسول الله عي عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسلف 

نى رسول الله يه عن كل ذي ناب من السباع وعن كل 
ذي مخلب من الطير 

تھی رسول الله عن بيع العربان 

حى عن الصلاة عند طلوع الشمس» حتى تطلع وعند غرويها 
الوضوء نما يخرج» لا ما يدحل 

يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت 

يا رسول الله وه ما تقول في الضبع؟ قال: رومن يأكل 
الضبع؟ 

يا رسول الله: إن أبي- ونعم الأب هو- زوجني ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته 

يا رسول الله» إنا أهدي لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال: 
ل لكا :وفنا روما عر مركانه 

يا رسول اللّه» أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم» وبما 
أفضلت السباع كلها 

يا عائشة ألا أستحيي من رحل والله إن الملائكة تستحيي 
منه؟ 

يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض 

يا عائشة» هل عندكم شيء ؟ قالت: فقلت: يا رسول الله 
ما عندنا شيء قال: فإني صائم 

يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مُوَخْرَة 
الرحل 
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يقطع صلاه الرحل إذا م يكن بين يديه قيدَ أخرة الرحل 


الحماز 


الفهارس 


طرف الحديث 
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الفهارس 


؟-فهرس الأعلام 
العلم 
)١‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي- الشاطبي 
؟) أبو رافع القبطى 


5) أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري 

5) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد 

1) أحمد بن إدريس القرافي المالكي 

۷) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكرت البيهقي 

8) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني- ابن تيمية 

8) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن- المحصّاص 

)٠‏ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي= ابن حجر 

)١‏ أسامة بن زيد بن حارثة 

)١‏ إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي» أبو الفداء= العجلوني 

۳ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم- 
المزني 

)١ 4‏ إسماعيل بن يحبى بن إماعيل- أبو إبراهيم المزني 

)١‏ أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 

5) أنس بن مالك بن النضر الخزرحي الأنصاري- أبو حمزة 

۷) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بْن عبد العزى بُن قصي 
القرشية الأسدية 

۸) ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس 

۹ ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي 
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الفهارس 


العلم 

٠‏ جابر بن سمرة بن جنادة السوائي 

١‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي»أبو عبد 
الله 

۲) حابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفى 

)٣‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي =آبو 
عدي 

)٤‏ جرهد بن رزاح بن عدى الأسلمى » المدى = أبو عبد الرحمن 

) خندب بن جنادة بن سفيان بن عبيدة أبو ذر 

)١‏ حويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية المصطلقية 

۷) الحارث بن ربعي بن بلدمة= أبو قتادة الأنصاري السلمي 

) الحسين بن بشار بن موسى المخرمي- أبو علي الخياط 

۹) حفصة بنت عمر بن الخطاب 

) الحكم بن عمرو الغفاري» أبو عمرو 

)١‏ حُميل بن بصرة بن وقاص بن حاحب بن غفار » أبو بصرة 
الغفارى 

۲) خزيمة بن جزء الأسدي 

۳) رافع بن خديج بن رافع بن عدي» الأنصاري النجاري الخزرحي 

)٤‏ الربيع بن سبرة بن معبد 

5 ") زيد بْن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن 


(1 


(TY 


سبرة بن معبد و يقال سبرة بن عوسجة 


سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة الخزرحي الأنصاري- أبو سعيد 


الخدري 
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الفهارس 


العلم 


۸) سلمة بن عمرو بن الأكوع 

۹) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم- الطوفي 

)٠‏ رة بن حندب بن هلال الفزاري 

)١‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الخزرحى الساعدى 
5 ) شراحيل بن آدة = أبو الأشعث الصنعان 

۳) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 

5) الشريد بن سويد الثقفي 

RE‏ دن عييك :الله بر خمرو بي العاصن 

7) صفوان بن أمية بن حلف بن وهب 


۲۷) صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 

۸ الصماء بنت بسر المازنية 

1 طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي» بو 
علي 

۰) عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الحمري- ابو عمرو 

8 عار بن مرو :محري 

أ عاكلا الله عبن اله ن فمو يقال عبد اه أن إدرضين 
الخولان 

57) عائشة بنت أبي بكر الصديق- أم المؤمنين 

)٠ 5‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي= أبو الوليد 

)٥‏ عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصارى الأوسى 

55) عبد الرحمن بن صخر الدوسي- أبو هريرة 

9۷( عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي 
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العلم 


)٩۹‏ عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي- الإسنوي 

)٠‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر> الزين العراقي 

)١‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب- الحبّائي 

5) عبد العزيز بن أحمد بن محمد عَلاء الدّين البُحَارِي 

۳) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

)٤‏ عبد الله بن بسر المازي» أبو بسر 

)٥‏ عبد الله بن جرهد الأسلمي 

15) عبد الله بن سرحس المزني 

7 عبد الله بن سعد الأنصارى الحرامى 

) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 

8 عبد الله بن عكيم الجهني 

٠‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 

)/١‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي 
ناصر الدين= البيضاوي 

) عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري- أبو موسى الأشعري 

۳) عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي- أبو عبد الرحمن 

4 عبد الملك بن أي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن 
حيويه = إمام الحرمين 

) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن- ابن باز 

7) عبدالله بن عمرو بن العاص 

۷) عبيد الله بن الحسين بن دلال- أبو الحسن الكرحي 

) عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي= صدر الشريعة 
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العلم 

)٠‏ عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهان 

)١‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس = ابن الحاحب 

(AY‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي 

(AT‏ علي بن أبي علي محمد بن سال التغلبي- الآمدي 

5) علي بن عبد الكافي- ابن السبكي أبو الحسن 

5) علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام = البزدوي 

5) علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي 

۷) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف- ابو نجيد 

) عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي 

5) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
القرشي 

)٠‏ عمرو بن محمد الليثي البغدادي- أبو الفرج 

)١‏ عون بن وهب بن عبد الله السوائي 

5) عيسى- عمرو بن محمد الليثي البغدادي 

۳) غالب بن أبحر الزن 

٤‏ فاطمة الزهراء بنت محمد يه بن عبد الله بن عبد المطلب 

) الفريعة بنت مالك بن سنان بن ثعلبة الخدرية الأنصارية 

5) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماشمي القرشي 

۷) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

) الكاساني = أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين 

8) محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني 

٠‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري- أبو بكر 


0١‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي- ابن قيم الجوزية 


الصفهة 


A۲ 


1١ 
o۲ 


1۲ 


o٤ 
۹۲ 


١ 


١١7 


۷ 














الفهارس 


العدم 

)محمد بن أحمد بن أبي بكر فَرَْخ- القرطبي 
۳ )محمد بن أحمد بن أبي سهل = السرحسى 
١5‏ )محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسى 

٠٠٥‏ )محمد بن إسحاق النيسابوري- ابن خزيعة 


5 )محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه= أبو عبد الله 


البخاري الحافظ 

07 محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفرّاء البغدادي- القاضي 
أبو يعلى 

ال و ار عيد ايدو ان أبن عند الله ال 
-الزركشي 


8 )محمد بن جرير بن يزيد الطبري- أبو حعفر 
)محمد بن سيرين البصري 

١‏ محمد بن عبد الحميد بن الحسن أبو الفتح = الأسمندي 
)محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر 


کمک یو عبد الله نين جج الأسدق 


4 
1 
1 
مس 


٤‏ )جمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام = أبو 
بكر بن العربي 

65 محمد بن عبد الله بن محمد- الزركشي الحنبلي 

5 عملي عبد المادي لوی 

۷ )محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي 
المعروف -الكمال ابن الهمام 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» 


مولى عثمان بن عفان- أبو علي المعروف بالجبائي 
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العلم 

8محمد بن علي الطيب البصري- أبو الحسين 

٠‏ )محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

0١‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري=الرازي 

۲ )عمد بن محمد الطوسي = الغزالي 

)محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج- أبو عبد الله 

64 محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي جحد الدين أبو 
الطاهر= الفيروز أبادي 

٥‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد- بدر الدين العيني 

5 )مود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد أبو 
الثناء» شمس الدين- الأصبهاني 

۷ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني 

) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين- التفتازاني 

۹ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن 
عبد مناف 

٠‏ معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي 

١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن 

۲ )نافع بن عبد الحارث الخزاعى 

٣‏ ) نسيبة بنت كعب أم عطية الأنصارية 

٤‏ ) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي 

35 )نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج 

١‏ هارون الرشيد أمير المؤمنين» ابن المهدي محمد بن المنصور أبي 
جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
الظلت 
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0۹ 

العلم الصفحة 
۲۷ هلال بن عامر بن عمرو المزني 6١‏ 
۸ هند بنت أبى أمية : حذيفة ١١‏ 
۹ )وهب بن عبد الله السوائي 6 
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الفهارس 


فهرس المصادر والمراجج 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء لأبي عبدالله الحسين بن إبراهيم بن الحسين 
بن حعفر» الحمذاني الجورقاني (المتوى: >١‏ هه). تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الحبار الفريوائي» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» الحند» الطبعة: الرابعة» ١857515‏ ه - 
۲ 

الإبانة الكبرى» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الغكبري المعروف 
بابن بَعلّة العكبري (المتوى: ۳۸۷ه)» الحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوي» ويوسف 
الوابل» والوليد بن سيف النصر» وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للدشر والتوزيع» 
الرياض. 

الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفي سنه 86 /اه)). لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام 
بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» الناشر: دار 
الكتب العلمية -بيروت» عام النشر: ١9968 - ه١ 4١5‏ م. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» الدكتور مصطفى الخن» مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بيروت» لبنان »الطبعة الأولى 547٠١‏ ۱ه-۹٠١٠۲م.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين 
بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة - بيروت 
»لطبعة الأولى» ١5/5‏ 

الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي, لفهد الحسون» المكتبة الشاملة . 
الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي» حالد بن عبد الله بن براك 
الحافي » الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


الإجماع, أن بكر محمد بن إبراهيم ن المنذر (ت: ))5١5‏ تحقيق: أبو حماد صغير 


الفهارس 


أحمد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ١5057‏ ه. 

9) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» ل/ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوق: ١٦۷ه)»‏ المحقق: د. محمد سليمان الأشقرء 
الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأولى» 501 ١م.‏ 

٠)الإحسان‏ في ترتيب صحيح ابن حبان» للحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي (ت:؛ ه*ه)» بترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة»الطبعة الأولى ٠٤٠١١۷‏ ه. 

)١١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)5١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي 
(ت٤‏ 47ه)» تحقيق: عبداجحيد تركي» دار الغرب الإسلامي. 

٣‏ أحكام القرآن, (/ أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي-بيروت/لبنان» سنة الطبع ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)١ ٤‏ الإحكام» لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي 
(ت: ١57ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- لبنان. 

٠‏ الإحكام؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوق: 57 4ه). المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة 

)١5‏ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث, لأي الفرج 
جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوف: ۷ ه)» قدم له: الشيخ 
محمد الغزالي» تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود الحزائري» الناشر: مكتبة ابن حجر للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م. 

۷ اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)., لأبي عبد الله الشافعي محمد بن 
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إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
لمكي (المتوق: ٤‏ ۲۰ه)» الناشر: دار المعرفة = بيروت» سنة النشر: ۰/۵۱٤۱۰‏ ۹۹٠م‏ 

) الآداب الشرعية والمنح المرعية, لأبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» 
خمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوف: *58/اه), الناشر: عالم 
الكتب 

59 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠75١ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر 
بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور» الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

٠‏ ) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ل/ لعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
(رت:١57‏ ١ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي» إشراف محمد زهير الشاويش الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

)١‏ الاستذكارء لأبي يوسف عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوق: ۳٦٤ه)»‏ تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» 
القافة دان الكنته العلية SS‏ !الأول موتح ورور 

)١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 77 4ه)» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ م. 

۳ أسد الغابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: 0٠57ه).,‏ تحقيق: علي محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» سنة 
النشرة 4176 كه د واوا هر 

5 ) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» / زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن بحيم المصري (ت: ١917ه)»‏ تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» الناشر: دار 
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الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱٤۱۹‏ ه - ١999‏ م. 

ه ١‏ الأشباه والنظائرء ل/ عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ 

)١‏ الإصابة في معرفة الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت:857ه). تحقيق: علي محمد البجاوي» دار تمضة مصرء القاهرة . 

۷ أصول البزدوي» كنز الوصول إلى معرفة الأصول» علي بن محمد البزدوي الحنفي 
(ت ٤۸۲‏ ه)» دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى ١991١‏ م. 

۸ أصول السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (المتوق: 
۳ ه))» الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

8) أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

"٠‏ أصول الفقه» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: فهد بن محمد السدحان 
(دكتوراه » 5 أجزاء) » مكتبة العبيكان » الرياض . 

)١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» (/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

5 الأعلام ل/ خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (ت: 
٠‏ هم» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
م 

)٣‏ أعيان العصر وأعوان النصر. ل/ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوق: 
٤‏ ه)» الحقق: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور نبيل أبو عشمة» الدكتور محمد موعد» 
الدكتور محمود سالم محمدء قدم له: مازن عبد القادر المبارك, الناشر: دار الفكر 
المعاصر» بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١4١4‏ ه - 
ل" 


٤‏ ) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (/ مس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 


الفهارس 
1٤‏ 


الشافعي (ت: ۹۷۷ ه)» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» الناشر: 
دار الفك حا وروت 

٠‏ ) إكمال المعلم بفوائد مسلم, لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» (المتوف: ٤٤‏ هه). المحقق: الدكتور حى إسماعيل» الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأول» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

) الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١٠١ه)»‏ دار المعروفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 95 ١اه.‏ 

۷ الإمام الألباني رحمه الله تعالى دروس ومواقف وعبرء للشيخ عبد العزيز السدحان › 
حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني. 

2 إنباء الغمر بأبناء العمر؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوق: ١٠۸ه)»‏ المحقق: د حسن حبشيء الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء عام النشر:۱۳۸۹ه» 1955م . 

9 الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» المؤلف: همس الدين 
محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوق: ١۸۷ه)»‏ المحقق: عبد الكريم بن 
علي محمد بن النملة» الناشر: كتبة الرشد - الرياض» لطبعة: الثالثة» 995١م‏ 

٠‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب الي أوجبت الاختلاف, لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (المتوفى: ١7هه).‏ امحقق: د. محمد رضوان 
الداية» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية» .١ 5٠١017‏ 

)٤١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» (/ أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(ت: 885ه)» تحقيق: محمد حامد الفقهي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
۹ھ 

۲ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 


اللوسابورض الوق +135 اهم حقيق: أب و ناف عقيو هرد بن عمل خف الناشر: 


الفهارس 


دار طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى - 5.5 ١‏ ه» ١9/66‏ م. 

)٣‏ البحر المحيط في أصول الفقه. (/ أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
حادر الزركشي (ت: ٤۷۹ه)»‏ الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» ٤١٤١د‏ - 
E‏ 

٤»‏ ) بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)» جلة 
امجمع الفقهي الإسلامي السنة الثانية »العدد الثاني . 

ه:) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 95هه)» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» 
مصرء الطبعة الرابعة» ©1592 ١ه.‏ 

5) البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: ٤١‏ ۷۷ه)» تحقيق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 
8ه = PAN‏ 

۲۷ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ل/علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه)» دار الكتاب العربي» بيروت» ١5٠05‏ ه. 

8) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ل/ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت: ٠5١١ه)‏ 

18 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لأبي حفص 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن (ت:4 ٠۸ه)»‏ تحقيق: مجموعة 
من الحققين» دار ال حجرة» الرياض» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه . 

٠ه)‏ بذل النظر في الأصول, الإمام غاا التو جد ين عك ال اا وی زت 
5 ه)» تحقيق: محمد ركي عبدالبر» دار التراث» ۱۹۹۲ م. 

١ه)‏ البرهان في أصول الفقه, لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: ۷۸٤ه)»‏ المحقق: صلاح بن محمد 
بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١54١7‏ ه - 


الفهارس 


AY 

۲) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء ل/ عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين 

السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية - 
لبنان / صيدا. 

07) بلوغ المرام» ل/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:857ه)» ضبط نصه 
وعلق عليه : أحمد بن سليمان» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ١475‏ ه. 

٤‏ © ) البناية شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: 855ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 

)٠٥‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن 
أحمد بن محمدء أبو الثناءء همس الدين الأصفهان (لمتوق: 49/اه), المحقق: محمد 
مظهر بقاء الناشر: دار المدئ» السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 9/85١م.‏ 

5ه) البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوق: ۸١٠ه)»‏ المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - 
حدة, الطبعة: الأولى» ١147١‏ هد ٠٠٠١‏ م. 

۷) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» (/ أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١7٠هده)ء‏ حققه: د محمد حجي وآخرون» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ 
4 

۸) تاج التراجم في طبقات الحنفية» زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني 
(نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوفي) الحمالي الحنفي (المتوق: ۸۷۹ه)» المحقق: 
محمد خير رمضان يوسف» الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» ١41١7‏ ه - 
15م 


5) تاج العروس للزبيدي من جواهر القاموس» (/ محمّد بن محمد بن عبد الرزاق 


الفهارس 
1۷ 


الحسيني» أبو الفيض» لملقّب بمرتضىء الرّبيدي (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: بمجموعة من 
المحققين, الناشر: دار الهداية. 

٠‏ التاج والأكليل لمختصر خليل» (/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبي عبد الله المواق المالكي (ت: ۸۹۷ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 141١5‏ ١ه-994١م.‏ 

١‏ تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهان (المتوق: ١47ه).‏ المحقق: سيد كسروي حسنء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١54٠١‏ ه-.89١م.‏ 

1 التاريخ الكبيرء ل/ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» (ت: 
٠١‏ ۲ه)» الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: 
نتحمد عبد المعيد حان . 

1) تاريخ بغداد, (/ ف بكر أحمد بق علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت: 577ه)» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۲٠٠۲ - ه١ 47١‏ م. 

4" التبصرة في أصول الفقه. المؤلف: أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوق: 4177ه)» الحقق: د. محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر - دمشق» الطبعة: 
الأولى» ٠٠١۳‏ ١ه‏ 

٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (/فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» الطبعة الأولى ١١‏ ه. 

5 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوق: 885ه). المحقق: د. عبد الرحمن الحبرين» 
د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» 
الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 

") التحصيل من المحصول» لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي» المحقق : عبد 


الفهارس 
1۸ 


الحميد علي أ زه اتاك وة الال الط 2 AR a‏ 
ام 

) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (/ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (ت: 57 7١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٩‏ تحفة الراكع والساجد» لأبي بكر الجراعي» أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي 
» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

)٠‏ تحفة الفقهاء, محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوق: 
نحو ٤١‏ ده). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ٠٤١ ٤‏ ه 
A‏ 

)١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي»› 
روحعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لحنة من العلماء» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدء الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: ٠۳١۷‏ ه - 
وام 

۲١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف, لأبي الفرج مال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوق : 9377 ده). المحقق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني, الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأولى » ١4١6‏ 

*7) تدريب الراوي للنووي في شرح تقريب النواوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
حلال الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: 
داز طيبة: 

5)) التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكرم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي 
القزويني (المتوف: 57ه). الحقق: عزيز الله العطاردي» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: ٤۰۸‏ ١1ه-9/8617‏ ام. 

)٠‏ تذكرة الحفاظ للذهبي, لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهي (ت: ۸٤۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 


الفهارس 


ا 

)۷١‏ تعارض الحاظر والمبيح» للدكتور عبد الرحمن بن محمد القري» مكتبة الرشد» الرياض» 
۹ھ 

۷ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» عبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت ٤۱۷۰‏ ١ه-995١م.‏ 

٨۸‏ التعارض والترجيح بين الأقيسة بين النظرية والتطبيق» جيلاني غلاتا مامي البالي 
يبحث ماجستير مقدم لجامعة أم القرى » ٤١١١‏ ١ه.‏ 

9 التعارض والترجيح عند الأصوليين» محمد إبراهيم محمد الحفناوي» دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع » المنصورة »الطبعة الثانية»,/ ٤۰‏ ١ه-9/01١م.‏ 

ء)ه8١5 التعريفات» (/ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوق:‎ ٠ 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية‎ 
بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى .4 ١ه -9/69ام.‎ 

١‏ تغليق التعليق, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوق: 857ه). المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» دار عمار - بيروت » عمان - الأردن» الطبعة: الأول .٠ ٠٠١‏ 

. تفريغ سلسلة الهدى والنور, المكتبة الشاملة‎ ١١ 

8 ) تفسير ابن أبي حاتم » المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوى: ۳۲۷ه)» الحقق: أسعد محمد الطيب» 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - 
AEN‏ 

٤‏ ) تفسير الطبري= جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي» الطبري (المتوق: ١٠۳ه)»‏ الحقق: أحمد محمد شاكرء 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١847٠‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م. 


5 تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الفهارس 
۷۰ 


الدمشقي (المتوق: ٤۷۷ه)»‏ امحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية ٤۲۰‏ ۱ھ - 999١م‏ 

7) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية » تحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة»مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة: 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ = 1995م 

۷ تقريب التقريب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
وت وى ديق فين مواق الباشر وار الزشقيد: 2 مورا الطبعة د الأول 
۱1 =1 

۸ تقريب الوصول إلى علم الأصول» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي تحقيق 
محمد علي فركوس .دار التراث الإسلامي الحزائر » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه-.٠93١م.‏ 

8 التقربب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةء لأبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 557 4ه). الحقق: 
إحسان عباسء الناشر: دار مكتبة الحياة = بيروت» الطبعة: الأول» 84.٠‏ 1. 

)٠‏ التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام» لأبي عبد الله همس الدين محمد بن محمد 
بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوق: ۸۷۹ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 4.5 ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

)١‏ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» المؤلف: محمد بن علي بن 
شعيبء أبو شجاع» فخر الدين» ابن الدَّمّان (المتوق: ۹۲٠هم)»‏ المحقق: د. صالح بن 
ناصر بن صالح الخزيم» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة: الأولى› 
eA‏ 

۲ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
IAAT‏ 


الفهارس 


الماش مكدية صبيح بمصرهء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)٩ 5‏ تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنةء لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار 
الراية» الطبعة: الخامسة . 

5 التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي 
(ت: »)١٠١‏ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة» محمد بن علي بن إبراهيم» الناشر : مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى» سنة النشر 05٠5١ه‏ / 
ام الطبعة الأولى. 

15) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 71 5ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي » محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» عام النشر: ۱۳۸۷ ه . 

7 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي (المتوق : ٤٤‏ ۷ه)» تحقيق : سامي بن خمك بن نحاد الله وغيق العزير بن اضر 
الخباني» دار النشر : أضواء السلف - الرياض» الطبعة : الأولى » 478 ١ه‏ - ۲٠٠١۷‏ 
1 

۸ تهذيب الأسماء واللغات» لأبي ركريا يي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 
۷٦‏ ه)» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

4 تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:157ه), 
الطبعة الأولى» بمطبعة دائر المعارف النظامية بالحند» ٠١٠١‏ ه. 

٠٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» 

جال الدينق ابن الک أي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: ٤۲١‏ ۷ه)» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ - 


الفهارس 


AAs‏ م 

٠١‏ تهذيب اللغة, المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (المتوق: 

١٠ه)»‏ امحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي > بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

)١ ۲‏ التهذيب في اختصار المدونة؛ لأبي سعيد لخلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي 
القيرواني» ابن البراذعي المالكي (المتوق: ١۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور محمد 
الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث» دبي» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۳‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 

)١ ۳‏ توضيح المشتبة في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» محمد بن عبد 
الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن جاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين» 
الشهير بابن ناصر الدين (المتوق: ٤۲‏ ۸ه)» المحقق: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة: الأولى» 957١م.‏ 

5 التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي. سنة الوفاة 9١/اه.تحقيق:‏ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية)٦‏ ١٤١ھ‏ - 
15١م.‏ 

٠٠١‏ تيسير التحرير» (/ محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
(المتوف: 377ه).» الناشر: دار الفكر - بيروت» الثقات لابن حبان . 

05 )الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني, المؤلف: صالح بن عبد السميع 
الآبي الأزهري (المتوى: ١٠٠٠ه))»‏ الناشر: المكتبة الثقافية -- بيروت. 

۷ الجامع الصغير وزيادته. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوق: ١١۹ه)»‏ مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباي» هذا الكتاب 
الإلكتروني» يمثل جميع أحاديث الجامع الصغير وزيادته للسيوطي» مع حكم الشيخ 
ناصر من صحيح أو ضعيف الجامع الصغير» وهو متن مرتبط بشرحه» من فيض 
القدير للمناوي» [الكتاب مرقم آلياء فهو - بمذا الترتيب - إلكتروني فقط» لا يوحد 


الفهارس 


مطبوعا] . 

۸ جامع العلوم والحكم» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن, 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوق: ١۷۹ه)»‏ المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باحس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» 
۲ھ -١0.2ام‏ 

= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه وأيامه‎ ٩ 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي»‎ 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية‎ 
.ه١‎ 577 بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولل»‎ 

٠)جامع‏ بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوق: +57 4ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الناشر: دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١5954‏ م. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي مس الدين القرطبي (ت: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردو وإبراهيم أطفيش» 
الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ١9514‏ م. 

۲١‏ جمهرة اللغة للأزدي, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوقى: 7١‏ اه)ء 
امحقق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين = بيروت» الطبعة: الأولى) 
۷ ام. 

١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ل/ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
أبو محمد» محيي الدين الحنفي (ت: 5 /الاه)» الناشر: مير محمد كتب خانه - 
كراتشي . 

)١١ ٤‏ حاشية ابن عابدين, المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوى: ۲١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية, 
VAYA‏ 


الفهارس 
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٠١‏ ) حاشية التفتازاني على شرح العضد» سعد الدين التفتازاني تحقيق : محمد حسن 
إماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى > ١١٤١ه-‏ 
كم 

,)ه١١7٠ حاشية الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوق:‎ )١١ ١ 
الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.‎ 

)١١7‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجهح كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» 
لأبي الحسن محمد بن عبد الحادي التتوي» نور الدين السندي (المتوف: 8 ١١ه)»ء‏ 
لار كان اطول د تنروت 

۸ حاشية الصاوي على الشرح الصغير =بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف 
بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير 
لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبٍ الْإمَامِ مَالِك), لأبي العباس أحمد بن 
محمد الخلوق» الشهير بالصاوي المالكي (المتوى: ١7154١ه).‏ الناشر: دار المعارف» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» لحسن بن محمد 
بن محمود العطار الشافعي (المتوق: 5٠‏ 7١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)١ ٠‏ حاشيتا شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على منهاج الطالبين للنووي» لأحمد 
سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني, لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوق: ٠45ه).‏ الحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه - 
8م 


١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 


الفهارس 
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بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٠١‏ ه)» الناشر: السعادة - بجوار محافظة 
م 

١٣۳‏ ) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام لأبي ركريا حيي الدين يحجى 
بن شرف النووي (المتوى : ١۷٦ه)»‏ حققه وحرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» الطبعة : الاولى » ٤۱۸‏ ١ه‏ = ۱۹۹۷م. 

)١ 5‏ الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين» لعصام بن عبد المنعم المري» العقد الثمين في 
القصص والمواقف المشرفة للإمام ابن عثيمين ليوسف الرحمة . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر, لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلابي (ت:۲٥۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

٠١‏ )درر الحكام في شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر خواجه أمين أفندي «المتوق: 
٣‏ ه)» تعريب: فهمي الحسيني» الناشر: دار الجيلء الطبعة: الأولى» 4١١‏ ١ه‏ - 
0ام. 

۷ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت: 857ه)» تحقيق ومراقبة / محمد عبد المعيد ضان» الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ المند. 

۸ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» (/ إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (ت: ۷۹۹ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت 

۹ الذخيرةء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقراي (ت: ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: محمد حجي» وآخرون الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولى» ١1915‏ م. 

٠‏ ذيل طبقات الحنابلة, ل/ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت: 95/ه)» تحقيق: د عبد الرحمن بن 


الفهارس 
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سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الأولى» ١57٠‏ ه - 
ه..”* مم. 

١‏ رد المحتارء (/ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفى (المتوق: 57١١ه)»‏ الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١۲‏ ١ه‏ - 
5 ١مم.‏ 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي (المتوق: ١4‏ ٠ه).‏ المحقق: أحمد 
شاكر» الناشر: مكتبه الحلبي؛ مصر» الطبعة الأولى» ۸ھ ۹٤‏ ام. 

٣‏ الرسالةء لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي 
(المتوق: "هع الناشر: دار الفكر. 

5 )روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا حيي الدين بن شرف النووي» إشراف: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ١٤٠١١‏ ه. 

٠‏ ) روضة الناظر وجنة المناظر 2 أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية 4571 ١ه-5٠١٠5م.‏ 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون » 5١5‏ ١ه‏ /9315١م.‏ 
ثم الصنعاني» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوق: 7١١ه)»‏ الناشر: دار 
الحديث. 

)سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة, (/ محمد ناصر 
الدين الألباني (ت:١7:‏ ١ه‏ )» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١799‏ ه. 


الفهارس 
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9) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر, محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد 
مراد الحسيني» أبو الفضل (لمتوفى: 5١١١ه)»‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية» دار 
ابن حزم» الطبعة: الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

۰ ١)سنن‏ ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:۲۷۳ه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر : دار الفكر. 

سنن الترطدي» لان قشمد بن غيسى. ابن سو بق مسىئ بن الاك 
الترمذي» أبو عيسى (لمتوق: ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ى 
.)١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 
(ج »٤‏ ه)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۰ ه - هل!ا9١‏ م. 

۲ سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني 
(ت:٠۳۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله هاشم يمان المدني» دار الحاسن للطباعة» القاهرة 
۸ ھ. 

١ ©‏ السنن الكبرى» ل/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت:۳۰۳ه)» تحقيق : 
د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن» الناشر : دار الكتب العلمية 
- بیروت» الطبعة الأولى» 1١4١١‏ ه - ۱۹۹۱ م. 

: السنن الكبرى» (/ الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت:/45ه)» الناشر‎ )١ ٤ 
دار المعرفة» بيروت» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف» المند» الطبعة الأولى سنة‎ 
ھ.‎ ٤ 

)١ ٥‏ سنن سعيد بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني 
(المتوق: ۲۲۷ه)» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: الدار السلفية - المندء 
الطبعة: الأولى» 4.7 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

5 )سير أعلام النبلاء, لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذي (ت: ٤۸‏ ۷ه)» 
تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسّسة الرسالة» ط.الثانية» سنة 
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۷ ١)السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوى: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الطبعة 
الأولى. 

۸ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلى» (ت: ۸۹١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» وعبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١15٠05‏ ه - 
1 مم. 
(المتوق: ۷۹۳ه) » الناشر: مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (/ شس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي (ت: ۷۷۲ه)» تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ۳ اه 

)١‏ شرح السنة للبغوي, ل/ محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعى (ت: “١ده)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» 
اا الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» 5.7 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 

١‏ شرح الشيخ حسن بن درويش القويسني على متن السلم في المنطق» حسن بن 
درويش القويسنى »مكتبة دار الأمان » الرباط . 

)١ ١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 5 عمرو عثمان بن عمر ا بكر 
جمال الدين أبو عمرو ابن الحاحب للمالكى» المحقق: فادي نصيف - طارق يحبى؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية »> سنة النشر: ١45١‏ ه- ٠٠٠١‏ م . 

)١5 5‏ الشرح الكبير على متن المقنع, لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى الجمماغيلى الحتبن .+ من الدين لون 1۸١‏ التاشر: دان الكتانت 
العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار 


الفهارس 
۷۹ 


هه )١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار» لأبي البقاء الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: ۹۷۲ه)» تحقيق: محمد الزحيلي 
ونزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية ٠۹۹۷ - ه١ ٤۱۸‏ م. 

٠٠١‏ ) شرح المعتمد في أصول الفقه» محمد حبش» مع مقدمة: للدكتور محمد الزحيلي» 
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] . 

۷ ١)الشرح‏ الممتع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه).‏ دار النشر: 
دار ابن الجوزي» الطبعة: الأولى, ٠٤١۲۸ - ۱٤۲۲‏ ه. 

) )شرح النووي على صحيح مسلم. لأبي كريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: ٦۷٦ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الثانية؛ 
E‏ 

)٠۹‏ شرح الورقات» لحلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي 
(المتوق: ٠٤‏ ۸ه)» قدَّم له وحققه وعلق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة» الناشر: جامعة القدس» فلسطين» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۲۰‏ ھ - ۱۹۹۹٩‏ م. 

)شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لأبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي شهاب الدين» المحقق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر» 
الداشنة كان الفكرية EEE a‏ 

)شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن حلف بن عبد الملك الشهير بابن 
بطال (ت: 449ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 477 ١ه‏ - ۳١٠٠٠م.‏ 

)شرح عمدة الفقه. لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوق: 
م) المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» الناشر: دار العاصمة» الرياض»› 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه//991١م.‏ 
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۳ شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيءدار الفكر » 


يروت 

4 )شرح مختصر الروضة؛ لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري» بحم الدين (المتوق : 7١/ه)»‏ الحقق : عبد الله بن عبد امحسن التركي» 
الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى » ۱٤۰٩۷‏ ه / ١9/0‏ م. 

٠‏ )شرح معاني الآثار» لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ١87ه),‏ حققه وقدم له: (حمد 
زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» راجعه ورقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث مركز خدمة السنة بالمدينة 
ال + 

7 شرح منتهى الإرادات- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» لمنصور بن يونس بن 
صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوى: ١5١٠١ه)ء‏ الناشر: عام 
الكتب» الطبعة: الأولى» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - 99١ام.‏ 

۷ الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرِّيُ البغدادي «المتوق: 
٠‏ ه)» الحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن 
- الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

الصحاح, لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوق: 897ه)ء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة: الرابعة 
۷ هھ - ۱۹٩۷‏ م. 

5 صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:1١8ه)»‏ تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظميء الناشر : المكتب الإسلامي. 

) صحيح الجامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نحاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (لمتوق: ١47١ه)»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 
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١‏ صحيح سنن أبي داود, لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي 
بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت. 

) ضعيف الجامع الصغير وزيادته, لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن بحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه)»‏ أشرف على طبعه: زهير 
الكتاويفن» الاش الكت الإسلامي. 

۳ ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 547١‏ ١ه).‏ مصدر 
الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - الحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأضاث القرآن والسنة بالاسكدرية: 

۷٤‏ ) ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: ١١٠٤٠ه)»‏ مصدر 
الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - ال حاتي - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
حمد ا بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 07٠1ه).‏ الناشر: منشورات 
داز سكية اه س یرو 

7) طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت: 75ده)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» ل/ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع) الطبعة: الثانية» 5١7‏ ١ه‏ 

۸ طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١85ه)»‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» دار 
النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١۷‏ ه 

5 طبقات الفقهاء للشيرازي» / أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 4175ه) 
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هذبة: محمد بن مكرم ابن منظور (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١917١‏ م. 

٠‏ الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشئمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١٠۲ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١4١١‏ ه - ۱۹۹۰ م. 

١)طبقات‏ المفسرين العشرين» (/ عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي 
(ت: ١١ه).‏ تحقيق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 895١ه.‏ 

5)) طبقات المفسرين» (/ مس الدين محمد بن علي الداودي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» ۲۰۰۲ م. 

۳ ظلال الجنةء لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوق: ۲۸۷ه)» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولى› 
|A‏ .٠198م.‏ 

5 العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء 
(المتوى : ۸١٤ه)»‏ حققه وعلق عليه وخرج تنه + د حل برع على بن سير المباركن؛ 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية 
الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانية 1١845١١‏ ه - ٠۹۹۰‏ م. 

5م ) العرف وأثره في الشريعة والقانون» لأحمد بن علي مباركي» رسالة ماحستير» الطبعة 
الأولى ١١۲‏ ١ه.‏ 

5) العضد على ابن الحاجب» القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي › 
تحقيق : محمد حسن إسماعيل »دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأول 
> = .5166م 

۲۷ العلل لابن اف حاتم O E‏ قياف ب E‏ ون فين ادمح TR‏ 
الدمشقي الحنبلي (المتوق: ٤٤۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» تقدم: 
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فضيلة الشيخ ادت 'عيية الله بن غك النحن السشعك «الناشر أضواع السلت) 
الرياض» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۳‏ ه - ۲٠٠٣۳‏ م. 

۸ علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة ۲٤١‏ ه إلى وفيات عام ١٠٤٠١١‏ 
ھ» بكر بن عبدالله أبو زيد» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١45١‏ ه. 

)١ 3‏ علماء ومفكرون عرفتهم, محمد الجذوب » دار الشواف» الطبعة الرابعة. 

)عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ل/ أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: 855ه). الناشر: دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت. 

١‏ العناية شرح الهداية, لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين بن الشيخ 
خمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوق: 87/اه)» الناشر: دار 
الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7) كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوق: ١۷٠ه)»‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار 
ومكتبة الحلال . 

١)غاية‏ الوصول في شرح لب الأصول» المؤلف: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي (لمتوق: 575ه)» الناشر: دار الكتب 
العربية الكبرى» مصر (أصحابما: مصطفى البابي ا حلبي وأخويه) 

٤‏ االغرر البهية» لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى 
السنيكي (لمتوق: 377ه). الناشر: المطبعة الميمنية» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

65 غمز عيون البصائر» لأحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيني 
الحموي الحنفي (المتوق: /59١٠ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
ه. عه - 66م/9ام. 


7)الفائق في أصول الفقه» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي 
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اندي تحقيق' مود تضازء: وان الكدن العلمية 4 وروت = بيان +الظبعة- الأول 
5 اه-ه. 16م 

)١ 7‏ الفتاوى الكبرى لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوفى: ۷۲۸ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ 

۸ فتاوى اللجنة الدائمةء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش» الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 
للطبع - الرياض. 

89 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» 
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

٠‏ فتح الباري لابن رجب» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنء 
السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوق: ۷۹۰ه)» تحقيق: محمود بن 
شعبان بن عبد المقصود» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الحقوق: 
مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١51١1‏ ه - ١995‏ م. 

١‏ فتح القدير» ل/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام 
(المتوق: ٦١‏ ۸ه)» الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

۲ فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: 
هم الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: 
الأول - 1١51١5‏ ه. 

0٠٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي الناشر: محمد علي 
عتما #طبغة أنضار الس ة المدية صر سبة اليش + ١ه‏ 


١ ٤‏ ) فتح المغيث» لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 


الفهارس 
YAo‏ 


عثمان بن محمد السخاوي (المتوق: ۲٠۹ه)»‏ المحقق: علي حسين علي» الناشر: 
مكتبة السنة - مصرء الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ / ۳٠٠۲م.‏ 

5 فتح الوهاب» لأبي بحبى كريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين 
السنيكي (لمتوق: 97ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة: 
ا اها 5زم 

7 ۲) الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتوق: 7/5ه). الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
الحنفي (المتوف: ١٠1ده).‏ المحقق: د. محمد طموم» راحعه: د. عبد الستار أبو غدة» 
الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الأولى» 407 ١ه‏ - ۹۸۲١م‏ للكرابيسي. 

۸ فصول البدائع» محمد بن حمزة بن محمد» همس الدين الفناري (أو القَّتَري) الرومي 
(المتوق: 5 8ه). المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 7.٠.5‏ م - ٠٤۲۷‏ ه. 

8 الفصول في الأصول» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص الحنفي «المتوق: 
٠#ه)»‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 4١5‏ ١ه‏ - 99154١م.‏ 
البغدادي (المتوق: 54”7ه). المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» 
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» ٤٠١١‏ ١اه.‏ 

١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» (/ محمد 
عَبّد لحن بن عبد الكبير ابن محمد الحسنى الإدريسى» المعروف بعبد الحى الكتاني 
(ت: ۲۸۲ ۱ھ)» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت 
الطبعة: ۲» ١9/5‏ م. 

5 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
السهالوي الأتصاري: اللكتوي»: قى خد الله شود من عمو الاش دار 


الفهارس 


الكتب العلمية سنة النشر: ۲٠٠١۲ = ۱٤۲۳‏ م . 

)فيض القديرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١*١٠١ه)»‏ الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» .١755‏ 

۲١ ٤‏ القاموس المحيط. ل/ محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (ت: 
۷ه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُّو سي » الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 5ه ۰۰0م . 

٠١‏ قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: ۸۹٤ه)»‏ المحقق: محمد حسن 
محمد حسن اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأولى» 518 ١ه/999١ام‏ . 
البخاري الحنفى (المتوق: ٠‏ *7ه)» الناشر: دار الكتاب الإسلامى. 

7 كشف الخفاء» لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوق: 577١١ه)ء‏ الناشر: 
مكتبة القدسى» لصاحبها حسام الدين القدسى - القاهرة» عام النشر: ٠١١١‏ ه. 

۸ ) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء (/ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصينى (ت:۸۲۹ه)» تحقيق: على عبدالحميد» ومحمد وهى» دار الخير» دمشق» 
8 اه 
الخطيب البغدادي (لمتوق: 47ه)» تحقيق أبي عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي 
المدنى» الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۰ اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد جال الدين على بن أي جى 
زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرحي المنبجي (المتوق: 58ه). المحقق: د. محمد 


الفهارس 
YAY‏ 


فضل عبد العزيز المراد» الناشر: دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان 
/ بيروت» الطبعة: الثانية» 4١ ٤‏ ١ه‏ - 99154١م.‏ 

"1١‏ لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على» » جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الثالئة - 85 ١85١‏ ه. 

5 اللمع, لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوق: 4175ه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الثانية 5٠٠0‏ م - ٠٤١٤‏ ه. 

٣‏ المبدع شرح المقنع, لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدين (المتوق: ٤۸۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

17) المبسوط للسرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي «المتوق: 
۳ ه)» الناشر: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه‏ 
ف دا 

° المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ١۳٠۳ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١9/5 - ١185.5‏ 

)١5‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي (ت: 7٠8ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» 
القاهرة» عام النشر: ١154١5‏ هء ۱۹۹٤‏ م 

7 مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» «المتوى: 
٠١‏ هم)» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية - ١5.5‏ ه - ۱۹۸٩‏ م . 

۸ مجموع الفتاوى» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 
م) تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 


الفهارس 
TAA‏ 


الصف «الشيريف ٠‏ الملاينة الي الملكة العربية السعودية» عام النشر: 
57 اهه94١م.‏ 

۹ ) المجموع شرح المهذب» لأبي ركريا يحبى الدين بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه)» 
OEE‏ 

۰ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق: 
٠‏ إه)» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

١‏ المحرر في الفقه, لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» 
أبو البركات» جحد الدين (المتوى: 557ه).» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة: 
الطبعة الثانية 4٠ ٤‏ ١ه‏ -9/84١م.‏ 

8١‏ المحصول» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي حطيب الري (ت: 505ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

٣‏ )المحلى بالآثارء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوى: “5 5ه»). الناشر: دار الفكر - بيروت. 

4 المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ل/ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن عمر بن مَارَةَ البحاري الحنفي (ت: 5١5ه)»‏ دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ ) مختصر التحرير» لأبي البقاء تفي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوف: ۹۷۲ ه)» المحقق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

١‏ مختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيلء المزني (المتوفى: 715 7ه)ء 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 4٠١‏ اها 99١م.‏ 

۷ مختصر خليل» لخليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري 
(المتوى: 5/ا/اه). المحقق: أحمد جادء الناشر: دار الحديث/القاهرة» الطبعة: الأولى» 


۲٦‏ ھەم 


الفهارس 
5 


۸ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية ١٤١١‏ ه. 

8 المدونة الكبرى» ل/ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 
۹ه)» تحقيق: ركريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
6ه - 1994م. 

1 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة, محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي» المكتبة السلفية » بالمدينة. 

١‏ /مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لأبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي (المتوى: ۸ه)» وضع حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

١‏ )) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لعلي نه سافان د أبن اسن نون 
الدين الملا الحروي القاري (المتوق: 54 ١١٠١ه)»‏ الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - ۲١٠۲م.‏ 

+4 ؟) المسالك في شرح موطأ مالك» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي (المتوق: ٤١‏ ٠ه)»‏ قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين 
السّليماني وعائشة بنت الحسين السّليماني) قدَّم له: يوسف المَرَّضاوي» الناشر: دار 
العرب الإسلامي» الطبعة: الأول» ۱٤۲۸‏ هھ - ۲٠٠۷‏ م. 

٤‏ ؟) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني, لأبي داود سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجشتاني (المتوق: ١۷٠ه)»‏ 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الناشر: مكتبة ابن تيمية» مصرء 
الطبعة: الأولى» 1١147٠‏ ھ - ۱۹۹۹٩‏ ءم. 

5 المستدرك على الصحيحين في الحديث» لأني عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حمدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير بالجحاكم (ت:١٥٠٠٤ه)»‏ دار 


الفهارس 


الفکر» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ ه. 

١45‏ المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ٤١١۳‏ ١ه‏ 
ا" 

7) مسند أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله اچد بق ابل 'الشيباق زف ١‏ الاش 
: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

۸ مسند البزار المدشور باسم البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ه)» الحقق: محفوظ 
الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأحزاء من 
٠‏ إلى »)١١‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الحزء »)١۸‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 98/8 ١م,‏ وانتهت 9١٠١م).‏ 

48) مسند الشافعي» لأبي عبد الله الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 5 ١٠‏ 7ه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5٠‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ل# = صحيح 
مسلم» (/ الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١١ه)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر:دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۷۴ ھ. 

١‏ المسودة في أصول الفقهء المؤلف: آل تيمية ((بدأ بتصنيفها الحدٌ: جحد الدين عبد 
السلام بن تيمية (ت: 507ه) » وأضاف إليها الأب : عبد الحليم بن تيمية (ت: 
۲ ه) » ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) )) المحقق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الناشر: دار الكتاب العربي. 

۲ مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 4 ه”7ه). حققه ووثقه وعلق عليه: 


الفهارس 
۲۹۱ 


مرزوق على ابراهيم» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» الطبعة: 
الأولى ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۱٠م‏ . 

۳ ۲) مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري» ولي الدين» 
العبريزي: ك ۷5ح فين عمد ناصر .الدين ,الألان: التاشرة المكتتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٠۹۸۰١‏ . 

٠٤١‏ ۲) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» ل/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشهير 
بشهاب الدين البوصيري (ت: 4٠‏ ۸ه)» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» 
سورياء الطبعة الأولى ١505‏ ه. 

٠١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبي العباس (ت: نحو ١۷۷ه)»‏ المكتبة العلمية» بيروت . 

00 المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
وت:ه؟١ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
468 ١ه‏ 

07 المصنف,. لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت:١١7ه).»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية سنة ١5٠07‏ ه. 

4 مطالب أولى النهى» لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباق مولدا ثم 
الدمشقي الحنبلي ولوق :- E‏ الإسلامي» الطبعة: الثانيةء 
فا لست قار 

۹ )معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (ت: ۳۸۸ه))» الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأولى ١75١‏ ه 
ا 

٠‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» لأبي الحاسن ليوسف بن موسى بن 
محمد, جمال الدين الملّطي الحنفي (المتوق: 7٠8ه)»‏ الناشر: عالم الكتب - بيروت. 

١‏ المعتمد. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي (المتوق: 47ه)ء 
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امحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .١ 5١7‏ 

5 معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي الحموي (المتوق: 57ه). المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة: الأول» 1١54١54‏ ه - ۱۹۹۳ م . 

»)ه۳٠٠:ت( المعجم الكبير» ل/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ ٣ 
تحقيق: مدي عد الحيد السلفي» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف» مطبعة الأمة»‎ 
بغداد.‎ 

»۲ معجم المؤلفين» ل/ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(ت: ٤۰۸‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

)١"‏ معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبي 
الحسين (ت: ۳۹۰ه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكر» عام 
النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
مهران الأصبهان (لمتوى: ١٠٤ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار 
الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه - ۱۹۹۸ء 

۷ ) مغني المحتاج» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوق: 
همع الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 54١8‏ ١ه‏ - 15954م. 

۸ ) المغني» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١57ه)»‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

9 المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت: ۲٠٠ه)»‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١17‏ ه. 


١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, لأبي الخير 


الفهارس 
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مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوف: 7١٠5ه)ء‏ 
المحقق: محمد عثمان الخشت» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
١.‏ ه- A0‏ 

١‏ المقدمات الممهدات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (لمتوق: 
م). الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م 

۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوى: 917 هه). المحقق: محمد عبد القادر عطاء» مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54١7‏ ه - ١997‏ م. 

٣‏ ) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباحي الأندلسي (المتوق: 574ه)» الناشر: مطبعة السعادة - بجوار 
محافظة مصرء الطبعة: الأولى» ١*5‏ ه. 

5 المنفور في القواعد الفقهيةء لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر 
الزركشي (لمتوق: ٤۷۹ه)»‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 
ه. عله - 0 ۹م. 

٠‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين» محمد بن صال العثيمين » دار ابن 
الجوزي »الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۷٠١‏ المهذب للشيرازي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت:475ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7 الموافقات, ل/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: 
م فی أبو عبيدة "مشهور بن خسن آل .سلمان» الناشر دار "ابن عفات) 
الطبعة: الطبعة الأولى 4١1/‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

۸ الموطأء ل/ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت:۷۹١ه)»‏ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار إحياء التراث العربي -- مصر. 


1 )ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
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(ت ٤۸:‏ ۷ھ)» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠‏ نثر الورود على مراقي السعود» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي › دار 
المنارة للنشر والتوزيع » حدة » الطبعة الثالثة ۲۳٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» لأبي محمد جال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعى (ت: ٦۲‏ ۷ه)» الطبعة الثانية» ا مجلس العلمى. 

۲ )نهاية السول شرح منهاج الوصول» لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعيت» جمال الدين (المتوق: ؟/الاه)» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى 57٠‏ ١ه-‏ 999١م‏ 

۳ / نهاية المحتاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي (المتوق: 5١٠٠ه).‏ الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 
٠5‏ ١ه/4‏ 96 ام. 

5 نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: ۷۸٤ه)»‏ حققه وصنع 
فهارسة: أ. د/ عبد العظيم محمود الذيب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» 
۷-۸ م. 

٥‏ نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي» الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي المندي» (ت 7”5/اه)» طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر, ل/ جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (ت: 50ه)؛ الناشر: 
المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 91794١م,‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
عمد الطناحى. 

«(A 0۰‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصر» الطبعة: 


.م٠۱۹۹۳‎ - ه١‎ 5١17 الأولى»‎ 
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۸ هداية العقول للمنصور بالله القاسم بن محمد الحسين بن المنصور بالله القاسم بن 
محمد » المكتبة الإسلامية . 

9 الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي بكر برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
المرغيثانى» (ت ٥۹۳‏ ه) المكتبة الإسلامية. 

0٠‏ الواضح في أصول الفقهء لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ت ”اهدهع تحقيق: 
حورج مقدسي» طبعة المعهد الألماني. 

١‏ )الوافي بالوفيات» ل/ صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي (ت: 
٤‏ ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت» عام النشر: 5٠١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

۲ ) الوسيط في المذهب, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ٠٠١‏ ده), 
المحقق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: دار السلام - القاهرة؛ 
الطبعة: الأولى» .١ 51١17‏ 

۳ الوسيط في تفسير القرآن المجيد» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموحود وآحرون» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان »الطبعة الأولى 
Ef‏ 

۲٩ >‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, (/ أبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن لكان البرمكي الإربلي (ت: ١۸٦ه)»‏ تحقيق: إحسان 





الفهارس 
فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ملخص الرسالة بالعربي 
ملخحص الرسالة بالإبحليزية 
المقدمة 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
الدراسات السابقة 
منهج البحث 
حطة البحث 
الشكر والتقدير 
تمهيد: تعريفٌ بقاعدة: تعارض الحاظر والمبيح 
المطلب الأول: معنى التعارض لغة 
المطلب الثاني : معنى التعارض اصطلاحاً 
المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض 
المطلب الرابع: الفرق بين التعارض والتعادل: 
المطلب الخامس: معنى الحظر لغة 
الطاب اسا ترف الط اط ااا 
المطلب السابع: معنى المبيح لغة. 
المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً 
الفصل الأول 
دراسة نظرية لقاعدة: تعارض الحاظر والمبيح 
المبحث الأول: المعنى العام للقاعدة 
المبحث الثاني: أقسام التعارض بين الأدلة 





۲١ 
۲ 
۳ 
۲٦ 


۲٦ 


۲۹ 


۲ 










































































الفهارس 


الموضوع 
المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين 
المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين 
المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. 
المبحث الثالث: أسباب احتلاف العلماء في الحظر والإباحة 
المبحث الرابع: في حجية القاعدة 
المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح 
المطلب الثاني: أدلة كل مذهب: 
المطلب الثالث: سبب الخلااف 
المطلب الرابع: مناقشة الأدلة 
المطلب الخامس: المذهب المختار 
المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة 
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة 
المبحث السادس: القاعدة الفقهية في احتماع الحظر والإباحة وآثارها 
الفقهية. 
المبحث السابع: في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح 
المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر 
والآخر مبيح. 
المطلب الثاتي: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر 
والآخر مبيح. 
المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح. 
المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرة والمبيحة. 
المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة 
الفصل الثاني 





الصفهة 
۳٦‏ 
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الموضوع 


دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية 


المبحث الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية 


العبادات 

المطلب الأول: أثر تقد الحاظر على المبيح في الطهارة 
المسألة الأولى: حكم سؤر الحمار 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

رت 

المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

شك 

المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اي 

المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الترحيح 

المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 


ا 
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الموضوع 


المسألة السادسة:حكم الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الترحيح 
المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

التريفيح 
المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة 
المسألة الأولى: حكم النظر إلى الفخذ 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

برعي 
المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الترحيح 

المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

ارج 

المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد 

أدلة الحظر 


أدلة الإباحة 
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الموضوع 
اديع 


المسألة الخامسة:حكم تحية المسجد والإمام يخطب: 


أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الترحيح 
المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الع 

المطلب الثالث: أثر تقديم الحظر على الإباحة في الصيام 

المسألة الأولى: حكم الإفطار في صوم التطوع 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الخ 
المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

لجيج 
المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

ا 

المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج 
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الموضوع 

المسألة الأولى : حكم عقد النكاح للمحرم 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اع 

الملبحث الثاني: أثر تقد الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض 
ایو 
المطلب الأول: في بعض صور البيع 

المسألة الأولى: حرمة ربا الفضل 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

الجخ 
المسألة الثانية: حكم بيع العربون 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

e 
المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر‎ 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

ا 
المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اڪ 

المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة 
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Vo 


۷71 


VY 


YA 


YA 


1۷۹ 


۱۸۱ 



















































































الفهارس 


الموضوع 
المسألة الأولى : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
التربحيح 
المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 
النكاح 
المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثني والاخر كتابيا 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
الترحيح 
المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
الترحيح 
المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولي 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
الترحيح 
المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك 
اليمين 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
الرحيح 
الملبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في 





الصفهة 
۸۲ 
۸۲ 
A‏ 


1A0 


۸٦ 


AY 
AY 
AY 
A۸ 
١5 


١65 
















































































الفهارس 


الموضوع 
الرضاع 

المسألة الأولى : مدة الرضاع المحرم 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

ا 

المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 

الفقهية في الجنايات 

المسألة الأولى: قتل الحر بالعبد 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

فده 
المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

لجع 

المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع 

الفقهية في الأطعمة, والصيد 

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة 
المسألة الأولى: حكم أكل الضب 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

او 
المسألة الثانية: حكم أكل الضبع 
















































































الفهارس 


الموضوع 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اوه 
المسألة الثالئة : حكم أكل القنفذ 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اي 
المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اليج 

المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح 
المسألة الأولى : حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها 
أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اع 

المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية 

في بعض آداب الشرب 

المسألة الأولى: حكم الشرب الماء قائماً 

أدلة الحظر 

أدلة الإباحة 

اي 

المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل 

المعاصرة 



















































































الفهارس 


الموضوع 

المسألة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
ار 

المسألة الثانية : حكم الشرط الجزائي في الدين 
أدلة الحظر 
أدلة الإباحة 
لجيج 

الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 








ا 
اا 
اا 
5١‏ 
Y۲‏ 
Yo‏ 


T1 
























































